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 م٢٠٠٢لسنة ) ٧/١(نشر في الجريدة الرسمية العدد 
 



 

 ٨

 القانون المدني

 م٢٠٠٢لسنة ) ١٤(قرار جمهوري بالقانون رقم 
 بشان القانون المدني

 :باسم الشعب
 :رئيس الجمهورية

 .بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
 .قة مجلس النوابوبعد مواف

 )اصدرنا القانون الاتي نصه(
 الاولالكتاب  
  العامة في المعاملاتالاحكام

 الاولالقسم 
 القانون وتطبيقه

 الاولالباب 
  والعامة والكليةالاصوليةالقواعد 

 في تطبيق القانون
يسري هذا القانون الماخوذ من احكام الشريعة الاسلامية علـى جميـع            ) ١(مادة

لمسائل التي تتناولها نصوصه لفظا ومعنى، فاذا لـم يوجـد           المعاملات وا 
نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع الى مبادئ الشـريعة الاسـلامية             
الماخوذ منها هذا القانون،فاذا لم يوجد حكم القاضـي بمقتضـى العـرف             
الجائز شرعا فاذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لاصول           

ويستانس براي من سبق لهم اجتهاد من علمـاء         ، مية جملة الشريعة الاسلا 
فقه الشريعة الاسلامية ويشترط في العرف ان يكون ثابتا ولا يتعارض مع            

 .مبادئ الشريعة الاسلامية والنظام العام والاداب العامة
 -:او تعديل القوانين الشرعية في الاحوال الاتيةلا يجوز الغاء  )٢(مادة
م نصا صريحا من الكتاب او السنة النبوية الصـحيحة          اذا كان دليل الحك    -١

 .لا يحتمل التاويل او الترجيح
 .اذا كان دليل الحكم اجماعا -٢
اذا كان الهدف من الالغاء او التعديل العدول عن الحكم الشـرعي الـى               -٣

وفيما عدا ذلك يجوز الالغاء     ، حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية     
 الى حكم شرعي اخـر اقـوى دلـيلا واوفـى      او التعديل ابتغاء الوصول   

 .بالمصلحة
 مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم         الاسلاميةالشريعة  ) ٣(مادة

والتيسير في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق           
 . بما يخالف الشريعة الاسلاميةوالحرج

د مقدم على جلب المصـالح عنـد         ودرء المفاس  ان يزال الضرر يجب   ) ٤(مادة
 . التعارض



 

 ٩

 القانون المدني

باح عند الضرورة و الضرورات تبـيح       مما حرم لذاته و لسد الذريعة        )٥(مادة
 .  بهاالادفع  تنالمحظورات التي لا

 بالالفـاظ  بالمقاصد والمعاني لا      في الكنايات   بمقاصدها والعبرة  الامور) ٦(مادة
 . والمباني

 . استثنى بنص شرعي ماالالا ينسب لساكت قول ) ٧(مادة
 .يجب اعمال الكلام في مقاصده) ٨(مادة
 . بيقينالااليقين لا يزال بالشك فما ثبت بيقين لا يرتفع ) ٩(مادة
 .الظن البين خطؤه لا عبرة به) ١٠(مادة
فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه        ) العدم(  الظاهر   الاصل) ١١(مادة

 الاشـياء  فـي  والاصلحتى يثبت غيره  بقاء ما كان     والاصلفالبينة عليه   
ه ؤ حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم اخـذه حـرم اعطـا             الاباحة
 . براءة الذمة حتى يثبت غيرهاوالاصل

 في المعاملات وانواعها وكيفيتها ما اقره الشرع ثم ما جـرى            الاصل) ١٢(مادة
ام به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حر            

او تحريم حلال واذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحـريم وكـل             
حكم مبني على عرف او عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك             

 .العادة
 في العقود والشروط الصحة حتى يثبت       والاصلالعقد ملزم للمتعاقدين    ) ١٣(مادة

 فيهـا الـذي لا      ما يقتضي بطلانها والغش يبطل العقود والضرر اليسير       
 .يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعا من صحة العقد

يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليـل حـرام او              ) ١٤(مادة
تحريم حلال فانه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب او شرط فانه ينتفـي               

 .بانتفاء سببه او شرطه
ولاية الخاصة اقوى مـن الولايـة       تصرف الدولة منوط بالمصلحة وال    ) ١٥(مادة

 .العامة
الخراج بالضمان فكل من كان ضامنا لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق            )١٦(مادة

 . الا في الرهن فخراجه لمالكه لههغلته في فترة ضمان
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك            ) ١٧(مادة

مالا يتنافى مع الشرع والعرف فانـه       من ضرر، اما من استعمل حقه استع      
يكون مسئولا عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون           

 :الاتية الاحوالاستعمال الحق غير مشروع في 
 . بالغيرالاضراراذا لم يقصد به سوى  .١



 

 ١٠

 القانون المدني

 مـا   الى بالقياس   الاهمية تحقيقها قليلة    الىاذا كانت المصالح التي يرمى       .٢
 .بسببهايصيب الغير من ضرر 

 . تحقيقها غير مشروعةالىاذا كانت المصالح التي يرمى  .٣
 الاسـلامي المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هـو الفقـه           ) ١٨(مادة

  والكتب الشارحة الصادرة من الهيئـة التشـريعية        الايضاحيةوالمذكرات  
 .المختصة

لهجري ومـا   تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم ا       ) ١٩(مادة
 .يقابله من التقويم الشمسي

 الباب الثاني
 تنازع القوانين

 الاولالفصل 
 تنازع القوانين من حيث الزمان

 الالا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها           ) ٢٠(مادة
 -:الاتيةفي الحالات 

عامة بشـرط    ال والاداباذا كانت نصوصها امرة او متعلقة بالنظام العام          .١
 .ان لا تمس ما تم واستقر من قبل

 . بتفسير تشريع سابقالامراذا تعلق  .٢
 .اذا نص القانون صراحة على سريانه على الوقائع السابقة على تنفيذه .٣
يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به على كل           -١) ٢١(مادة

 .تقادم لم يكتمل
تقادم اطول مما قرره التشريع القديم امتدت       فاذا قرر التشريع الجديد مدة      -٢

 .المدة القديمة طبقا للتشريع الجديد
واذا كانت المدة الجديدة اقصر مما قرره التشريع القـديم سـرت المـدة              -٣

الجديدة من وقت العمل بالتشريع الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بـدات             
 .قبل ذلك

شريع القديم اقصر من المدة المقـررة  اما اذا كان الباقي من المدة طبقا للت       -٤
 .في التشريع الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي

وفي كل حال يسري التشريع القديم على المسائل الخاصة ببـدء التقـادم             -٥
 .ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالتشريع الجديد

 بحسب نصوص قديمـة نـاقص       اذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية     ) ٢٢(مادة
 .الاهلية بحسب نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة



 

 ١١

 القانون المدني

 الفصل الثاني
 تنازع القوانين من حيث المكان

القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلـب تحديـد            ) ٢٣(مادة
 ن القـانو نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين وذلـك لمعرفـة         

 .الواجب تطبيقه من بينها
 قانون جنسيتهم ومـع  الىيرجع في الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم     ) ٢٤(مادة

ذلك فانه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد فـي الجمهوريـة وتترتـب             
 قانون بلـده    الى الراجع   الاجنبياثارها فيها،  اذا كان نقص اهلية الطرف         

 وكان كامل الاهلية بحسـب      ، تبينه الاخرفيه خفاء لا يسهل على الطرف       
 الاشـخاص ويرجع في نظـام     .  القانون اليمني فانه لا يؤبه بنقص اهليته      

 قانون الدولة التـي     الى من شركات وجمعيات وغيرها      الاجنبيةالاعتبارية  
ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها     .  اتخذت فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي     

 .ن القانون اليمني هو الذي يسريالرئيسي في الجمهورية فا
  القـانون اليمنـي    الىيرجع في الزواج، والطلاق، والفسخ، والنفقات       ) ٢٥(مادة

 . عند المرافعةللاحوال الشخصية
يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامـة          )٢٦(مادة

 الىبين  ين والغائ زوغيرها من النظم الموضوعة لحماية القصار والمحجو      
 .القانون اليمني

 مـا   الىيرجع في الميراث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة         ) ٢٧(ةماد
 .اليمنيالى قانون الاحوال الشخصية بعد الموت 

 الـى  الاخـرى يرجع في الحيازة والملكية والانتفاع والحقوق العينية        ) ٢٨(مادة
ون المكـان الـذي     والى قان ) عقار(قانون موقع المال اذا كان غير منقول        

يوجد به المال المنقول وقت تحقق سبب الحيازة او الملكية او الانتفاع او             
 .اي حق عيني اخر او سبب فقدها

 قانون المـوطن المشـترك      الى المترتبة على العقود     الاثاريرجع في   ) ٢٩(مادة
 اختلف موطن كل منهما فالى قانون البلـد         نللمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فا    

م فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على قانون اخـر او يتبـين مـن                الذي ت 
ظروف الحال انهما قصدا تطبيق قانون اخر وذلك باستثناء العقود التـي            

فانه يطبق قـانون موقـع المـال        ) عقار(تبرم في شان مال غير منقول       
 ).العقار(
قانون الـذي    قانون البلد الذي تمت فيه او ال       الىيرجع في شكل العقود     ) ٣٠(مادة

يحكم موضوعها او قانون مـوطن المتعاقـدين المشـترك او قانونهمـا             
 .المشترك



 

 ١٢

 القانون المدني

يرجع في ضمان ما ينشا عن فعل غير تعاقدي اوفي غرامته اذا وقع             ) ٣١(مادة
 . القانون اليمنيالىفي الخارج 

 القضائية  بالاجراءاتيرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة       ) ٣٢(مادة
 .بلد الذي ترفع فيه الدعوى قانون الالى

 المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص         الاحكاملا تخل   ) ٣٣(مادة
او اتفاق دولي او معاهدة دولية نافذة في الجمهوريـة فانهـا تطبـق دون               
احكام المواد السابقة واذا لم يوجد نص في قوانين الجمهورية يحكم مسالة            

 قواعد القانون الـدولي     الىلى القضاء فيرجع    تنازع القوانين المعروضة ع   
الخاص المتعارف عليها دوليا ما لم يتعارض اي من ذلـك مـع احكـام               

 .الاسلاميةالشريعة 
في حالة الشخص الذي لا     قانون الجنسية الواجب تطبيقه     يعين القاضي   ) ٣٤(مادة

تعرف جنسيته او تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد، ومع ذلـك اذا              
ت احدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فان القـانون اليمنـي            كان

 .وحده هو الذي يطبق
لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي تعين تطبيقـه طبقـا للنصـوص             ) ٣٥(مادة

داب لا او ا  الاسـلامية  تخالف احكام الشريعة     الاحكامالسابقة اذا كانت هذه     
 .العامة في الجمهورية

 القسم الثاني
 صالاشخا

وعلى الشخص غيـر    ) الانسان(تطبق القوانين على الشخص الطبيعي      ) ٣٦(مادة
 .طبقا لما هو منصوص عليه فيها) الاعتباري(الطبيعي 

 الاولالباب 
  )الانسان( الشخص الطبيعي 

 الاولالفصل 
 قواعد عامة

 وقت ولادته حيا وتنتهي بموته ومع ذلـك فـان           الانسانتبدا شخصية   ) ٣٧(مادة
 .تكن حقوقا اعتبرها القانونللحمل المس

تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فاذا لـم توجـد            ) ٣٨(مادة
 بـاي   الاثبـات سجلات او وجدت وتبين عدم صحة ما ادرج فيها جـاز            

 .طريقة شرعية
السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمهـا         ) ٣٩(مادة

 .قانون خاص
 والحجر عليها بينها هذا القانون الشرعي في الفصـلين          الانساناهلية  ) ٤٠(دةما

 .الثاني والثالث من هذا الباب
 .الجنسية اليمنية ينظمها قانون الجنسية) ٤١(مادة



 

 ١٣

 القانون المدني

اقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه اصل مشترك ويحدد القـانون           ) ٤٢(مادة
 .الخاص درجة القرابة

 والفـروع والقرابـة غيـر       الاصولة هي الصلة بين     القرابة المباشر ) ٤٣(مادة
المباشرة هي الصلة بين شخصين يجمعهما اصل مشترك دون ان يكـون            

 .احدهما فرعا للاخر
تحسب صلة القرابة المباشرة على اساس ان كل فـرع درجـة عنـد              ) ٤٤(مادة

 الذي تحسب القرابة اليه وتحسب درجـة        الاصلالصعود للاصل بخروج    
 المشترك ثم   الاصل الىمباشرة باعتبار الفرع درجة صعود      القرابة غير ال  

 . المشتركالاصل ولا يحسب الاخر الفرع الىنزولا منه 
 في التعامل باسمه واسم ابيه واسم جده او لقب يتميـز            الانسانيعرف  ) ٤٥(مادة

 . لاسمائهم والقابهمالاشخاصبه وينظم القانون كيفية تسجيل 
عن اهليته ولا التعديل من احكامها كما انـه لـيس           ليس لاحد التنازل    ) ٤٦(مادة

 .لاحد التنازل عن حريته الشخصية
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصـية             ) ٤٧(مادة

 .ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر
لغير اسمه  لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر او انتحل ا           ) ٤٨(مادة

 .دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر
 الفصل الثاني
 الاهلية واحكامها

 -:الاهلية نوعان) ٤٩(مادة
 .اهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته-١
  حقوقه المدنية وتكون له طبقا للاحكام      الانساناهلية اداء بمقتضاها يباشر     -٢

 .المبينة في المواد التالية
 سنة كاملة اذا بلغها الشخص متمتعـا بقـواه          خمس عشر سن الرشد   ) ٥٠(مادة

العقلية رشيدا في تصرفاته يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقـه المدنيـة            
 .  والتصرف فيها

ويجوز ان تشترط القوانين الخاصة سنا اعلى يحق للشـخص بموجبهـا            
 .التمتع بهاممارسة اية حقوق اخرى او 

سن التمييز هي عشر سنين كاملة فاذا بلغها الشـخص مميـزا كـان              ) ٥١(مادة
له اهلية الصبي المميز  وكل من بلغ سـن الرشـد    ناقص الاهلية وتكون

وكان سفيها يكون ناقص الاهلية في حكم الصبي المميز ومن لم يبلغ سن             
 .التمييز او بلغها مجنونا او معتوها يكون فاقد الاهلية

 لاحكـام الولايـة     الاحـوال يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسـب       ) ٥٢(مادة
والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصية كما يخضـعون لاحكـام           



 

 ١٤

 القانون المدني

 من الفصـل الثالـث تحـت        الاولالحجر على الاهلية المبينة في الفرع       
 .اشراف المحكمة والنيابة العامة

اره ومضت سنة على غيابه ولم      الغائب الذي خفي مكانه وانقطعت اخب     ) ٥٣(مادة
له وكيل او ولي او وصي تعتبر زوجته واولاده البالغون وكلاء عنه  يكن

 منه على مـن تلزمـه نفقـتهم         والانفاقفي ماله لادارته والمحافظة عليه      
وقضاء ديونه واقتضاء حقوقه فاذا لم يكن له زوجـة ولا اولاد او ثبـت               

منصوبا عنه مقدمة في ذلـك      تفريطهم وخشي ضياع المال تعين المحكمة       
 من اقاربه تسلم اليه اموال الغائب للمحافظة عليها ويكون له           الامينالرشيد  

 .سلطات الوصي وعليه واجباته تحت اشراف المحكمة
 او من كان ذا عاهة تعوقه عن مباشـرة          الاخرسمحكمة موطن   على  ) ٥٤(مادة

 يعاونه فـي    اعدا  اذا لم يكن له ولي ان تعين له مس        حقوقه بطريقة طبيعية    
ذلك ويوقع معه على ما يصدر منه ولا يجوز للمساعد ان يباشر بمفـرده              

 .شيئا خاصا بمن يساعده
 الفصل الثالث

 الشخص في اهليتهالحجر على 
الحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه            ) ٥٥(مادة

 -:وهو نوعان
غير والمجنـون والمعتـوه     حجر لمصلحة المحجور عليه يكون على الص      -١

 .والسفيه
حجر لمصلحة الغير يكون على المفلس لمصلحة دائنيه وعلى المـورث           -٢

لمصلحة ورثته ودائنيه حيث لا مبرر لتصرفه وعلى الـراهن لمصـلحة            
 .المرتهن وغير ذلك مما ينص عليه القانون

 الاولالفرع 
 الحجر لمصلحة المحجور عليه

وها لصغر او جنون او سفه او عته يحجر علـى           فاقدو الاهلية وناقص  ) ٥٦(مادة
 .تصرفاتهم طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية من هذا القانون

 -:الاتية الاحوال حكم في الىلا يحتاج الحجر ) ٥٧(مادة
 .على الصغير حتى يبلغ رشيدا-١
 .على الصغير اذا بلغ مجنونا او معتوها او سفيها-٢
 الاحـوال الحجر من محكمة موطن المحجور عليه فـي         يلزم الحكم ب  ) ٥٨(مادة

 -:الاتية
 .الجنون الطارئ بعد الرشد-١
 .السفه الطارئ بعد الرشد-٢



 

 ١٥

 القانون المدني

وكل حكم يصدر بالحجر يعين منصوبا عن المحجور عليه يسلم اليه ماله            
لحفظه واستغلاله لمصلحة المحجور عليه طبقا لما هو منصوص عليه في           

 .قانون الوصية
 الا حكم به    الىرشد هو حسن التصرف في المال ولا يحتاج الرشد          ال) ٥٩(مادة

 .عند الخلاف عليه بين الصغير مدعي الرشد وبين وليه او وصيه
تصرف فاقد الاهلية غير صحيح وتصرف نـاقص الاهليـة يعتبـر            ) ٦٠(مادة

ما يدفع اليـه مـن       ما اتلفه م    ولا يضمن فاقد الاهلية    الاجازةموقوفا على   
اقص الاهلية او وصيه ان ينظر في تصرفه ان كان بعوض           الغير ولولي ن  

او اجازته بما تقضي به مصلحته وان كان بغير عوض          ) ابطاله(فله رده   
 .تعين على الولي او الوصي رده لبطلانه

الصبي المميز يختبر في رشده قبيل بلوغه بان ياذن له وليه او وصيه             ) ٦١(مادة
 فولـد التـاجر بـالبيع       لاحـوال ابادارة شيء من ماله ويختلف باختلاف       

 والصـبية   بالزراعةوالشراء والمحترف بما يتعلق بحرفته وولد المزارع        
 .بتدبير شئون بيتها وذلك لمعرفة الغاية المقصودة من الاختبار

 المميز فيما اذن له به      غيريقع صحيحا منتجا لجميع اثاره تصرف الص      ) ٦٢(مادة
يستثنى من ذلك الغبن الفاحش وهـو       على النحو المبين في المادة السابقة و      

 فانه يجوز لولي الصـغير او      ما زاد على عشر قيمة المثل وقت التصرف       
ابطاله ما لم يكن هنـاك       مالا غبن فيه او      الىوصيه وللصغير نفسه رده     

 .عرف محلي يقضي بخلافه نقصا او زيادة
اخـذ  وي. السفه تبذير المال على خلاف ما يقضي به العقل والشـرع          ) ٦٣(مادة

 .السفيه حكم الصبي المميز من وقت الحكم عليه بالحجر
عليه بدين مطلقا ويصح اقـراره       المحجور  اقرار السفيه المبذر   ينفذلا  ) ٦٤(مادة

 . كالطلاق ونحوهلا يتعلق به مال بما
 ما بعد الموت طبقا لاحكام      الىيصح تصرف السفيه المبذر المضاف      ) ٦٥(مادة

 .الوصية
 بحكم واذا حكم برفع الحجر عنه يسلم        الاالحجر عن السفيه    لا يرتفع   ) ٦٦(مادة

وتكون تصرفاته بعد رفع الحجر صحيحة بما في ذلك اجازتـه            اليه ماله 
 .لتصرفاته السابقة على رفع الحجر واقراراته

 من الجنون وتصح التصرفات التي      بالافاقةيرتفع الحجر عن المجنون     ) ٦٧(مادة
ز لمن افاق من جنـون ان يطلـب مـن            ويجو الافاقةتصدر منه في حال     

كما يجوز لوليـه او     .  محكمة موطنه رفع الحجر عنه وتسليم امواله اليه       
الوصي المنصوب عليه ذلك ولا تصح اقرارات من رفـع الحجـر عنـه     



 

 ١٦

 القانون المدني

 وله الانشاء   لجنون عن تصرفاته حال الجنون ولا اجازته لتلك التصرفات        
 .من جديد

تلفه من مال الغير اذا لم يكن قد سلم اليـه           يضمن المحجور عليه ما ا    ) ٦٨(مادة
المالك هو الذي سلمه الى المجنون والصغير فلا يضمن ايهما          اما اذا كان    

 . اذا كان التسليم نتيجة تصرف ماذون له فيهالا
يلزم اشهار الحكم الصادر بتوقيع الحجر او برفعه في نفس اليوم الذي            ) ٦٩(مادة

 الخاص بـذلك فـي المحكمـة التـي          يصدر فيه وذلك باثباته في السجل     
اصدرت الحكم وتقوم ادارة المحكمة بذلك واذا رفع عن الحكم اسـتئناف            

 يؤشـر بـذلك ايضـا       استئنافيايؤشر امامه بذلك واذا تايد الحكم او الغي         
وكذلك الحال اذا طعن في الحكم بالنقض وايد  او نقض واذا تغير موطن              

ة المحكمة لتقوم بابلاغ محكمة     المحجور عليه كان على وصيه ابلاغ ادار      
 .الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر لاشهاره في سجلاتها

 الصادر للصبي المميز او الغاءه او تعديله يلزم اشهاره طبقا لما            الاذن) ٧٠(مادة
 في حالة عدم صدور حكم بناء على        الاشهارتقدم في المادة السابقة ويكون      

اذون بها ويوقع الوصي على ذلـك       طلب الوصي ويبين فيه التصرفات الم     
 بـالاذن وفي حالة صدور حكم تقوم به ادارة المحكمة مباشرة ولا اعتداد            

 .قبل اشهاره
 الفرع الثاني

 الحجر لمصلحة الغير
 -: الحجر على المدين المفلس-١
يحجر على المدين المفلس وهو من يعجز ماله الموجود عـن الوفـاء          ) ٧١(مادة

حجر بحكم من محكمة موطن المفلس بنـاء علـى          بديونه الحالة ويكون ال   
طلب احد دائنيه الحالة ديونهم او بناء على طلب المفلس نفسـه ويترتـب              
على الحجر منع المفلس من التصرفات في ماله الموجود وقت الحجر وما            
 .يستجد له من مال في مدة الحجر وقسمة المال بين الدائنين قسمة الغرماء

 وهو مفلس قبل توقيع الحجر عليه صحيحة ونافذة ما          تصرفات المدين ) ٧٢(مادة
 بدائنيه اذا كان ذلك بعد مرافعة ويعتبر تصرفه في          الاضرارلم يقصد بها    

اما تصرفه  .  ابطالهماله بغير عوض او بقصد تهريبه ضارا بدائنيه ولهم          
 اذا اثبتـوا الضـرر بـان كـان     الا ابطالهفي ماله بعوض فلا يكون لهم    

 عليه المفلس اقل من ثمن المثل ويجوز للمتصرف له          العوض الذي حصل  
 . ثمن المثلالىان يكمل العوض 

اذا تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ولو بعوض بطل تصرفه            ) ٧٣(مادة
اذا كان منجزا ويصح تصرف المفلس في الذمة ويتعلق بذمته كما يصـح             

 .تصرفه الذي لا يتعلق بمال



 

 ١٧

 القانون المدني

مال المحجور عليه كل صاحب دين لزم المـدين         يشارك الغرماء في    ) ٧٤(مادة
وكذا المجني عليه قبل الحجـر بمـا        . قبل الحجر عليه اذا اقام بينة بذلك      
 المال او صولح عليه بمال ولا يلزم        الىيوجب مالا او قصاصا عفي عنه       

الغرماء اثبات ان لا غريم سواهم فاذا ظهر رب دين حال رجع على كل              
 .من هذا القانون) ٨١(نصوص عليه في المادةغريم بحصته طبقا لما هو م

 لا يشاركون الغرماء في مال المحجور عليـه         الاتيةاصحاب الحقوق   ) ٧٥(مادة
 -:بل يستوفون حقوقهم بعد فك الحجر عنه اذا ايسر

 .من تعلق حقه بذمة المحجور عليه في زمن الحجر-١
 .من اقر له المحجور عليه بشيء لم تقم عليه البينة-٢
 .ن اليمين زمن الحجرعبت حقه بسبب نكول المحجور عليه من ث-٣
اذا كان للمفلس او المعسر حق لدى الغير جاز لدائنيه المطالبـة بـه              ) ٧٦(مادة

باقامة البينة عليه ولا يجبر المفلس او المعسر على الحلف لاستكمال البينة            
 .اذا ابى

حل بالحجر ويشارك   ديون المفلس المؤجلة التي استدانها قبل الحجر ت       ) ٧٧(مادة
 .صاحبها في قسمة الغرماء

 اسوةيتولى القاضي بيع اموال المفلس وقسمة ما يتحصل بين الدائنين           ) ٧٨(مادة
 :الغرماء ويتبع في ذلك ما ياتي

 الا اذا وضـع  لا يباع من اموال المفلس ما يحتاجه من سـكن باثاثـه       : اولا
 توفى المفلس قبـل وفـاء       واذا، تامينا لدين او كان الدين ناشئا لذلك الثمن       

ولاتبـاع ثيـاب    ، الدين يترك السكن لعائلته المكلف شرعا بالاتفاق عليها       
وكتبه التي يحتاج لها    ، لمثله والة حرفته ان كان ذا حرفه       المفلس الصالحة   
 زيادة النفيس و يحتفظ للمفلس بقوته وقوت من تلزمهم          الاان كان ذا علم     

ان لـم   يحتفظ له بما يكفيه من الـدخل     نفقته حتى تتم القسمة وعند القسمة     
 .يكن كسوبا

 .يجرى البيع بالمزاد العلني ويقدم ما يخشى فساده :اـثاني
 البلد ويشترط ان لا يقـل      النقد المتعامل به في   يكون الثمن حالا ومن     : اـثالث

عن ثمن المثل الذي يحدده الدائنون بالاتفاق مع المفلس وعند الاخـتلاف            
عليه او ثلاثة خبراء يعين المفلس احـدهم والـدائنون          بواسطة خبير يتفق    

 ثمن المثـل اجـل      الىالثاني والمحكمة الثالث واذا لم يصل اكبر عرض         
 ثمن المثـل    الى يوم ثالث فاذا لم يصل اكبر عرض         الىالبيع ليوم اخر ثم     

 .ابرم البيع على اساس اكبر عرض
 .لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن: اـرابع



 

 ١٨

 القانون المدني

المصاريف القضائية ويقسم صافي ما تحصل من نقود علـى          تخصم  : خامسا
 . الاولىالدائنين مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة 

يساهم الدائنون في المصاريف اللازمة كل بنسـبة دينـه وللمحكمـة            ) ٧٩(مادة
مطالبة كل منهم بنصيبه ويعفى منه اذا اداه غيره ومن دفع شيئا اسـتحق              

 .استرداده من حصيلة الثمن
 :تجري قسمة اموال المفلس على النحو التالي ) ٨٠(ادةم

يقدم صاحب الدين المضمون برهن فيوفى دينـه مـن ثمـن العـين              : اولا
المرهونة فان زاد الثمن ردت الزيادة وان نقص شارك المرتهن الغرمـاء            

 .بالباقي له من دينه
من له عين ماله تعطى له او ثمنها ان كانت قـد بيعـت مـن قبـل                  : ثانيا  

له منفعة عين يستوفيها ما لم يكن عقـده          صاحبها ومن  المحكمة دون علم  
 .باطلا فان كان قد قدم اجره فيدخل بما قدم في قسمة الغرماء

 الغرماء كل بنسـبة مـا يخصـه مـن       اسوةيقسم الباقي بين الدائنين     : ثالثا  
 .الديون

ي المحاصة  اذا طرا غريم بعد القسمة رجع على الدائنين فيما يخصه ف          ) ٨١(مادة
خذ من كل منهم ما زاد على ما كان يستحقه على تقدير حضوره             ابدينه في 
 .معهم

يرتفع الحجر عن المفلس بمجرد تمام قسمة ماله بين غرمائه من غير            ) ٨٢(مادة
 اذا تجدد له مـال يزيـد عمـا          الاتوقف على حكم ولا يعاد الحجر عليه        
 .استثنى له فيقسم بين الدائنين بما بقى لهم

جر عليه بسبب   حاذا تعامل المفلس مع اخرين بعد رفع الحجر عنه، و         ) ٨٣(دةما
 بما بقى لهم فيما تجدد له مـن امـوال           الاولونديونهم فلا يدخل الغرماء     

 ـ يدخلون فيما تجدد له من اموال عن طر        وانماالدائنين الجدد    ق اخـرى   ي
 . والهبة ونحوهاكالارث

 -:الحجر على تصرفات الميت وتركتـه-٢
 بعد اخراج ما يجب اخراجه من راس التركة وتنفيذ          الالا تقسم تركة    ) ٨٤(ةماد

الوصايا وتعامل تركة من تبين افلاسه معاملة اموال المفلس المنصـوص           
م الوصي ثم الورثـة البـالغون مقـام         و ما استثني ويق   الاعليها فيما تقدم    

 .الميت، ويجوز لهم الاشتراك في المزايدة من اموالهم الخاصة
 . اذا تبين افلاسهالالا تحل ديون الميت المؤجلة بوفاته ) ٨٥(ادةم

 قد قسمت على الـدائنين رجـع        الاموالاذا ظهر غريم للميت وكانت      ) ٨٦(مادة
واذا كان الورثة   ) ٨١(الغريم على الدائنين طبقا للمنصوص عليه في المادة       

مـن  قد قبضوا شيئا من التركة  رجع الدائنون عليهم كل بقدر ما قـبض               



 

 ١٩

 القانون المدني

تركة الميت وللوارث ان يرجع على سائر الورثة بنصيبه في التركة بعـد             
استيفاء الديون كل بقدر ما زاد على نصيبه ولا يجوز للدائن ان يتقاضـى              

 .الاحوالاكثر من دينه او حصته باي حال من 
 الباب الثاني

 الشخص الاعتباري
 الاولالفصل 

 احكام عامة
 :م الاعتباريون هالاشخاص) ٨٧(مادة
والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القـانون،        والمحافظات الدولة-١

والوزارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحهـا القـانون           
 .الشخصية الاعتبارية

 .الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية-٢
 .الاوقاف-٣
 .الشركات التجارية والمدنية-٤
ت والمؤسسات المنشاة وفقا لاحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة        الجمعيا-٥

 .في هذا القانون
 التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية      والاموال الاشخاصكل مجموعة من    -٦

 .بمقتضى القانون
 ما كـان منهـا متصـلا        الاالشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق      ) ٨٨(مادة

 : الطبيعية فيكون لهالانسانبصفة 
 .ذمة مالية مستقلة-١
 .اهلية، في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقرها القانون-٢
 .حق التقاضي-٣
 .موطن مستقل طبقا لما هو مبين في قانون المرافعات-٤
 .نائب يعبر عن ارادته ويمثله في التقاضي وغيره-٥

 الفصل الثاني
 الجمعيات التعاونية وغيرها

اعة تتخذ لها صفة دائمة وتكون من عـدة اشـخاص           الجمعية هي جم  ) ٨٩(مادة
 .طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي

 لها نظـام مكتـوب يوقـع عليـه          حيشترط لانشاء الجمعية ان يوض    ) ٩٠(مادة
 -:الاتية المؤسسون ويجب ان يشتمل على البيانات الاعضاء

ون هذا المركـز    اسم الجمعية والغرض منها ومركز ادارتها على ان يك        -١
 .في الجمهورية

 .لقبه، وجنسيته، ومهنته، وموطنهو المؤسسين الاعضاءاسم كل من -٢
 .الموارد المالية للجمعية-٣



 

 ٢٠

 القانون المدني

 الذين يمثلون الجمعية واختصاص كل منهم وطـرق         والاشخاصالهيئات  -٤
 .تعيينهم وعزلهم

 .القواعد التي تتبع في تعديل نظام الجمعية-٥
ينص في نظام الجمعية على ان تؤول اموالها عند حلهـا           لا يجوز ان    ) ٩١(مادة

 الاعانـات  او ورثتهم، او اسـرهم ويسـتثنى مـن ذلـك             الاعضاء الى
 . ان اتفق ذلك مع غرضهاوالمعاشات

 بالقـدر   الا) عقـارات (لا يجوز للجمعية ان تتملك اموالا غير منقولة         ) ٩٢(مادة
 .اللازم لتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله

تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد انشائها ولكنه لا يحتج بهـا           ) ٩٣(مادة
 بعد ان يتم اشهار نظامها بقيد البيانات المشـار اليهـا فـي              الاقبل الغير   

في سجلات الجهة الرسمية المختصة وتسليمها صـورة مـن          ) ٩٠(المادة
عية  الغير من التمسك ضد الجم     الاشهارولا يمنع اهمال    .  نظامها المكتوب 

 المترتبة على الشخصية الاعتبارية وكل جمعية غيـر مشـهرة او            بالاثار
منشاة بطريقة غير صحيحة او بطريقة سرية تلتزم بما تعهد به مديرها او             
العاملون لحسابها من اموالها سواء كانت ناتجة من اشتراكات اعضـاءها           

 .او اي مورد
بقا لما هو منصوص عليه     كل تعديل في نظام الجمعية يجب اشهاره ط       ) ٩٤(مادة

 .في المادة السابقة وتسري عليه احكامها
اعتماد الميزانية والحساب الختامي واجـراء اي تعـديل فـي نظـام             ) ٩٥(مادة

 بناء على قـرار يصـدر مـن         الاالجمعية وحلها حلا اختياريا لا يكون       
 .الجمعية العمومية لاعضاء الجمعية

 الجمعية العموميـة لتتخـذ      الىاملين   الع الاعضاءيجب ان يدعى كل     ) ٩٦(مادة
 النسبية للاعضاء الحاضرين بانفسهم او من يمثلهم مـا         بالاغلبيةالقرارات  

ولا تصح مداولات الجمعية في ما      .  لم يرد في نظام الجمعية حكم مخالف      
 اذا ادرجـت هـذه      الايتعلق بتعديل نظام الجمعية او حلها حلا اختياريـا          

معية الذي يرفق باعلان الـدعوة وتصـدر        المسائل في جدول اعمال الج    
 المطلقة لاعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل نظامهـا         بالاغلبيةالقرارات  

وباغلبية ثلثي اعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية ما لم يـرد فـي              
 .النظام نص خاص يشترط اغلبية اكثر من ذلك

ون او لنظام الجمعيـة     كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالفا للقان      ) ٩٧(مادة
 بناء   ببطلانه غير نافذ وتحكم المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الجمعية         

 او شخص له مصلحة او من النيابة العامة خلال          الاعضاءعلى طلب احد    



 

 ٢١

 القانون المدني

ستة اشهر ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان فـي مـا كسـبه                
 .بحسن نية من حقوق على اساس القرار المذكور

 التصرفات التـي    ابطاليجوز لاعضاء الجمعية او النيابة العامة طلب        ) ٩٨(دةما
 حدود اختصاصـاتهم او بالمخالفـة لاحكـام          مديروا الجمعية  يتجاوز بها 

 .القانون او نظام الجمعية او قرارات الجمعية العمومية
يجوز لاي عضو ان ينسحب في اي وقت من الجمعية ما لم يكن قـد               ) ٩٩(مادة

 يبقى فيها مدة معينة لم تنقض بعد، وليس للعضو المنسـحب او             تعهد بان 
 المشترك  الاعاناتالمفصول اي حق في اموال الجمعية فيما عدا صندوق          

اذا كـان نظـام     ) ٩١(وصندوق المعاشات على النحو المبين في المـادة       
 .الجمعية ينص على ذلك

و للنيابـة   يجوز لكل من اعضاء الجمعية او لشخص له مصـلحة ا          ) ١٠٠(مادة
العامة طلب حل الجمعية متى اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها او اذا            

 لاغراض غير التي انشـئت مـن        الاموالخصصت اموالها او نقلت هذه      
 او للقـانون او     الاسـلامية اجلها او اذا ارتكبت مخالفة لتعاليم الشـريعة         

تة لاسباب الحـل     المثب الادلةويجوز للمحكمة اذا لم تتوافر لديها       .  لنظامها
 . التصرف الذي بني عليه الطلبابطالان ترفضه مع 

اذا حلت الجمعية يعين لها مصف او اكثر وتقوم الجمعية العموميـة            ) ١٠١(مادة
بهذا التعيين اذا كان الحل اختياريا او المحكمة ان كان قضائيا وبعد تمـام              

او المحكمـة   التصفية يجب على الجمعية العمومية اذا كان الحل اختياريا          
 جمعيـة او  الـى اذا كان الحل قضائيا ان تقرر تحويل امـوال الجمعيـة        

 . غرض الجمعية المنحلةالى الاقربمؤسسة يكون غرضها هو 
 الفصل الثالث
 المؤسسات

المؤسسة شخص اعتباري ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل          ) ١٠٢(مادة
ل اخر من اعمال البـر      ذي منفعة انسانية او دينية او رياضية او لاي عم         
 الا ان يكون لغـرض      او النفع العام ولا يكون الغرض منه الربح المادي        

  .استمرار المؤسسة
ويجب .  تنشا المؤسسة بمستند او وصية شرعيين تكون دستورا لها        ) ١٠٣(مادة

 -:الاتيةان تشتمل على البيانات 
يـة  اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركـز فـي الجمهور           -١

 .اليمنية
 .الغرض الذي انشئت المؤسسة لتحقيقه-٢
 . المخصصة لهذا العملبالاموالبيان دقيق -٣
 .تنظيم ادارة المؤسسة-٤



 

 ٢٢

 القانون المدني

 المؤسسة اذا كان مفلسا ولورثته اقامة الدعاوى        ييجوز لدائني منشئ  ) ١٠٤(مادة
 . بحقوقهمالاضرارالتي يقررها القانون لهم اذا قصد 

 المؤسسـة   يقابة على المؤسسات ويجب على منشـئ      للدولة حق الر  ) ١٠٥(مادة
في سجلات جهة الرقابة    ) ١٠٣(اشهارها بقيد البيانات المذكورة في المادة     

 صورة موقع عليها من سند انشائها لديها، ويجب على جهة الرقابة            وايداع
ان تقوم باشهار المؤسسة من تلقاء نفسها من وقت علمها بانشاء المؤسسة            

 صورة مسـتند    ايداع ان يتم    الىحالة بقيد البيانات فقط     ويكتفى في هذه ال   
 .انشائها

يجب على مديري المؤسسة ولو كانوا هم منشئيها ان يقدموا لجهـة            ) ١٠٦(مادة
الرقابة على المؤسسة ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المسـتندات          

جهة المؤيدة لها وعليهم ايضا تقديم اية معلومات او بيانات اخرى تطلبها            
 .الرقابة

يجوز لجهة الرقابة على المؤسسة ان ترفع دعوى امـام المحكمـة            ) ١٠٧(مادة
 -:المختصة تطلب منها ما ياتي

عزل المديرين الذين ثبت اهمالهم او عجزهم او عدم وفائهم بالالتزامات           -١
التي يفرضها عليهم القانون او نظام المؤسسة او الذين يستعملون امـوال            

 يتفق مع تحقيق غرضـها او قصـد منشـئها او الـذين              المؤسسة فيما لا  
 .يرتكبون في تادية عملهم خطا جسيما اخر

ة فـي نظـام     رتعديل نظام المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقر       -٢
المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازما للمحافظة علـى امـوال              

ا، وكل تعديل فـي     المؤسسة او كان ضروريا لتحقيق الغرض من انشائه       
اره طبقا لما هو منصوص عليـه       ــنظام المؤسسة وشروطها يجب اشه    

 ).١٠٥(في المادة
 وااختصاصـاتهم    حـدود    ني التصرفات التي قام المديرون مجاوز     ابطال-٣

مخالفين احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب ان ترفع دعوى البطلان           
سبب البطلان وتعامـل مـع       الذي لا يعلم ب    الغير ولا يضار خلال سنتين   

 .المؤسسة على اساس صحة التصرف
الغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض منها            -٤

او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او مخالفـا لتعـاليم الشـريعة              
 .الاسلامية

ر عند الحكم بالغاء المؤسسة تعين المحكمة مصفيا لاموالهـا وتقـر          ) ١٠٨(مادة
 بعد التصفية وفقا لما نص عليه فـي نظـام           الاموالمصير ما يتبقى من     



 

 ٢٣

 القانون المدني

المؤسسة فاذا لم ينص في نظام المؤسسة على ذلك قررت المحكمة تحويله            
 . من الغرض الذي انشئت من اجله المؤسسةالامكانلجهة اقرب بقدر 

 . المبينة فيما تقدم على ما انشئ بطريق الوقفالاحكاملا تسري ) ١٠٩(مادة
 الفصل الرابع

 احكام مشترآة بين الجمعيات والمؤسسات
يجوز ان تعتبر الجمعيات او المؤسسات التي تقوم بمصلحة عامـة           ) ١١٠(مادة

هيئات عامة بناء على طلبها ويصدر قرار جمهوري بذلك يحدد نظامهـا            
ويقرر اي اجراء اخر يكون لازما ولو        .ويعين لها مديرا حكوميا او اكثر     

 ).١٠٣(و ) ٩١( من القيود المنصوص عليها في المادتين كان اعفائها
تنظم الجمعيات الخيرية التعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابـات        ) ١١١(مادة

وفق احكام هذا القانون فيما لم يصدر بشانه قانون خاص وعلى الجهـات             
المذكورة توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سـتة        

 . من تاريخ نفاذ هذا القانوناشهر
 القسم الثالث

  والحقوق وتقسيماتهاالاموالفي 
 الاولالباب 

  وتقسيماتها ومصادرهاالاموال
 لوقت الحاجـة اذا     ويمكن الاحتفاظ به  المال هو كل شيء يتمول به       ) ١١٢(مادة

 .كان التعامل فيه مباحا شرعا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته
 التي لا يباح التعامل فيها شرعا هي التـي حـرم الشـرع              ياءالاش) ١١٣(مادة

 التي تخرج عن التعامل بطبيعتهـا هـي التـي لا            والاشياءالتعامل فيها   
مكن ان يكون محلا    ييستطيع احد ان يستاثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك          

 .للحقوق المالية
 -: نوعينالىينقسم المال ) ١١٤(مادة

 ).عقار(مال ثابت غير منقول -١
 .مال منقول-٢
هو كل شيء له اصـل ثابـت لا   ) العقار(المال الثابت غير المنقول   ) ١١٥(مادة

يمكن نقله او تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به كـل               
منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته او لاستغلاله وكل ما عدا ذلك مـن              

 .المال فهو منقول
ويكـون  .  قابل للاستهلاك وغير قابل للاسـتهلاك      الىينقسم المال   ) ١١٦(مادة

المال قابلا للاستهلاك اذا كان استعماله فيما اعد له ينحصر في استهلاكه            
او انفاقه ويعتبر كل ما اعد في المتاجر قابلا للاستهلاك اما غير القابـل              
للاستهلاك فهو المال الذي اعد للانتفاع به واستغلاله مـع بقـاء عينـه              

 .اعية والدور والحوانيتكالارض الزر



 

 ٢٤

 القانون المدني

 المثليـة تتماثـل     فالاشياء. قيمية اشياء مثلية واشياء     الىينقسم المال   ) ١١٧(مادة
احادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين النـاس            
عادة بالعد او الذرع او الكيل او الوزن وما عدا ذلك من المال مما يكثـر                

 ).ير مثليغ(التفاوت فيه فهو قيمي 
فالمال العام هو كل مال تملكه      .  قسمين عام وخاص   الىينقسم المال   ) ١١٨(مادة

 الاعتبارية العامة ويكون مخصصا للمنفعـة العامـة         الاشخاصالدولة او   
بالفعل او بمقتضى قانون او قرار وهذا المال لا يجـوز التصـرف فيـه               

عاما ويجـوز    له باي وسيلة مهما بقى       الاشخاصوالحجز عليه ولا تملك     
للاشخاص الانتفاع به فيما اعد له طبقا للقانون وما عدا ذلك من المال فهو              

 الاعتبارية العامة او تملكـه      الاشخاصمال خاص سواء تملكه الدولة او       
 .احاد الناس

 العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعـل         الاموالتفقد  ) ١١٩(مادة
 او بانتهـاء الغـرض الـذي        لمصلحة عامـة  ر  او بمقتضى قانون او قرا    

 .خصصت من اجله من المنافع العامة
 الاعتبارية العامة التصرف فـي اموالهـا        والاشخاصيجوز للدولة   ) ١٢٠(مادة

 الاراضـي الخاصة بجميع اوجه التصرف المبينة في القـانون وتعتبـر           
 لافرادواالموات التي لا يستاثر بحيازتها احد مباحة للجميع ويجوز للدولة           

 فـي موضـوع الاحيـاء        طبقا لما ينص عليه القانون      بقدر الحاجة  تملكها
 .والتحجر

 الباب الثاني
 الحقوق وتقسيماتها ومصادرها

 الاولالفصل 
 الحقوق وتقسيماتها

الحق هو مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهمـا معـا ماديـة او               ) ١٢١(مادة
هو سـلطة يكـون للشـخص    معنوية يقرها الشرع واذا تعلق الحق بمال ف       

بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقـا           
 .للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بادائه من عليه الحق

 حقوق شخصية وحقوق عينية، فـالحقوق       الىتنقسم الحقوق المالية    ) ١٢٢(مادة
الحقوق الشخصـية  و. العينية هي ما كان للانسان من حقوق في مال بعينه   

هي ما تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معين ويقابلها بالنسبة للغيـر             
 .الديون او التعهدات او الالتزامات المتعلقة بالذمة

 حقوق عينية اصلية وحقوق عينية تبعيـة         الىتنقسم الحقوق العينية    ) ١٢٣(مادة
لحق اخر وتزول    هي التي تنشا لذاتها غير تابعة        الاصليةفالحقوق العينية   

بالتصرف فيها نفسها لا تبعا لزوال حق اخر وتشمل حق الملكيـة  ومـا               



 

 ٢٥

 القانون المدني

يتفرع عنه من حقوق وهي حق تملـك الرقبـة وحـق الانتفـاع وحـق                
الاستعمال وحق الاستغلال وحقوق الارتفاق التي تتقرر على مال لخدمـة           

، الاطـلال مال اخر كحق المرور وحق الشرب وحق صرف المياه وحق           
وق العينية التبعية هي الحقوق التي تنشا لضمان حق تعلـق بالذمـة             والحق

 وحـق   الـرهن ه وقد تزول بنفسها كحق      نوتزول بزوال الحق الذي تضم    
 .الامتياز

وحقوق عينية  ) عقارية( حقوق عينية ثابتة     الىتنقسم الحقوق العينية    ) ١٢٤(مادة
بت غير منقـول  منقولة فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثا        

 .والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول) عقارية(
الحقوق الفكرية يكفلها القانون وتنظمها القـوانين الخاصـة كحـق           ) ١٢٥(مادة

 .المؤلف والمخترع والمكتشف
 الفصل الثاني
 مصادر الحقوق

 الاساسـية مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجـوده والمصـادر            ) ١٢٦(مادة
 :ثلاثة هي) اسبابها(وق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها للحق

 .الاراديالتصرف -١
 .الفعل المجرد-٢
 .الواقعة-٣
 الانسـان  او العمل القانوني هو ما يصـدر عـن       الاراديالتصرف  ) ١٢٧(مادة

 :الاتيةبقصد ترتيب اثاره القانونية الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر 
 .رادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقديةالعقد وهو تلاقي ا-١
 المجرد الذي تترتب عليه اثـاره القانونيـة         الاجل المنفردة وهي    الارادة-٢

 .الشرعية دون توقف على قبول وتلحق بالمسئولية العقدية
 بارادتـه دون ان يقصـد       الانسانالفعل المجرد هو كل فعل يعمله       ) ١٢٨(مادة

 -:الاتيةعليه وتتفرع عنه المصادر ترتيب اثاره الشرعية 
 .الفعل الضار وهو كل فعل يضر بالغير وتنشا عنه المسئولية التقصيرية-١
 .الفعل النافع هو فعل ينفع الغير ويرتب القانون عليه حقوقا-٢
 . ملك الغير دون سبب شرعيالىالالتصاق وهو اضافة شيء -٣

 ام لم يرده ولكن     الانساناده  الواقعة هي امر حاصل بالفعل سواء ار      ) ١٢٩(مادة
 وموتـه   الانسانالقانون يرتب عليه حقوقا للانسان او عليه وذلك كميلاد          

 موظفا في الحكومـة او      الانسانونسبه، وشيوع الملك والجوار فيه وكون       
 .عاملا لدى اخر وغير  ذلك من العلاقات العامة او الخاصة

لـق بالذمـة وتبـين مصـادره        المسئولية المدنية وتعني الحق المتع    ) ١٣٠(مادة
 .ه في الكتاب الثاني من هذا القانونءواحكامه واثاره وانتقاله وانقضا



 

 ٢٦

 القانون المدني

 ونحوهما تبين في    والايجاراحكام العقود والتصرفات المسماة كالبيع      ) ١٣١(مادة
 ما ينظمه قانون خاص به كالوقف والهبة        الاالكتاب الثالث من هذا القانون      

 .ونه قانالىوالوصية فيرجع فيه 
 تبين في الكتـاب     الاصليةاحكام الملكية وغيرها من الحقوق العينية       ) ١٣٢(مادة

 .الرابع من هذا القانون
 الاحـوال  واحكام الزواج والطلاق وغيرها من مسائل        الارثاحكام  ) ١٣٣(مادة

 .تؤخذ من قانون الاحوال الشخصية بالاسرةالشخصية المتعلقة 
 . القانون التجاريالىل التجارية يرجع فيها  الخاصة بالمسائالاحكام) ١٣٤(مادة
اذا لم يوجد نص في القوانين الخاصة يمكن تطبيقه علـى المسـالة             ) ١٣٥(مادة

 ان وجد فيه والا كـان        احكام هذا القانون   الىيرجع اولا   فالمتنازع عليها   
 .تطبيق ما تضمنته المادة الاولي من هذا القانون

 .الاثبات الشرعي قانون الىيه يرجع في اثبات الحق ونف) ١٣٦(مادة
 . قانون المرافعاتالى الاجرائيةيرجع في المسائل ) ١٣٧(مادة

 الكتاب الثاني
 الحق والالتزام به

 مصادره، اثاره، انتقاله، انقضاءه
 الاولالقسم 

 مصادر الحق والالتزام به
 الاولالباب 

 ) نظرية العقد  ( العقد بوجه عام وتنشا عنه المسئولية العقدية
 الاولالفصل 

 ماهية العقد وانواعه واقسامه
 او ما يدل    الاخرالعقد ايجاب من احد المتعاقدين يتعلق به قبول من          ) ١٣٨(مادة

ويترتـب علـى    ) المحل( اثره في المعقود عليه      يترتبعليهما على وجه    
العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للاخـر ولا يشـترط التقيـد               

 .لمعتبر ما يدل على التراضيبصيغة معينة بل ا
 اقسـام   الىتنقسم العقود من حيث ترتيب اثارها عليها وعدم ترتيبها          ) ١٣٩(مادة

 :هي
 .عقد غير صحيح-٢   .عقد صحيح-١
 .عقد موقوف-٤   .عقد نافذ-٣
 .عقد غير لازم-٦   .عقد لازم-٥
 العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقـا          ) ١٤٠(مادة

 .لما هو منصوص عليه في هذا القانون
العقد غير الصحيح هو العقد الذي اختل فيه ركـن او شـرط مـن               ) ١٤١(مادة

 .شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون



 

 ٢٧

 القانون المدني

 اجل او معلقة    الىالعقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة          ) ١٤٢(مادة
 فتترتب عليه اثاره    على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته           

 .بمجرد عقده
 اجل او علق على شرط او اذن        الىالعقد الموقوف هو الذي اضيف      ) ١٤٣(مادة

 او تحقق الشـرط او  الاجل عند حلول    الايوقف اثره في الحال فلا يترتب       
 له،  الاصيل ممن يملكه، كعقد الفضولي يتوقف على اجازة         الاذنحصول  

 الولي او الوصي في غير مـا اذن         وعقد الصبي المميز يتوقف على اذن     
 .له

العقد اللازم هو الذي لا يحق لاحد الطرفين بعد تمامـه فسـخه او               )١٤٤(مادة
الرجوع فيه بارادته المنفردة وان كان يجوز فسخه بالتراضـي او بحكـم             

 .القاضي وتثبت فيه الخيارات
الرجوع العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه او احدهما            ) ١٤٥(مادة

 .فيه بارادته المنفردة كالوكالة
 الفصل الثاني

 ارآان العقد وشروط صحته
 -:اركان العقد ثلاثة هي ) ١٤٦(مادة
 .التراضي-١
 .طرفا العقد-٢
 ).محل العقد(المعقود عليه -٣

 الاولالفرع 
 التراضي

التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن ارادتـه، وان تكـون             ) ١٤٧(مادة
تطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضـاع            م الارادتان

 .معينة لانعقاد العقد
 المفهمـة   بالاشارة يكون باللفظ او بالكتابة او       الارادةالتعبير عن    ) ١٤٨(مادة

رفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فـي            عوالمتداولة  
 ضـمنيا   الارادةعبير عن   دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز ان يكون الت       

 .اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان مسبقا على ان يكون صريحا
ما يصدر عن احد العاقدين للتعبير عن ارادته اولا ايجاب منه ومـا             ) ١٤٩(مادة

 هو  الارادتين للتعبير عن ارادته قبول منه وتلاقي        الاخريصدر من العاقد    
 عليه والصيغة بشـروطها قرينـة       الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان     

 .على حصول الرضاء



 

 ٢٨

 القانون المدني

 اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلـم مـن           الارادةينتج التعبير عن    ) ١٥٠(مادة
وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على              

 .العكس
 التعبيـر    يصح بالاشارةيصح التعبير باللفظ او الكتابة مطلقا او        كما  ) ١٥١(مادة

 . الشرعي كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانونبالافعال
 -:يشترط لصحة التراضي ما ياتي) ١٥٢(مادة
 . والقبول ولو ضمناالاجلتوافق : اولا
 اجل او   الىاضافته   الشرعي   ان تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون       : ثانيا

 .تعليقه على شرط كالزواج
 العقود التي تتم بين غائبين اذا مات من صدر منه التعبير عـن              في) ١٥٣(مادة

 ايجابا او قبولا او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلـك لا                الارادة
 عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليـه وصـدر           الاثريمنع من ترتب هذا     

لرجوع منه ما يدل على القبول قبل ان يصله من الوارث او نحوه ما يفيد ا              
 البائع الىوذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل ان تصل الرسالة           

 المشتري فان ذلـك     الىاو يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله          
 . لا يمنع من انعقاد البيع

يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالمـا          ) ١٥٤(مادة
 .ة المقبولة قانوناتوفرت فيها الصفة الوثائقي

اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريـة بالعقـد واحتفظـا            ) ١٥٥(مادة
 بعـد   الابمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة ان العقد لا يتم            

الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم،  واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم               
ضي فيها طبقا لطبيعـة المعاملـة ولاحكـام         الاتفاق عليها فان المحكمة تق    

 . القانون والعرف والعدالة
 او يقيد منـه، او يعـدل فيـه           علي الاجل  اذا اقترن القبول بما يزيد    ) ١٥٦(مادة

 .ايجابا جديدايقتضي اعتبر رفضا 
يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان الذين يعلـم             ) ١٥٧(مادة

القبول ما لم يوجد اتفاق سابق او نص في القانون يقضـي         فيهما الموجب ب  
 .بغير ذلك

يعتبر ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصـل            ) ١٥٨(مادة
 .اليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك

اذا كانت عادة المعاملة او العرف التجاري او مـا يـدل علـى ان               ) ١٥٩(مادة
تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قـد تـم اذا لـم          الموجب لم يكن ينتظر     

ويعتبـر  .   الموجـب  الـى  في المدة المعقولة لعودة الـرد        الاجليرفض  



 

 ٢٩

 القانون المدني

السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل            
 . لمنفعة من وجه اليه محضاالاجل بهذا التعامل، او كان الاجل

 هو طلب للمتقدم    وانمامزاد فلا يعتبر العرض ايجابا      اذا كان البيع بال   ) ١٦٠(مادة
 برسـو   الابعرض اخر ويسقط العطاء بعطاء زيد عليه ولا يـتم العقـد             

 .المزاد
اذا كان الموجب قد وضع شروطا مقررة لا تقبل المناقشة فيها فـان             ) ١٦١(مادة

 .بالاذعانالقبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه 
 الثانيالفرع 

 طرفا العقد
طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كل منهما شـروط اربعـة            ) ١٦٢(مادة

 -:هي
 .ان يكون اهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له او عليه-١
 .ان يكون ذا ولاية او صفة اذا باشر العقد عن غيره-٢
 .ان يكون مختارا غير مكره-٣
 .تثني شرعا ما اسالاان يكون غير هازل -٤
 احكـام الاهليـة     الـى يرجع في بيان الاهلية اللازمة لمباشرة العقد        ) ١٦٣(مادة

 . من هذا القانونالاولوالحجر المبينة في الكتاب 
تكون للانسان ولاية التعاقد من غيره بناء على اتفاق مع صاحب            ) ١٦٤(مادة

 . الشرعيالشان او بناء على نص في القانون
لعقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شـخص           اذا تم ا  ) ١٦٥(مادة

 هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد او في اثر العلـم              الاصيل
بالظروف الخاصة او افتراض العلم بها، فاذا تصرف الوكيل في حـدود            
تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل ان ينازع في ظروف كـان             

 .يعلمها هو دون الوكيل
 مضيفا اليه فان    الاصيلاذا ابرم الوكيل في حدود الوكالة عقد باسم         ) ١٦٦(ادةم

 .بالاصيلما ينشا عن هذا العقد من حقوق له او عليه يتعلق 
اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عن غيـره              ) ١٦٧(مادة

عه يعلم بانه نائـب      اذا كان من تعاقد م     الا بالاصيلفان اثر العقد لا يتعلق      
 . او النائبالاصيلعن غيره او كان يستوي عنده ان يتعامل مع 

اذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معا وقـت ابـرام              ) ١٦٨(مادة
 . او خلفائه اذا اجازوهبالاصيلالعقد انقضاء النيابة فان اثر العقد يتعلق 

 الالنفسه باسم من ينوب عنـه       لا يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه        ) ١٦٩(مادة
فيما يجيزه القانون، اما اذا كان التعاقد مع نفسه باسم مـن ينـوب عنـه                

 .الاصيلينلشخص اخر مضيفا اليه فيجوز باذن خاص من 



 

 ٣٠

 القانون المدني

تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على اجازة صاحب الشان مـا           ) ١٧٠(مادة
 .لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات

يكون العاقد مختارا اذا كان مدركا لما يقوم به غير واقع تحت اكراه             ) ١٧١(مادة
 . المنصوص عليها في المواد التاليةالاحكاممع مراعاة 

 .لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه) ١٧٢(مادة
اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفـوت الغـرض            ) ١٧٣(مادة

 .في الغلط ان يفسخ العقدجاز لمن وقع 
 فيما  الاخصيكون الغلط جوهريا اذا فوت الغرض من التعاقد وعلى          ) ١٧٤(مادة

 :ياتي
اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقـدين او يجـب          -١

اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامـل مـن              
 .حسن النية

عاقد معه، او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات           ذات المت   في اذا وقع -٢
 .او الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد

 هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث             الاكراه) ١٧٥(مادة
لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض             

العرض او الشرف او باتلاف     عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس         
 .المال

 اذا كانت ظروف الحال تصور للطـرف الـذي          الا الاكراهلا يعتبر   ) ١٧٦(مادة
 ان الخطر الجسيم الذي يهدده محدقا به او بغيره ممن يهمه            الاكراهيدعي  

 فـي   ىامرهم كالزوجة واصله وفرعه حال قيامه بما اكره عليه،  ويراع          
ه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل       جنس من وقع علي    الاكراهتقدير  

 مـن   الاكـراه ، وقد يقع    الاكراهظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة         
 .المتعاقد معه او من غيره

لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقـع             ) ١٧٧(مادة
 . عليهالاكراه ارجاع ما كان الاكراهمنه 

، كان  الاخرر المتعاقدين بدون علم المتعاقد       من غي  الاكراهاذا صدر   ) ١٧٨(مادة
 اذا رجع عليه المكره لارجاع ما اكـره عليـه ان يطالبـه         الاخرللمتعاقد  

 .بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه
كان من الجسامة بحيث    ) تدليس( تغرير   الىاذا عمد احد المتعاقدين     ) ١٧٩(مادة

ف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثـاني          لولاه لما ابرم الطر   
 العقد كما يكون له ابقائه،  واذا مضت ثلاث سـنوات            بابطالطلب الحكم   



 

 ٣١

 القانون المدني

 وبدون مانع من الرد الفوري فلا       الابطالبعد انكشاف التغرير دون طلب      
 .تسمع الدعوى بشانه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا

من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع      ) التدليس(ا صدر التغرير    اذ) ١٨٠(مادة
 كان يعلم   الاخر اذا اثبت ان المتعاقد      الا العقد   ابطالفي الخداع ان يطلب     

 .او كان الظاهر علمه بهذا التغرير
، الاخـر الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض           ) ١٨١(مادة

الا اذا كان فاحشا وفيه     العقد من البالغ العاقل،     ولا تاثير للغبن على صحة      
وقـت  اذا بلغ  عشر قيمـة المعقـود عليـه            ويعتبر الغبن فاحشا     غرر،

 العقد او ازالـة الغـبن       ابطالالتصرف، وعلى الحاكم ان يستجيب لطلب       
، ويجوز فـي عقـود       اذا قبل المغبون   بحسب طلب المغبون او من يمثله     

  بان يعـرض ازالـة     الابطال دعوى   رالاخالمعاوضة ان يتوقى الطرف     
 اذا رفعت    ان لم يكن فاحشا ولا غرر فيه       الغبن ولا تسمع دعوى المغبون    

ويتاثر العقد بالغبن دائما    ، عبعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المان        
اذا وقع على مال وقف او صغير اومن في حكمه او على المتصرف عن              

 .غيره بالوكالة او الفضالة
 -:حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية) ١٨٢(مادة
اذا انصب قول الهازل على ما لا يمكن نقضه صح ذلـك فـي الطـلاق                -ا

 .والنكاح والرجعة
 . العامة يبطلهاتالاختباراالهزل في -ب
اذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صـوريا واذا             -ج

 لا يعلم بالهزل فللمتصرف اليه ان يتمسـك        من الىتصرف من صار اليه     
 ان يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع علـى الهـازلين             الىبالعقد  

 الاولبالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت ان المتصـرف             
 .كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده

قد حقيقي فالعبرة بالعقـد الحقيقـي       كل عقد قصد به الحيلة لاخفاء ع      ) ١٨٣(مادة
 .صحة وبطلانا

 الفرع الثالث
 )المعقود عليه(محل العقد  

يضاف اليه يكون قابلا لاحكامـه،      " معقود عليه "يلزم لكل عقد محل     ) ١٨٤(مادة
مالا او منفعة او دينا او عملا او امتناعا         " المعقود عليه "ويكون محل العقد    

 .عن عمل
 -:ما ياتي" المعقود عليه" العقد يشترط في محل) ١٨٥(مادة
 .ان يكون قابلا لاحكام العقد شرعا-١
 . الا المسلم فيه او ما في الذمةان يكون محقق الوجود عند انشاء العقد-٢



 

 ٣٢

 القانون المدني

 .ان يكون معلوما-٣
 .ان يكون مقدورا على تسليمه او القيام به-٤
ا او  لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعا ولا فعل محرم شـرع           ) ١٨٦(مادة

 العامة الذين لا يخالفان اصـول الشـريعة         الادابمخالف للنظام العام او     
 .الاسلامية

 الاصـلية  الاباحـة  التي مازالت على     الامواللا يصح التعاقد على     ) ١٨٧(مادة
 .كالارض الموات، والصيد الطليق

لا يصح التعاقد على نيابة الغير فيما لا تصح به النيابـة كالشـهادة              ) ١٨٨(مادة
 .الة واليمين واللعاناص

 ما اسـتثني بـالنص   الا محلا للعقد  الشئ المعدوم لا يصح ان يكون     ) ١٨٩(مادة
عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجـوده مـن              

 . ووجود سببه من المنافع حال العقدالاعيان
لـة المـؤثرة    يلزم ان يكون محل العقد معينا تعيينا تاما نافيا للجها         )  ١٩٠(مادة

 مكانه او باسمه او بصفته مع بيـان         الى اليه او    بالاشارةسواء كان تعيينه    
مقداره  ان كان من المقدرات او بذكر حدوده او بنحو ذلـك ولا يكتفـى                
بذكر الجنس او النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه             

 . كالكفالة ونحوهاالقانون
ل العقد معينا بنوعه فقط اذا تضـمن العقـد مـا            يكفي ان يكون مح   ) ١٩١(مادة

يستطاع به تعيين مقداره، واذا اختلف الطرفان على درجة الشـيء مـن             
حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخـر              

 .لابس التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف
زم المدين بقدر عددها المذكور في العقد       اذا كان الملتزم به نقودا الت     ) ١٩٢(مادة

 .دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها وقت الوفاء اي اثر
اذا كان محل العقد مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد غير صـحيح،     ) ١٩٣(مادة

اما اذا كان مستحيلا على الملتزم دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة             
 . الخيارالاخرون للطرف صح العقد ويك

 .يلزم ان يكون في العقد نفع جائز شرعا لعاقديه) ١٩٤(مادة
اذا تبين من العقد ان محله او قصد العاقدين منه حـرام شـرعا او               ) ١٩٥(مادة

 كان العقد غيـر صـحيح        الشرعيين  العامة الادابمخالفا للنظام العام او     
كذلك، وعلى من يدعي خلاف وينفسخ العقد اذا تبين ان قصد احد العاقدين      

 .ما ذكر في العقد اثبات ما يدعيه



 

 ٣٣

 القانون المدني

 الفصل الثالث
 احكام العقد

اذا تم العقد مستوفيا لاركانه وشروط  صحته كان صحيحا ومنتجـا            ) ١٩٦(مادة
لاثاره واذا انعدم ركن في العقد او فقد شرطا من شروط صحته كان غير              

 .صحيح ولا تترتب عليه اثاره
 السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الـدليل           يعتبر) ١٩٧(مادة

على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يـدعي              
 .ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه

 العقد او نقضه دون     ابطالاذا جعل القانون لاحد المتعاقدين الحق في        ) ١٩٨(مادة
 ان يتمسك بالبطلان ولـيس للمحكمـة ان         الاخرس للعاقد    فلي الاخرالعاقد  

 . اذا تمسك به صاحب الحق فيهالاتحكم به 
 الصريحة او الضمنية ممـن يملـك        بالاجازة العقد   ابطاليزول حق   ) ١٩٩(مادة

 التاريخ الذي تم فيه العقـد دون        الى الاجازة العقد وتستند    ابطالالحق في   
 .الاجازةبل اخلال بحقوق الغير الذين تلقوها ق

 العقد او نقضه بعـد مضـي ثـلاث          ابطاللا تسمع الدعوى بطلب     ) ٢٠٠(مادة
 وتبدا المـدة بالنسـبة       او جهل بسبب البطلان    سنوات مع عدم وجود مانع    

للصغير من يوم بلوغه رشيدا وبالنسبة لناقص الاهلية غير الصغير مـن            
 اليوم الذي   من" التغرير"يوم زوال سبب ذلك، وفي حالتي الغلط والتدليس         

 .ينكشف فيه
كان على العاقـدين     انه محرم شرعا     الىاذا كان بطلان العقد راجعا      ) ٢٠١(مادة

التمسك بالبطلان وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تلحق          او غيرهما   
 .، ولا يزول البطلان بها اذا حصلتالاجازةالعقد 

لا ولم تحكـم المحكمـة      اذا لم يتمسك احد ببطلان العقد الباطل اص       ) ٢٠٢(مادة
ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمسة وعشرين سنة مع عدم المـانع            

 ما لـم يكـن العقـد        تسمع الدعوى ببطلانه   وكان محله مالا او منفعة فلا     
 .محرما شرعا كما نصت المادة التي قبلها

التي  الحالة   الى  فيعادان المتعاقدانوترافع  اذا كان العقد غير صحيح      ) ٢٠٣(مادة
كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعـويض عـادل،              
ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا ابطل العقد لنقص اهليته برد غير مـا               

 .بقي لديه وما استعاض به شيئا باقيا له
اذا كان العقد غير صحيح في بعض متميز منه فهذا البعض وحـده             ) ٢٠٤(مادة

 اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير البعض الذي ثبـت             الاهو الذي يبطل    
 .عدم صحته فيبطل العقد كله



 

 ٣٤

 القانون المدني

اذا استعمل المتعاقدان الفاظا خاصة بعقد لابرام عقد اخر تـوافرت           ) ٢٠٥(مادة
 . كقصد  الايجار بلفظ البيعاركانه وشروط صحته فالعبرة بما قصدا اليه
 الفصل الرابع 

 دـــــار العقـــاث
دون " الخَلَـف العـام   " العاقدين والى الورثة     الىينصرف اثر العقد    ) ٢٠٦(مادة

اخلال باحكام الميراث المنصوص عليها في قانون المواريث وذلك ما لـم       
 الاثريتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص في القانون ان هذا               

 . الورثةالىلا ينصرف 
زامات شخصـية تتصـل بشـيء       اذا ترتب على العقد حقوق او الت      ) ٢٠٧(مادة

 خلف خاص فان هذه الحقـوق والالتزامـات         الىوانتقل الشيء بعد ذلك     
 هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشـيء اذا كانـت مـن               الىتنتقل  

مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه،  واذا لم             
 .يعلم كان له الخيار

 الماليـة اذا وقـع      الاعيانن الجانبين الوارد على     عقد المعاوضة م  ) ٢٠٨(مادة
مستوفيا شروط صحته يقتضي ثبوت ملك كل واحد منهمـا بـدل ملكـه              

 .والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر
 الماليـة   الاعيـان عقد المعاوضة من الجانبين اذا وقع على منـافع          ) ٢٠٩(مادة

زام المتصرف بالمنفعة تسـليم     مستوفيا شرائط صحته ونفاذه يستوجب الت     
 .العين للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة

 بقبض المتبرع له العـين      الاالتبرع بلا عوض يلحق بالعقد ولا يتم        ) ٢١٠(مادة
 بقـبض   الاالمتبرع بها قبضا تاما، وعقد التبرع بشرط العـوض لا يـتم             

 .العوض
 باتفاق الطرفين   الاز نقضه ولا تعديله     العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجو    ) ٢١١(مادة

، ومع ذلك اذا طرات حـوادث        الشرعي او للاسباب التي يقررها القانون    
 لم تكن متوقعة وترتب على حـدوثها         كالحروب والكوارث  استثنائية عامة 

ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقـا للمـدين             
ولا يعنـي   ، طيع معها المضي في العقد     لا يست  بحيث يهدده بخسارة فادحة   

 مـن فقـر او    جاز للقاضي تبعا للظروفذلك ارتفاع الاسعار وانخفاضها  
 وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يـرد الالتـزام           ،غني وغير ذلك  

 . الحد المعقولالىالمرهق 
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبـه             ) ٢١٢(مادة

 والثقة بين المتعاقدين اذا كان في العقد اجمال ولا يقتصـر العقـد              مانةالا
على الزام المتعاقد بما ورد صريحا فيه فحسب بل يتناول ايضا ما هو من              
مستلزماته وفقا للشرع والعرف والعدالة بحسب طبيعـة الالتـزام،  واذا            



 

 ٣٥

 القانون المدني

ا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسـيره           
 .بحجة التعرف على ارادة المتعاقدين

 لانه  اذا حصل شك في عبارات العقد يفسر الشك في مصلحة المدين          ) ٢١٣(مادة
وهي  التي وضع شروطها القـوي        الاذعان في عقود    الا،الطرف الملتزم 
فلا يجوز ان يكون التفسير فيها ضارا بمصـلحة الطـرف    على الضعيف   

 ".الضعيف"المذعن 
لشروط تعسفية مرهقة   " الاذعان"ان العقد قد تم بطريقة التسليم       اذا ك ) ٢١٤(مادة

جاز للقاضي ان يعدل هذه الشروط او ان يعفي الطرف الذي سلم بها منها              
وذلك وفقا لما تقضي به الشريعة و العدالة،  واذا وجد نص يـدل علـى                

 .اعتبار الشروط التعسفية المرهقة كان باطلا
 ، الذي لم يشترك فيه ولم يرض به       اما على الغير  لا يوجب العقد التز   ) ٢١٥(مادة

 . جاءه تبرعا اذا قبلهولكن يجوز ان يكسبه حقا
اذا تعهد احد المتعاقدين بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغيـر             ) ٢١٦(مادة

 اذا قبل الالتزام،  واذا رفض الغير الالتزام وجب          الابمقتضى هذا التعهد    
 بقدر ما غرم، ويجوز للمتعهد      الاخرالمتعاقد  على المتعهد عنه ان يعوض      

عن الغير ان يتخلص من التعويض بان يقوم بنفسه بما تعهد ان يقوم بـه               
 من وقت صدوره مـا  الاالغير، واذا قبل الغير الالتزام فلا ينتج قبوله اثر       

 . وقت صدور التعهدالىلم يتبين انه قصد ارجاع اثر هذا القبول 
حد المتعاقدين شيئا لمصلحة الغير فانه يترتب على هـذا          اذا اشترط ا  ) ٢١٧(مادة

 على غيرها او تكون مخالفـة       ان ما لم يتفق المتعاقد    الاتية الاثارالاشتراط  
 :لمقتضى العقد

يكتسب المنتفع حقا مباشرا قبل المشترط عليه يسـتطيع بمقتضـاه ان             :اولا
 .يطالبه بتنفيذ الاشتراط

 المشترط عليه بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة       يكون للمشترط نفسه مطالبة    :ثانيا
 .الغير
يكون للمشترط عليه التمسك نحو المنتفع بالاشتراط بكل مدافعه تنشـا            :ثالثا

 .عن العقد
يكون للمشترط نقض اشتراطه قبل ان يطلب الغير المنتفع الاسـتفادة            :رابعا

مما شرط لمصلحته ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى الاشتراط ويسقط هذا            
 .حق بوفاة المشترطال

يجوز للمشترط احلال شخص اخر محل المنتفع بالاشتراط ويجوز          :  خامسا
 . ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى العقدله الانتفاع بنفسه



 

 ٣٦

 القانون المدني

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع انسانا او جهـة            ) ٢١٨(مادة
 وقت العقـد    موجودين او محتملي الوجود، كما يجوز ان لا يعين المنتفع         

 .متى كان تعيينه مستطاعا وقت ان ينتج الاشتراط اثره
 الفصل الخامس

 "الفسخ"انحلال العقد 
 الموجبة  الاسبابيجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات او بسبب من          ) ٢١٩(مادة

 الحالة التي كانا    الىللفسخ طبقا للقانون ويترتب على الفسخ اعادة العاقدين         
 .ا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرمعليها قبل العقد فاذ

 من الفصل السـادس     الاولالخيارات الموجبة للفسخ تبين في الفرع       ) ٢٢٠(مادة
 . الخاصة بكل عقد قابل بهاالاحكامالخاص بالخيارات وفي 

عقود المعاوضة الملزمة للعاقدين اذا لم يف احدهما بالتزامه جـاز           ) ٢٢١(مادة
 بتنفيذ العقد او بفسخه مع تعويضه بما غـرم           ان يطالب  اعذارهللاخر بعد   

في الحالتين ويجوز للقاضي ان يمنح الملتزم اجـلا للتنفيـذ اذا اقتضـت              
الظروف ذلك،  كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لـم يـف بـه                  

 . بالنسبة للالتزام في جملتهالاهميةالملتزم قليل 
سوخا من تلقاء نفسـه بمجـرد       يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مف      ) ٢٢٢(مادة

 حكم قضائي ولكـن     الىعدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ودون حاجة        
 اذا  الا  اختار الفسخ من الاعذار للطرف الاخـر         هذا الاتفاق لا يعفي من    

 اذا ترافعـا     منه ويجب على القاضي    الاعفاءاتفق المتعاقدان صراحة على     
 . ان يحكم بالفسخ اذا تحققت شروطهاليه

عقود المعاوضة الملزمة للجانبين اذا استحال تنفيـذ التـزام احـد            ) ٢٢٣(مادة
 المقابلة له وينفسخ العقـد      الاخرالمتعاقدين انقضت معه التزامات المتعاقد      

 .من تلقاء نفسه
اذا تلف المعقود عليه في المعاوضات المالية وهو في يد صاحبه ولو            ) ٢٢٤(مادة

فسخ العقد تبعا لذلك ووجب ان يرد العوض        كان ذلك بسبب لا يد له فيه ان       
 .الاخرالذي قبضه للعاقد 

عقود المعاوضة اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جـاز          ) ٢٢٥(مادة
 الاخـر لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يوافيه المتعاقد            

 .بما التزم به ويكون له حبس العين في يده تبعا لذلك
اذا كان عقد المعاوضة وارد على منفعـة عـين وفاتـت المنفعـة              ) ٢٢٦(دةما

 عن المنتفع وكان له استرداد ما عجلـه         الاجرالمقصودة بتلف العين سقط     
 .زائدا على اجر المدة السابقة على التلف
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 الفصل السادس
  المعدلة لاثر العقدالاوصاف

 الاولالفرع 
 الخيـارات

للمتعاقدين او احدهما امضاء العقـد او فسـخه         الخيار هو ان يكون     ) ٢٢٧(مادة
والخيارات انواع اهمها ما ينص على احكامه العامة في المـواد التاليـة             

 العقود المسماة   الىويرجع في احكامه الخاصة وفي احكام باقي الخيارات         
 .كل بحسب ما يقبل من خيارات

 خيار المجلس: الاول 
معاوضة محضة واقعة على عـين      يثبت خيار المجلس في كل عقد       ) ٢٢٨(مادة

 ولا جاريـة مجـرى      ، كالشفعة لازمة من العاقدين ليس فيها تملك قهري      
 . وذلك ما لم يتفق العاقدان على ان لا خيار لهما كالحوالةالرخص

ينقطع خيار المجلس بتفرق المتعاقدين اختيارا ببدنيهما عن مجلـس          ) ٢٢٩(مادة
ما سقط حقه في الخيار وبقي حق       العقد عرفا وبالاختيار، فاذا اختار احده     

 ورثتـه فـي   الى فيه واذا مات من له الخيار في مجلس العقد انتقل       الاخر
 .مجلس العلم

 الفسخ قبل التفرق ولا بينة فـالقول        علي وقوع اذا اختلف المتعاقدان    ) ٢٣٠(مادة
 .لمنكر الفسخ

 )التروي ( خيار الشرط : الثاني
لذي يحتمل الفسخ الخيار بفسخه لكل من       يجوز ان يشترط في العقد ا     ) ٢٣١(مادة

المتعاقدين او احدهما او لاجنبي، ولا يصح خيار شرط التروي بالفسخ في            
 .يبطل به الصرف والسلمو والاقرارالنكاح 

  ولا بينـة    يلزم ان يكون لخيار شرط التروي مدة معينة فان اختلفـا          ) ٢٣٢(مادة
 ايام ينقطـع    مدته عشرة  وان سكتا عن ذكر مدة الخيار كانت         الاقلاعتبر  

 .الخيار بعدها لمن شرط له
يكون الفسخ او اجازة العقد بالقول او بالفعل الدال عليه ممـن لـه              ) ٢٣٣(مادة

الخيار ويفسخ العقد باختيار الفسخ في مدة الخيار ويشترط علـم العاقـد             
 اثناء المدة بالفسخ ان كان حاضرا او اشعار الحاكم ان كان العاقـد              الاخر
 وينفذ العقد باجازته فـي مـدة الخيـار او           فان تعذر فاشهاد عدلين    غائبا

 .بانقضاء المدة
اذا كان الخيار مشروطا لكل من المتعاقدين فاجازه احـدهما يسـقط            ) ٢٣٤(مادة

 . ما بقيت المدةالاخرخياره ويبقى خيار 
 ورثته مطلقا وينتقـل حـق       الىينتقل حق الخيار بموت من كان له        ) ٢٣٥(مادة

 . دائنيه اذا كان مفلسا او معسراالىموت من كان له الخيار ب
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اذا شرط المتعاقدان خيار الفسخ لغيرهما فلا يجوز عزله ولا يجوز           ) ٢٣٦(مادة
الا  برضائهما ولا يلزمـه خيـار        الاله الاعتزال في مدة الشرط اذا قبل        

 قبل انتهاء   الاجنبي بموت   الاصلح لشارطه ولا ينتقل حق الخيار لشارطه        
 . باذن موكلهالالخيار، ولا يجوز للوكيل شرط الخيار لاجنبي مدة ا

اذا اختلف المتعاقدان في ثبوت خيار شرط التروي او فـي مضـي             ) ٢٣٧(مادة
 . او في اجازة العقد او فسخه فالقول لمن ينفي ذلكالاجلمدته او في 

 خيار الرؤية: الثالث 
سخه بعد رؤية المعقـود     خيار الرؤية هو الحق في امضاء العقد او ف         )٢٣٨(مادة

 الاعيـان  وقسمة   والاجارةعليه في عقود المعاوضة المالية وهي الشراء        
 .والصلح بمال ولا يثبت في العقود التي لا تحتمل الفسخ

من تعاقد على ما لم يره فهو مخير عند رؤيته المميزة ان شاء قبـل               ) ٢٣٩(مادة
عقبها ما لم يسـقط   و امضى العقد وان شاء فسخه وله الفسخ قبل الرؤية و          

ويثبت الخيار للاعمى بمـا     ، حقه او ما لم يرض بعد الرؤية قولا او فعلا         
 .يقوم مقام الرؤية

 :الاتية الاحواليسقط حق من له خيار الرؤية اصيلا او وكيلا في ) ٢٤٠(مادة
 .تصرف من له الخيار في العين تصرفا يوجب حقا للغير .١
 مميزة تفـي     تتغير فيها عادة رؤية    العقد بمدة لا  رؤية المتعاقد عليه قبل      .٢

 . مباشرةابالغرض او رؤيته بعد العقد اذا لم يفسخ بعده
رؤية بعض المتعاقد عليه بما يدل على ذاته بحيث يحصل برؤيته لبعضه             .٣

 .لباقيةمعرفته 
 .اذا اختلف في وقوع الرؤية  فالقول لمنكرها) ٢٤١(مادة

 )النقيصة ( خيار العين: الرابع
ار العيب هو ما وجب لظهور شيء في المعقـود عليـه يـنقص              خي) ٢٤٢(مادة

 .القيمة او يفوت غرض العاقد
يثبت خيار العيب في عقود المعاوضات المالية التي هـي الشـراء            ) ٢٤٣(مادة

 والصلح بمال من غير شرط في العقد ويسقط اذا          الاعيان وقسمة   والاجارة
 .ا من جميع العيوب ظاهرها وباطنهالابراءتعاقدا على 

حكم خيار العيب رد المتعاقد عليـه واسـترداد مقابلـة او امسـاك              ) ٢٤٤(مادة
المتعاقد عليه واسترداد مقابل ما نقص من قيمته مـع مراعـاة مـا هـو                

 .منصوص عليه في المواد التالية
 -:يشترط في العيب المسوغ للرد ما ياتي) ٢٤٥(مادة
 .يه سابقا على العقدان يكون العيب قديما بان يكون وجوده في المعقود عل .١
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ان يكون العيب خافيا بان يكون العاقد قد كتمه عن المتعاقد معه او يكون               .٢
 الامما لا يظهر عند الفحص ما لم يكن من العيوب التي لا يطلع عليهـا                

 . بشرط او عرف يخالف ذلكالابتغيير في ذات المبيع 
 .قص قيمتهان يكون العيب مما يفوت غرض العاقد من المعقود عليه او ين .٣
يعتبر العيب في حكم القديم اذا حدث بعد العقد وقبل القـبض فيمـا              ) ٢٤٦(مادة

 .يبقى على ضمان العاقد لحين تسليمه
اذا كان بالمعقود عليه عيب قديم وطرا به عيب اخر بعد القـبض              ) ٢٤٧(مادة

 مع مقابل نقـص القيمـة       الامساكثبت الخيار بالرد مع ارش الطارئ او        
سواء علمه البائع ونحوه او جهله ولا يمنع هـلاك المعقـود            بسبب القديم   

 .عليه بعد القبض من ضمان العيب القديم وما نشا عنه
اذا كان المتعاقد قد قبل العيب بعد العقد او علم به وسكت عنه ولـم               ) ٢٤٨(مادة

 في مدة معقولة سقط حقه في الخيار به ويعتبر العاقد           الاخريخبر به العاقد    
ب اذا كان مما يظهر عند الفحص المعتاد وتسلم الشيء دون ان            عالما بالعي 

 فحص  الىاما اذا كان العيب مما يحتاج ظهوره        . يخبر بالعيب على الفور   
 بمضي مدة يمكن فيهـا الفحـص        الاغير معتاد فلا يسقط حق الخيار به        

غايتها سنة من تاريخ القبض، وان كان العيب مما لا يظهـره الفحـص              
 .الخيار به مطلقااصلا فلا يسقط 

 .لا اعتداد  بالعيب اليسير الذي جرى العرف على التسامح به) ٢٤٩(مادة
 كصقل السيف وغزل الشعر     لا رد مع الزيادة المتصلة غير المتولدة      ) ٢٥٠(مادة

 ولا مع الزيادة    اما اذا كانت الزيادة متصلة متولدة كالسمن والكبر فله الرد         
 .جع بمقابل النقصانالمنفصلة المتولدة بعد القبض وير

 .يجب رد المعيب في الربويات اذا ترتب على امساكه حصول ربا) ٢٥١(مادة
اذا تصرف من له الخيار في الشيء ثم علم بعيب قديم فيه فان كان              ) ٢٥٢(مادة

 ملكـه بغيـر     الىقد خرج من ملكه فلا خيار له ويعود له الخيار اذا عاد             
 .تصرف منه او رد اليه بحكم

اذا كان العيب في احد  الشيئين او في بعض الشيء ثبـت الخيـار               ) ٢٥٣(مادة
بالنسبة لما فيه العيب ويجوز له رد الشيئين معا ورد الشيء المعيب كله،             

 . ويرجع بمقابل النقصانالامساككما يجوز له 
استحقاق بعض الشيء للغير عيب في الباقي تطبـق عليـه احكـام             ) ٢٥٤(مادة

 .تقدمالعيب المنصوص عليها فيما 
 الـى فوائد المردود بالعيب التي لا تعتبر كجزء منه من يوم القبض            ) ٢٥٥(مادة

يوم الرد لا ترد ولا رجوع له بما انفقه على الشيء في خلال هذه المـدة،      
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والفوائد التي تعتبر كجزء من الشيء ترد،  واذا كان الشيء مما لا فائـدة               
 . يوم الردالىض له فيرجع عند الرد بما انفقه عليه من وقت القب

اذا زال العيب وامن عوده سقط الحق في الخيار فان لم يؤمن عوده             ) ٢٥٦(مادة
 . اهل الخبرةالىثبت الخيار ويرجع في معرفة ذلك 

يتلف المردود بالعيب بمجرد الرد على من رد عليه حاضرا وان لم            ) ٢٥٧(مادة
يه بمجـرد   يقبضه بالفعل وان اختلفا في ثبوت العيب يتلف على من رد عل           

ثبوت العيب الموجب للرد،  وان لم يحكم به ان كان العاقد المردود عليه              
 .حاضرا ومن يوم الحكم به مطلقا

 الفرع الثاني
 والاجلالشرط 

 الىيكون العقد منجزا اذا كان بصيغة غير معلقة بشرط ولا مضافة            ) ٢٥٨(مادة
ن بصـيغة   مستقبل فيقع حكمه في الحال، ويكون العقد غير منجز اذا كـا           

 ورود الشرط فاذا وجد الشرط نفـذ العقـد          الىمعلقة بشرط فيتاخر نفوذه     
ووقع حكمه، اما قبل تحقق الشرط فلا يكون العقد قابلا للتنفيذ اختيـارا او              

 ما يحافظ به على     الاجراءاتقهرا، ولا يجوز للدائن بمقتضاه ان يتخذ من         
 في العقود التي تقبل     حقه، وكذلك الشان اذا كان العقد بشرط مجهول المدة        

 .الجهالة
 :الاول الشرط

الشرط في العقد هو ما يتوقف وجود الحكم عليه ويكـون التزامـا             ) ٢٥٩(مادة
 .مستقبلا في امر غير محقق الوقوع يضاف الحكم اليه عند وجوده

يجوز تعليق زوال العقد على شرط اذا وجد انفسخ العقد وترتب على       ) ٢٦٠(مادة
 ).٢١٩(في المادةالفسخ حكمه المبين 

 .ه ويلغو معه العقد لا اعتبار لاتعليق العقد على امر مستحيل لغو) ٢٦١(مادة
اذا علق العقد على شرط يتوقف وجوده على محض ارادة الملتـزم            ) ٢٦٢(مادة

 .)كاؤجر لك بيتي متى شئت انا(كان لغوا ولا اعتبار له) الشارط(
ضيه او يلائمه ويؤكد موجبه كما      يصح اقتران العقد بالشرط الذي يقت     ) ٢٦٣(مادة

يصح اقتران العقد بالشرط المتعارف عليه الذي جرت به عـادة البلـد او             
 . بما لا يخالف الشرعتقرر في المعاملات بين التجار وارباب الصنائع

يبطل الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمـه ولا ممـا             ) ٢٦٤(مادة
ا الشرط الذي لا نفـع فيـه لاحـد          يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكذ      

 . العاقدين او لغيرهما والعقد المقرون به صحيح
 اذا تبين مـن ارادة      الا وقت التعاقد    الىاذا تحقق الشرط رجع اثره      ) ٢٦٥(مادة

العاقدين او من لازم العقد ان وجوده او زواله انما يكون في الوقت الذي              
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بح تنفيذ العقد قبل تحقـق      يتحقق فيه الشرط ولا يكون للشرط اثره اذا اص        
 .فيه) المشروط عليه(الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للملتزم له 

 :الاجل: الثاني
 زمن مستقبل محقـق الوقـوع       الى هو ان يكون العقد مضافا       الاجل) ٢٦٦(مادة

 محقق الوقوع متى كان وقوعه حتميا ولو لم يعرف الوقـت            الامرويعتبر  
 اجل ينعقد في الحال ولكن يتاخر وقوع        الىف  الذي يقع فيه والعقد المضا    

 . حلول الوقت المضاف اليهالىحكمه 
اذا كان الطرفان قد اتفقا على الوفاء بالالتزام عند القدرة او الميسرة            ) ٢٦٧(مادة

او تبين ذلك من ظروف الحال او العرف ثم اختلفا عين القاضي ميعـادا              
ملتزم الحاليـة والمسـتقبلية      مراعيا في ذلك موارد ال     الاجلمناسبا لحلول   

 .ومقتضيات عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزاماته
 -:الاتية الاحوال في الاجليسقط حق الملتزم في ) ٢٦٨(مادة
 .اعسارهاذا ثبت افلاسه او  .١
اذا اخل او انقص او اتلف بفعله او الضمانات المتفق عليها او المقـررة               .٢

 في طلـب اسـتكمال      الاخرلطرف  بمقتضى القانون ولا يخل ذلك بحق ا      
 سبب لا دخـل     الىالضمانات، واذا كان انقاص الضامنات او تلفها راجعا         

 . يسقط اذا لم يقدم ضمانا كافياالاجللارادة الملتزم فيه فان 
  .  اذا لم يقدم المدين ما وعد بتقديمه من ضمان .٣
فلا يكون نافـذا    اذا كان العقد مقترنا باجل يتوقف عليه نفاذ الالتزام          ) ٢٦٩(مادة

، ولكن يجوز لصاحب الحق ان يتخذ       الاجل في الوقت الذي ينقضي فيه       الا
 للمحافظة على حقه وله اذا خشي افلاس المدين او          الاجراءاتما يراه من    

 ان يطالب بضمان خاص، واذا كان العقد مقترنا باجل معلوم ينهي            اعساره
ون ان يكون لذلك اثـر       زوال العقد د   الاجلالعقد فانه يترتب على انقضاء      

 .رجعي
 الفرع الثالث
 تعدد محل العقد

 .يكون محل العقد متعددا في الالتزامات التخييرية) ٢٧٠(مادة
 اشياء متعددة علـى جهـة       الىيكون العقد تخييريا اذا اضيف محله       ) ٢٧١(مادة

ويكون الخيـار للملتـزم     .  واحد منها  اختيرالتخيير فتبرا ذمة الملتزم اذا      
 .ل التخيير ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلكبالشيء مح

اذا كان الخيار للملتزم وامتنع عن الاختيار او تعدد الملتزمون ولـم            ) ٢٧٢(مادة
يتفقوا فيما بينهم فانه يكون لصاحب الحق ان يطلب من القاضـي تعيـين              
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 عين القاضـي بنفسـه      والا الملتزمون   هاجل يختار فيه الملتزم او يتفق في      
 .لتزاممحل الا

اذا كان الخيار لصاحب الحق وامتنع او تعدد اصحاب الحـق ولـم             ) ٢٧٣(مادة
يتفقوا كان للملتزم ان يطلب من القاضي تحديد اجل للاختيار فاذا انقضى            

 . المدينالى دون اختيار او اتفاق انتقل الخيار الاجل
عددة، فـاذا    المت الاشياءاذا كان الخيار للملتزم واستحال تنفيذ كل من         ) ٢٧٤(مادة

 فعله التزم بدفع قيمة اخـر شـيء         الىكانت استحالة تنفيذ احدها راجعة      
 .استحال تنفيذه

 الفرع الرابع
 تعدد طرفي العقد

 الاول التضامن والتكافل
 ذمة في استيفاء الحق او الوفاء       الىالتضامن والتكافل هما ضم ذمة      ) ٢٧٥(مادة

 .به
لحق او بين الملتزمين به يكون بناء       التضامن والتكافل بين اصحاب ا    ) ٢٧٦(مادة

 .على اتفاق او نص في القانون
اذا كان التضامن والتكافل بين اصحاب الحق جاز للملتزم ان يفـي            ) ٢٧٧(مادة

بالالتزام لاي منهم واذا مات احد اصحاب الحق المتضامنين انقسم الحـق            
ع الـى    دف  اذا كان الحق غير قابل للانقسام      الاعلى ورثته كل بقدر حصته      

 . ما لم يوجد وصي فيقدم في الحالتيناحدهم باسم الجميع
يجوز لاصحاب الحق المتضامنين مجتمعين او منفـردين مطالبـة          ) ٢٧٨(مادة

 لمانع شرعي، ولا يجوز لمن عليـه الحـق اذا           الاالمدين الملتزم بالوفاء    
طالبه اصحاب الحق المتضامنين بالوفاء ان يحتج بما يمنع الـدفع لغيـر             

ه، ولكن يجوز له ان يحتج بما يمنع الدفع لطالبه او بما يمنـع الـدفع           طالب
 .للدائنين جميعا

اذا برئت ذمة من عليه الحق من احد اصحاب الحـق المتضـامنين             ) ٢٧٩(مادة
 بقدر حصة صـاحب     الاوكان ذلك لسبب غير الوفاء بالحق فلا تبرا ذمته          

 .الحق المذكور وللباقين مطالبته بحصتهم
لا يجوز لاحد اصحاب الحق المتضامنين ان ياتي عملا من شـانه            ) ٢٨٠(مادة

 . ضمن لهم ما ضاع عليهموالا بالمتضامنين معه الاضرار
كل ما يستوفيه احد اصحاب الحق المتضامنين فهو حق لهم جميعـا            ) ٢٨١(مادة

 او جهلـت     حصصهم يتحاصون فيه ويقسم بينهم على الرؤوس اذا تساوت       
 .هاوعلى مدعي الزيادة اثبات

اذا كان التضامن بين من عليهم الحق فان وفاء احدهم بالحق مبرئ            ) ٢٨٢(مادة
 .لذمة الباقين



 

 ٤٣

 القانون المدني

يجوز لصاحب الحق مطالبة من علـيهم الحـق المتضـامنين بـه             ) ٢٨٣(مادة
 لمانع شرعي، ولا يجوز لمن عليه الحق الـذي          الامجتمعين او منفردين    

 غيره من المدينين مـن      يطالبه صاحب الحق بالوفاء به ان يحتج بما يمنع        
الوفاء ولكن يجوز له الاحتجاج بما يمنعه هو من الوفـاء او بمـا يمنـع                

 .المدينين جميعا من الوفاء
اذا فسخ العقد بين صاحب الحق وبين احـد ممـن علـيهم الحـق               ) ٢٨٤(مادة

 .المتضامنين برئت ذمة باقيهم
د المـدينين   بين صاحب الحق وبين اح    ) مقاصة(اذا حصلت مساقطة    ) ٢٨٥(مادة

 بقدر حصة هذا المدين ويبقى الحق قائمـا         الاالمتضامنين فلا يكون ذلك     
 . بقدر حصصهمالاخرينعند المدينين 

 الا احد المدينين المتضامنين فان الحق لا ينقضـي          الىاذا ال الحق    ) ٢٨٦(مادة
 . بقدر حصصهمالاخرينبقدر حصته و يبقى الحق عند المدينين 

احب الحق احد المدينين المتضامنين فلا تبرا ذمة بـاقي          اذا ابرا ص  ) ٢٨٧(مادة
فاذا لم يصرح يكون له مطالبـة       ،  اذا صرح بذلك   الاالمدينين المتضامنين   
 .الباقين بقدر حصصهم

له الرجوع   اذا ابرا صاحب الحق احد المتضامنين من التضامن فان        ) ٢٨٨(مادة
 يتفـق   الدين  ما لم      كل واحد منهم ضامنا ب     على الباقين بكل الدين اذا كان     

 .على غير ذلك
 التي يبرئ فيها صاحب الحـق احـد المـدينين           الاحوالفي جميع   ) ٢٨٩(مادة

المتضامنين من الالتزام او من التضامن وافلس احدهم او اعسـر يكـون             
لسائرهم الرجوع على المبرا بنصيبه في حصة المفلس او المعسر مـنهم            

 مسئولية فان صاحب الحق هو       ان يكون صاحب الحق قد ابراه من كل        الا
 .الذي يتحمل هذه النصيب

اذا مضت المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالنسبة لاحد المـدينين            ) ٢٩٠(مادة
 بقدر حصة ذلك المـدين، واذا انقطعـت         الاالمتضامنين فلا يسقط  عنهم      

المدة او وقف سريانها بالنسبة لاحد المدينين المتضـامنين فـلا يجـوز             
 . ان يتمسك بذلك على الباقينلصاحب الحق

 كما   عن فعله  الالا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام         ) ٢٩١(مادة
واذا طالبه صاحب الحق فلا يكون لذلك مـن         ، لو اتلف المعقود عليه مثلا    

اثر بالنسبة لباقي المدينين اما اذا حكم لاحد المدينين المتضـامنين علـى             
 نه قد سبق الوفاء  بكامل الحـق فـان بـاقيهم            كان يثبت ا   صاحب الحق 

 ).٢٩٤(يستفيدون من نتيجة هذا الحكم مع مراعاة ما جاء في المادة



 

 ٤٤

 القانون المدني

يستفيد المدينون المتضامنون من الصلح الذي يعقـده احـدهم مـع            ) ٢٩٢(مادة
 او  التزاماصاحب الحق ولكنهم لا يضارون من الصلح اذا رتب في ذمتهم            

 . اذا قبلوهالازاد فيما هم ملتزمون به 
اقرار احد المدينين المتضامنين لا يسري في حق الباقين ونكوله عن           ) ٢٩٣(مادة

 صاحب الحق او ردها اليه لا يضر بهم، اما          الىاليمين او توجيهه اليمين     
 .حلفه اليمين الموجه اليه من صاحب الحق فانهم يستفيدون منه

ين المتضـامنين فـلا     اذا صدر لصاحب الحق حكم على احد المدين       ) ٢٩٤(مادة
يحتج به على باقيهم واذا صدر الحكم على صاحب الحق لصالح احـدهم             

 اذا بني على سبب خاص بالمـدين الـذي صـدر            الافانهم يستفيدون منه    
 .لصالحه

اذا وفى احد المدينين المتضامنين صاحب الحـق فـلا يجـوز لـه              ) ٢٩٥(مادة
 وينقسـم الحـق      بقدر حصته في الحـق     الاالرجوع على اي من الباقين      

حصصا متساوية بين المدينين المتضامنين ما لم يوجـد اتفـاق او نـص              
 .يقضي بغير ذلك

اذا افلس او اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل باقيهم حصته كل           ) ٢٩٦(مادة
 .بقدر نصيبه في الحق

اذا كان التضامن لصالح احد المدينين المتضامنين وحده فهو الـذي           ) ٢٩٧(مادة
 .الحق كله نحو باقي المدينين المتضامنين معهيتحمل ب

 الثاني عدم القابلية للانقسام    
 -:الاتيتينيكون الحق غير قابل للانقسام في الحالتين ) ٢٩٨(مادة
 .اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته الانقسام .١
اذا تبين من الغرض الذي يرمي اليه المتعاقدان ان المعقود عليه لا يجوز              .٢

 .قسما او اذا اتفق المتعاقدان على ذلكتنفيذه من
اذا تعدد الملتزمون بحق غير قابل للانقسام كان كل مـنهم ملزمـا             ) ٢٩٩(مادة

بوفاء الحق كاملا وللملتزم الذي وفى بالحق الرجوع على الباقين كل بقدر            
 .حصته

اذا تعدد اصحاب الحق الذي لا يقبل الانقسام او تعدد ورثة صاحب            ) ٣٠٠(مادة
 اذا اعترض   الاحق جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بالحق كاملا           هذا ال 

 الشـيء  ايداععلى ذلك احدهم فيكون على الملتزم الوفاء لهم مجتمعين او          
محل الالتزام حتى يتفقوا او يصدر حكم من القضاء بما يتبع ويكون لباقي             

 .اصحاب الحق الرجوع على من استوفاه كل بقدر حصته



 

 ٤٥

 القانون المدني

 الباب الثاني
 ة المنفردة وتلحق بالمسئولية العقديادةالار

 المنفردة هو صدور ايجاب من شخص لا يتوقـف          بالارادةالالتزام  ) ٣٠١(مادة
على قبول من اخر يلتزم به الموجب لشخص معـين او قابـل للتعيـين               
فيترتب على الالتزام اثره من تولد الحق لصاحبه واجبار الملتزم به على            

 الاحكـام  ويرجع في    .ك النذر والوعد بالجائزة   ادائه  عند الامتناع ومن ذل     
 . قانون الهبةالىالخاصة بالنذر 

من وجه وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين لزمه اعطاء الجـائزة            ) ٣٠٢(مادة
 الوعد بالجائزة او دون علـم       الىلمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر          

 .به
يام بالعمل الذي وعد بالجائزة عنه      اذا لم يعين الواعد بجائزة اجلا للق      ) ٣٠٣(مادة

جاز له الرجوع في وعده قبل تنفيذ العمل ويكون الرجوع بـاعلان يـتم              
بنفس الطريقة التي وجه بها وعده، ولا يؤثر ذلك في حق من يكون قد اتم               
العمل قبل الرجوع، ولا تسمع الدعوى لطلب الجائزة بعد مضـي سـتة             

 .مع عدم وجود المانع اشهر من تاريخ اعلان العدول عن الوعد
 الباب الثالث

 " بحقوق الغير وتنشا عنه ا لمسئولية التقصيريةالاضرار"
 الاولالفصل 

 " الشخصيةالاعمالالمسئولية عن "
كل فعل او ترك غير مشروع سواء كان ناشئا عن عمد او شبه عمد              ) ٣٠٤(مادة

رر او خطا اذا سبب للغير ضررا يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الض            
 .الذي اصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقا للقوانين النافذة

يكون الشخص مسئولا في ماله عن اعمالـه غيـر المشـروعة اذا             ) ٣٠٥(مادة
ارتكبها في حق غيره وهو مميز مع مراعاة ما هو منصوص عليه فـي              

 من هذا القانون واذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولـم           ) ٦٨(المادة
يكن هناك من هو مسئول عن الضرر غيره او تعـذر الحصـول علـى               
تعويض من المسئول فللقاضي ان يحكم من مال من وقع منـه الضـرر              

 .بتعويض عادل يراه
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيـه               ) ٣٠٦(مادة

فانه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطا من المضرور او خطا من الغير              
يكون غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق يقضـي              

 .بغير ذلك
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عرضـه             ) ٣٠٧(مادة

او ماله او عن نفس الغير او عرضه او ماله كان غيـر مسـئول عـن                 



 

 ٤٦

 القانون المدني

تعويض هذا الضرر على ان لا يجاوز القدر الضروري فاذا جاوز القدر            
 . فيه مقتضيات العدالةىضروري الزم بتعويض تراعال
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي الحق الضرر بالغير           ) ٣٠٨(مادة

 الامـر اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيس متى كانت طاعة هـذا               
واجبة عليه شرعا او كان يعتقد انها واجبة عليه واثبت انه كـان يعتقـد               

 الذي وقع منه وان اعتقاده مبني على اسـباب معقولـة            مشروعية العمل 
مر اذا توافرت فـي     لاشرعا وانه راعى جانب الحيطة في عمله، ويسال ا        

 .امره صفات الفعل غير المشروع
من سبب ضررا للغير ليتفادى به ضررا اكبر محدقا به او بغيره لا             ) ٣٠٩(مادة

 . شرعا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباالايكون ملزما 
اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار تكون المسـئولية فيمـا بيـنهم             ) ٣١٠(مادة

 بحسب تاثير    اذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض        الابالتساوي  
واذا كانوا متواطئين على الفعل كانوا متضامنين فـي      .عمل كل واحد منهم   

 .المسئولية
 الفصل الثاني

 )المسئولية عن عمل الغير(
كل من تولى بنص او اتفاق رقابة شخص في حاجة الى رقابة بسبب             ) ٣١١(مادة

يكون ملزما في مالـه بتعـويض       ، قصر سنه او حالته العقلية او الجسمية      
واذا لم يكن   ،الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع        

له مال فيكون التعويض من مال الشخص الذي يتولى رقابتـه، ويعتبـر             
 ويسـتطيع المكلـف     بلوغ سن ال  يدرك حاجة الى رقابة اذا لم       القاصر في 

بالرقابة ان يتخلص من المسئولية اذا اثبت انه قام بواجب الرعاية او اثبت             
ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من        ،ان الضرر كان لابد واقعا بامر غالب      

 .العناية
اليه القيام بهـذا    كل قائم بعمل مسئول عن اختيار العامل الذي اوكل          ) ٣١٢(مادة

 عليه ورقابته وتوجيهه في تنفيذ هذا العمل،        الاشرافالعمل ومسئول عن    
ويعتبر العامل تابعا له في ذلك وتقوم رابطة التبعية بـين القـائم بالعمـل      
والعامل ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت لـه عليـه               

 .سلطة فعلية في مراقبته وتوجيهه
كون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعملـه غيـر            ي) ٣١٣(مادة

امره به فان عمل التابع عملا غير مشروع اضر بـالغير ولـم             المشروع  
يامره المتبوع كانت المسئولية على التابع وعلـى المتبـوع ان يحضـر              

  .العامل لتعويض الضرر الذي احدثه



 

 ٤٧

 القانون المدني

 في الحدود التي يكـون      للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه      ) ٣١٤(مادة
 .فيها الغير مسئولا عن تعويض الضرر

 "الفصل الثالث"
 )المسئولية الناشئة عن الحيوان والجماد ( 

حائز الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدثه الحيوان مـن             ) ٣١٥(مادة
ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان او تسرب، ما لـم يثبـت ان               

 .جنبي لا يد له فيهالحادث كان بسبب ا
 ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدثه انهدام البناء مـن            البناءحائز  ) ٣١٦(مادة

 ولو كان انهداما جزئيا ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه              بسببه ضرر
الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه، ويجوز لمـن كـان                

الب مالكه باتخاذ التدابير الضرورية     مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يط      
ذلك جاز له الحصـول علـى اذن مـن          بلدرء الخطر فاذا لم يقم المالك       

 .المحكمة في اتخاذ التدابير على حساب المالك
 كـالالات حائز الشيء الذي يتطلـب عنايـة خاصـة او حراسـة             ) ٣١٧(مادة

لغير ما  الميكانيكية يكون مسئولا عما يحدثه هذا الشيء من الضرر على ا          
لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه مع مراعـاة مـا                 

 .  يرد في ذلك من احكام خاصة في القوانين و القرارات واللوائح النافذة
 الباب الرابع

 )الفعل النافع(
 الاولالفصل 

 دفع غير المستحق
 رده ولـو    كل من تسلم على سبيل الوفاء دينا ليس مستحقا له يلزمه          ) ٣١٨(مادة

كان ما دفع بغير حق تنفيذا لالتزام  لم يتحقق سببه او زال سببه بعـد ان                 
 -:الاتيةتحقق ويستثنى من ذلك الحالات 

 ان يكون ناقص الاهلية او      الاان يكون الدافع عالما بانه غير ملزم بالدفع          .١
 .مكرها على الدفع

 او حرمه   ليالاصان يكون الدافع قد حرم المدفوع له من سند قبل المدين             .٢
 .من ضماناته

ان تكون المدة التي يترتب عليها عدم سماع دعوى المدفوع لـه علـى               .٣
 . قد مضتالاصليمدينه 

 .الاجلاذا كان الدين الذي دفع لم يحل اجله ولو كان الموفي جاهلا بقاء  .٤
 برد مـا    الاله ناقص الاهلية فلا يلزم       اذا كان من تسلم ما ليس حقا      ) ٣١٩(مادة

 .هلكبقي ولم يست



 

 ٤٨

 القانون المدني

اذا كان من تسلم ما ليس حقا له كامل الاهلية فانه يلزم برد ما تسلم               ) ٣٢٠(مادة
 . بالردالمطالبة التي جناها من يوم والارباحمع الفوائد 

اذا كان من تسلم ما ليس حقا له كامل الاهلية وغير عالم بانه تسـلم               ) ٣٢١(مادة
 .ية دون الفرعالاصليةما ليس له بحق فيلزم برد الفوائد 

 عشـر لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بعـد انقضـاء             ) ٣٢٢(مادة
سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في استرداد ما دفع مع عـدم               

 .المانع
 الفصل الثاني

 )الفضالة (
الفضالة هي ان يقوم شخص عن قصد بشان لحساب شخص اخـر            ) ٣٢٣(مادة

 .ا ملزم ماذونا له اودون ان يكون
 ان يجيزه   الا متبرع بما عمل او انفق        مسئول عن خطئه و    الفضولي) ٣٢٤(مادة

 .من له العمل او ينص القانون على حقه
اذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كـانوا متضـامنين فـي             ) ٣٢٥(مادة

 .المسئولية
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسـبب             ) ٣٢٦(مادة

 .فضالة، وتقديم حساب عما قام بهال
 .اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل-) ٣٢٧(مادة

اذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما بـه              -
 .نحو مورثهم

للفضولي حق استرداد ما انفق اذا كان قد قام بشان غيره اثناء قيامه             ) ٣٢٨(مادة
 بين الشانين ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا          وكانه  بشان نفس 

 .الاخرعن 
للفضولي حق استرداد ما انفق اذا كان قد قـام بشـان ضـروري              ) ٣٢٩(مادة

وعاجل يترتب عليه منع ضرر محدق بالنفس او المال لم يكن في امكـان              
لقيـام  صاحب الشان القيام به بنفسه ولا في امكان الفضولي استئذانه في ا           

 .به
اذا اجاز من له العمل ما قام به الفضولي او نص القانون على حقه              ) ٣٣٠(مادة

 الافي استرداد ما انفقه انقلبت الفضالة وكالة تسري عليها احكام الوكالـة             
 .ما استثني بنص

 تسـمع الـدعوى     مع مراعاة المواد السابقة في موضوع الفضالة لا       ) ٣٣١(مادة
 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه          الناشئة بعد انقضاء ثلاث   

 .مع عدم المانع



 

 ٤٩

 القانون المدني

 الباب الخامس
 )النصوص القانونية(

المصدر المباشر للحق    والقانونية المستمدة منها هي       الشرعية الاحكام) ٣٣٢(مادة
لا يندرج تحت مصـدر مـن        شرعي اذا كان هذا الحق قد تولد عن نص       

 السـابقة وذلـك     الاربعة بوابالا المنصوص عليها في     الاربعةالمصادر  
كالميراث والشفعة وحقوق الجوار وغيرها وتسري عليها احكام النصوص         

 .القانون الشرعيالمنظمة لها في 
 القسم الثاني

 اثار الحق والالتزام به
 الاولالباب 

 قواعد عامة
من ثبت عليه الحق لزمه اداؤه عينا او بتعويض عادل بالقيمة اذا لم             ) ٣٣٣(مادة

 .التنفيذ عينا ويجبر من عليه الحق على التنفيذ اذا لم يقم به اختياريمكن 
اذا انقضت المدة التي يترتب عليها منع سماع الدعوى بالحق ولـم            ) ٣٣٤(مادة

 ما عليه اختيارا عينا او عوضا قاصدا        ىيتمسك من عليه الحق بذلك بل اد      
 .اهدالوفاء بالحق فليس له ان يسترد ما ا

 بمطالبته بالوفاء بما عليه     اعذاره بعد   الار المدين على الوفاء     لا يجب ) ٣٣٥(مادة
، الايفـاء اختيارا او انذاره باقامة الدعوى عليه لدى القضاء لاجباره على           

ويكون ذلك باعلانه على الوجه المبين في قـانون المرافعـات ويجـوز             
 الى دون حاجة    الاجلالاتفاق مقدما على ان يكون رفع الدعوى عند حلول          

 .جراء اخرا
 -:الاتية الاحوال المدين وانذاره في لاعذارلا ضرورة ) ٣٣٦(مادة
 .اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين .١
 .اذا كان الحق ناشئا عن عمل غير مشروع .٢
 به شيئا يعلم المدعى عليه انه مسروق او انه تسلمه دون            ىاذا كان المدع   .٣

 .حق
 .متمرد عن الوفاءاذا صرح المدين بانه  .٤

 الباب الثاني
 التنفيذ العيني

فـاذا كـان    يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا اذا كان ذلك ممكنا،           ) ٣٣٧(مادة
 .ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل

اذا كان الملتزم به نقل ملكية او حقا عينيا اخر وكان محلـه شـيئا               ) ٣٣٨(مادة
ملوكا للملتزم به انتقل ذلك بمجرد نشـوء سـببه صـحيحا          معينا بالذات م  

ولا تخـل   .  ثاره ويكون حكم القاضي مقررا لذلك عند الخـلاف        لامنتجا  



 

 ٥٠

 القانون المدني

التي تقررها  ) العقارات( الثابتة   الاموالبذلك القواعد المتعلقة بنظام ملكية      
 .الدولة كالتسجيل وغيره

 معينا بنوعه فلا يتعين ذلك      اذا كان محل الملكية او الحق العيني شيئا       ) ٣٣٩(مادة
 بتسليم الشيء او بافرازه، واذا لم يقم الملتزم بذلك جـاز للقاضـي ان               الا

يحكم لصاحب الحق ان يحصل على شيء من النوع ذاتـه علـى نفقـة               
الملتزم،  كما يجوز لصاحب الحق ذلك دون حكم في حالـة الاسـتعجال              

 بـالتعويض عمـا     للضرورة، ويكون لصاحب الحق في الحالتين المطالبة      
 .انفقه وما اصابه من الضرر

 من له الحق    الىانتقال الملكية والحقوق العينية يقتضي تسليم الشيء        ) ٣٤٠(مادة
 .والمحافظة عليه حتى التسليم والتخلية الصحيحة تقوم مقام التسليم

في الالتزام بتسليم شيء اذا لم يقم من عليه الحق بتسـليم الشـيء              ) ٣٤١(مادة
سليمه ضمن هلاكه ما لم يعذر صاحب الحق باستلامه ويتقاعس          الملزم بت 

 الاحـوال وفي جميـع    .  عن ذلك فيكون هلاك الشيء على صاحب الحق       
 .يكون ضمان هلاك الشيء الماخوذ بفعل غير مشروع على من اخذه

في الالتزام بعمل اذا امتنع الملتزم عن التنفيـذ كـان للقاضـي ان              ) ٣٤٢(مادة
نفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيـذ         يرخص لصاحب الحق بت   

ممكنا ويجوز في حالة الاستعجال للضرورة ان ينفذ صاحب الحق الالتزام           
على نفقة الملتزم دون ترخيص من القضاء، ويكون لصاحب الحـق فـي             
الحالتين السابقتين الرجوع على الملتزم بما انفقه والتعويض عما اصـابه           

 به دون اي    ىم القاضي النافذ يفي بالغرض فيكتف     من ضرر، واذا كان حك    
 .اجراء اخر

في الالتزام بعمل اذا كان الطرفان قد اتفقا على ان يقـوم الملتـزم              ) ٣٤٣(مادة
بنفسه بالعمل او كانت طبيعة العمل تستلزم ذلك، فان لصاحب الحـق ان             

 .يرفض الوفاء بالالتزام من غير الملتزم نفسه
 الحيطة عند   يتوخببالمحافظة على الشيء او بادارته او       في الالتزام   ) ٣٤٤(مادة

القيام بشيء يتعلق به يكون الملتزم بالحق قد وفى التزامه اذا بـذل مـن               
 اذا  الاالعناية ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصـود            

 يسال الملتزم عمـا     الاحوالنص الاتفاق او القانون بغير ذلك، وفي جميع         
 .من غش او خطا جسيميقع منه 

في الالتزام بالامتناع عن عمل، اذا اخل الملتزم بذلك كان لصـاحب    ) ٣٤٥(مادة
الحق ان يطلب ازالة ما وقع مخالفة لحقّه وله ان يطلـب مـن القضـاء                

 . على نفقة الملتزمالازالةالترخيص له بان يقوم بهذه 



 

 ٥١

 القانون المدني

ملائم الا اذا قام بـه       غير ممكن او غير       عينا اذا كان تنفيذ الالتزام   ) ٣٤٦(مادة
الملتزم بنفسه فانه يجوز لصاحب الحق ان يحصل على حكم بالزامه بهذا            
التنفيذ وبما يراه القاضي من وسائل الضبط ان امتنع عن ذلك،  واذا تـم               
التنفيذ العيني وقد لحق صاحب الحق ضرر او عنت او اصر الملتزم على             

يحكم به علـى الملتـزم      رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي        
مراعيا في ذلك مقدار الضرر الذي اصاب صاحب الحق والعنت الذي بدا            

 .من الملتزم
 الباب الثالث

 )التعويض(
 حكم عليه    بعد ان كان ممكنا    تنفيذ الحق عينا   اذا استحال على الملتزم   ) ٣٤٧(مادة

القاضي بالتعويض ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشـات عـن سـبب               
بي لا يد له فيه ويحكم ايضا بالتعويض اذا تاخر الملتزم عـن تنفيـذ               اجن

 .التزامه واصاب صاحب الحق ضرر من ذلك
 يجوز  الاحوال وفي جميع    ،يجوز الاتفاق مقدما على مقدار التعويض     ) ٣٤٨(مادة

للقاضي ان ينقص مقدار التعويض او لا يحكم بتعويض اذا كان صـاحب             
 . الضرر او زاد فيهالحق قد اشترك بخطئه في احداث

يجوز الاتفاق على ان يتحمل الملتزم تبعة الحادث المفاجئ والقـوة           ) ٣٤٩(مادة
القاهرة كما يجوز الاتفاق على ان يعفى من عليه الحق من اي مسـئولية              

 عما يحدث منه من غش او خطا جسيم، ومع ذلـك            الافلا يكون مسئولا    
ن الغش والخطا الجسيم    يجوز لمن عليه الحق ان يشترط عدم مسئوليته ع        
 .الذي يحدث من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

 من المسئولية المترتبة على العمل غير       الاعفاءلا يصح الاتفاق على     ) ٣٥٠(مادة
 .المشروع ويضمن المباشر

اذا لم يكن متفقا على مقدار التعويض في العقد او بـنص القـانون              ) ٣٥١(مادة
لحق صاحب الحق    يكون التقدير على اساس ما    فالقاضي هو الذي يقدره، و    

بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بـالحق او  ضرر محقق   من  
 الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة            فيللتاخر  

صاحب الحق ان يتوقاه ببذل جهد معقول واذا كان الحق ناشئا عن عقـد              
ذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعـويض          فلا يحكم على الملتزم ال    

 .الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد
 ايضـا،  ولكـن لا       الادبييشمل التعويض الضرر المادي والضرر      ) ٣٥٢(مادة

 اذا اتفـق  الا الغيـر  الى الادبييجوز ان ينتقل الحق في تعويض الضرر     
 .على ذلك او كان صاحب الحق قد طالب به امام القضاء



 

 ٥٢

 القانون المدني

رش عقوبة عن الجنايـات ولا يمنـع ذلـك مـن الحكـم              الدية والا ) ٣٥٣(مادة
 التي اصابته بسبب الجناية نفسها فـي        الاضرارللمضرور بالتعويض عن    

 .حدود القانون
يجوز للقاضي ان يخفض التعويض المتفق عليه، اذا ثبت ان التقدير           ) ٣٥٤(مادة

 بتعويض اذا لم يصب     مبالغ فيه او ان الحق قد نفذ في جزء منه ولا يحكم           
صاحب الحق ضرر ولا يجوز الاتفـاق علـى مـا يخـالف الحكمـين               

 .المنصوص عليهما فيما تقدم
اذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه فيجوز لصاحب الحق          ) ٣٥٥(مادة

 .ان يطالب بزيادة التعويض اذا ظهر غش في العمل او خطا جسيم
 باطل ولا يعمل به،  وكل اتفاق تبين انه          كل اتفاق على فائدة ربوية    ) ٣٥٦(مادة

يستر فائدة ربوية غير صحيح كذلك ولا يعمل بـه، ومـع ذلـك يجـوز                
لصاحب الحق ان يتفق على عمولة في مقابل اي عمل يقوم بـه لمنفعـة               

 الامـور المدين بالوفاء ولا يجوز ان تزيد النسبة المتفق عليها في مقابـل         
من قيمة الحـق، ويجـوز      %) ٥(عن  المنصوص عليها في الفقرة السابقة      

للقاضي ان يرفض الحكم بالمقابل المتفق عليه اذا تبين انه لا يمثل اتفاقـا              
حقيقيا من قبل صاحب الحق، او ان ينقصه بنسبة ما تبين انه نقص مـن               

 فيمـا   الاتفاق الحقيقي عن النسبة المتفق عليها مع مراعاة العرف التجاري         
 .لا يخالف شرعا

ع ما هو منصوص عليه في القانون التجاري بالنسـبة للمسـائل            يتب) ٣٥٧(مادة
 . فيما يتفق مع الشرع ولا يخالفهالتجارية

 الباب الرابع
 وسائل ضمان تنفيذ الحق

 الاولالفصل 
 الضمان العام ووسائله

اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون         ) ٣٥٨(مادة
 اضـرار استثنى بنص في القانون او باتفـاق دون     ما   الافي هذا الضمان    

 .بسائر الدائنين طبقا لما ينص عليه هذا القانون
 الاولالفرع 

 والافلاس والاعساريسار الا
الموسر هو من يفي ماله بديونه او يزيد عليها والمعسر هو مـن لا              ) ٣٥٩(مادة

و مـا   يملك شيئا غير ما استثني له مما لا يجوز الحجز عليه او بيعه وه             
يحتاجه من مسكن وثياب صالحين لمثله والة حرفته اذا كـان ذا حرفـة              

 الـدخل  الـى وكتبه اذا كان ذا علم وقوته ومن تلزمه نفقته مـن الـدخل              
 .والمفلس هو من لا يفي ماله بديونه



 

 ٥٣

 القانون المدني

 على الوفـاء ثـم   لاكراههاذا كان المدين موسرا فلدائنه طلب حبسه       ) ٣٦٠(مادة
عها طبقا لما هو منصوص عليه فـي هـذا          طلب حجز امواله ثم طلب بي     
 .القانون وقانون التنفيذ المدني

يجبر ان يستاجره الدائن بدينه ولكن عليه       اذا كان المدين معسرا فلا      ) ٣٦١(مادة
ان يسعى باي طريقة لابراء ذمته من الدين ويلزمه قبـول الهبـة عنـد               

لقصـاص   ولا يلزمه اخذ ارش جناية العمد الموجب ل        تضييق الدائن عليه  
ولا يلزم المراة المعسرة التزوج لقضاء دينها من المهر كمـا لا يلزمهـا              

 . التزوج بمهر مثلها ويجوز لها التزوج باقل منه
اذا كان المدين مفلسا فلدائنه حق طلب الحجر عليه طبقا لما هو مبين           ) ٣٦٢(مادة

 .وما بعدها) ٧١( في المواد الاولفي الكتاب 
دعـى  ا قبل قوله بيمينه، ويحلف كلما       الاعسارحاله  من كان ظاهر    ) ٣٦٣(مادة

 .  عادةالايسار ومضت مدة يمكن فيها ايساره
 تسـمع البينـة علـى       واعسارهيسار الشخص   ا بين   الامراذا التبس   ) ٣٦٤(مادة

 .  و يرجح الحاكم وتقدم البينة المثبتة على النافيةاعسارهيساره او ا
 الـى ان    دائنـة لمدين حيل بينه وبين      ا اعساراذا ثبت بحكم القضاء     ) ٣٦٥(مادة

    . ايسارهيثبت 
 الفرع الثاني

 )المطالبة بحقوق المدين(
اذا تمرد المدين عن المطالبة بديونه الحالة لدى الغير كان للقاضـي            ) ٣٦٦(مادة

بعد المرافعة ان ينصب عنه من يراه، ويقدم من له عليـه ديـن وذلـك                
، وكل ما ينتج يدخل فـي امـوال         للمطالبة بتلك الديون والمحافظة عليها    
 .المدين ويكون ضمانا لجميع الدائنين

 الفرع الثالث
 )دعوى وقف نفاذ التصرف(

 بان تبرع بمالـه او تصـرف فيـه     بدائنة الاضراراذا قصد المدين    ) ٣٦٧(مادة
 الـى متواطئا مع المتصرف اليه بعوض يقل عن ثمن المثل وادى ذلـك             

لى اجازة دائنيه الذين تضرروا منـه        فان تصرفه يعتبر موقوفا ع     اعساره
نظر القاضي ثمن   بويكون للمتصرف اليه اذا اراد نفاذ التصرف ان يودع          

 وتنتقل حقوق الـدائنين     الاحوالالمثل وقت التصرف او ما يكمله بحسب        
 .على المال المودع

 من اليوم الـذي     سنهلا تسمع الدعوى بوقف نفاذ التصرف بانقضاء        ) ٣٦٨(مادة
 .لدائن بحقه في طلب وقف نفاذ التصرف مع عدم وجود مانعيعلم فيه ا



 

 ٥٤

 القانون المدني

 الفرع الرابع
 )دعوى الصورية والتصرف الهزل(

لمنصوص عليها  ا الاحكامتتبع بالنسبة للتصرف الهزل او الصوري       ) ٣٦٩(مادة
 .وما بعدها) ١٨٢(في هذا القانون في المواد 

 الفرع الخامس
 )الدفع بعدم التنفيذ وحق الحبس(

اذا كانت حقوق الطرفين متقابلة بحيث يكون التزام احدهما مترتبـا           ) ٣٧٠(مادة
 ومرتبطا به يكون لكل منهما الحق في ان يمتنـع عـن             الاخرعلى التزام   

 لم يعرض الوفاء بما عليه او لم يقدم تامينـا           الاخرالوفاء بالتزامه ما دام     
ه اذا  محـرز ل للحائز للشيء او      بوجه خاص  كافيا للوفاء به كما يكون ذلك     

هو انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة فان له ان يمتنـع عـن رده               
 ان يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل        الاحتى يستوفي ما هو مستحق له       

 .غير مشروع
مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت للحابس حق اولوية عليه ويلزم             ) ٣٧١(مادة

 الحيازي وعليه ان يقدم     الحابس المحافظة على الشيء وفقا لاحكام الرهن      
 .حسابا عن غلته

اذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه التلف فللحابس ان يحصل على           ) ٣٧٢(مادة
اذن من القضاء ببيعه بالمزاد العلني او بسعره في السوق وينتقل الحق في             

 . ثمنهالىالحبس من الشيء 
محـرزه  ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حـائزه او            ) ٣٧٣(مادة

ولكن يجوز للحابس استرداد الشيء اذا خرج من يده خفية او بالرغم من             
 .معارضته و تسمع دعوى الاسترداد

 الفصل الثاني
 )التامينات(الضمانات الخاصة (

 -:الضمانات الخاصة هي) ٣٧٤(مادة
حقوق تخول للدائن اولوية الحصول على دينه مـن امـوال المـدين             : اولا

 .نجميعها او من مال معي
 .كفالة شخصية او عينية يتفق عليها في عقد الكفالة: ثانيا
 .تكامل وتضمان بين المدين والمسئولين معه عن الدين: ثالثا

 الاولالفرع 
 والاولويةحقوق الامتياز 

الامتياز اولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصـفته ولا           ) ٣٧٥(مادة
 .لقانون بمقتضى نص في االايكون للحق امتياز 



 

 ٥٥

 القانون المدني

مرتبة الامتياز يحددها القانون فاذا لم ينص صراحة في حق يتمتـع            ) ٣٧٦(مادة
بالامتياز على مرتبة امتيازه كان هذا الحق متاخرا في المرتبة عـن كـل              

 .امتياز ورد في القانون
اذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة           ) ٣٧٧(مادة

 .جد نص يقضي بغير ذلككل منها ما لم يو
ويعتبر حـائزا   .  لا يحتج بالامتياز على من حاز المنقول بحسن نية        ) ٣٧٨(مادة

 فـي   الموجـودة  المنقولات   الىفي حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة        
 التي يودعها النـزلاء    الامتعة الىالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة      

ب معقولة تبديل المنقول المثقل بحـق       واذا خشي الدائن لاسبا   .  في فندقه 
 .امتياز جاز له ان يطلب وضعه تحت الحراسة

 الواقعة على عقار احكام الرهن      الاولويةتسري على حقوق الامتياز      )٣٧٩(مادة
 .والتامين العقاري بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق

قررة بنصوص خاصة تكون     الم والاولويةمع مراعاة حقوق الامتياز     ) ٣٨٠(مادة
 الاولويـة  المبينة قرينها وتحدد مرتبة      الاموال اولوية على    الاتيةللحقوق  

 -:طبقا للترتيب التالي
المصروفات القضائية التي انفقت في حفظ اموال المدين وبيعهـا علـى             .١

 .الاموالاثمان هذه 
 .الزكاة في عين مالها .٢
 .من هذا المالالمبالغ التي صرفت في حفظ المال وترميمه في ث .٣
المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل اجير اخر من اجور ورواتب            .٤

والمبالغ التي استغرقها المدين لنفسه ومن تلزمه نفقته من ماكـل وملـبس        
 الاشـهر  عـن والنفقة المستحقة في ذمته لمن تلزمه نفقته شرعا كل ذلك           

 . في اموال المدين جميعهاالاخيرةالثالثة 
 في البذر والتسميد وغيره مـن مـواد التخصـيب ومقاومـة             ما صرف  .٥

 واعمال الزراعة والحصاد في المحصول الذي صرفت        والافاتالحشرات  
 .في انتاجه

من وجد عين ماله فهو اولى بها وتكون له اولوية عليها بالنسبة لما بقـي                .٦
 .له من ثمنها

 الاموالي  حق الشركاء المتقاسمين في معدل القسمة او في الرجوع فيها ف           .٧
 .التي حصلت فيها القسمة



 

 ٥٦

 القانون المدني

 الفرع الثاني
 )عقود الضمان(

يجوز للدائن ان يطلب من مدينه ضمانا خاصا للوفاء بدينه وتبـين            ) ٣٨١(مادة
القواعد المنظمة لعقود الضمان وهي الرهن والكفالة الشخصية والكفالـة          

عقود العينية والتامين العقاري كل في بابه في الكتاب الثالث الخـاص بـال            
 .المسماة

 الفرع الثالث
 )التضامن والتكافل(

 .يجوز الاتفاق على التضامن والتكافل بين الملتزمين بوفـاء الحـق          ) ٣٨٢(مادة
وما )٢٧٥( ما سبق بيانه في المادة     الىويرجع في احكام التضامن والتكافل      

 .بعدها
 القسم الثالث

 "الحوالة" انتقال الحق المتعلق بالذمة 
 الاولالفصل 
 لة الحقحوا

بحقه " المحال"شخصا اخر   " المحيل"حوالة الحق هي ان يحيل الدائن       ) ٣٨٣(مادة
 ان يحول دون ذلك     الالاستيفائه منه وهي جائزة     " المحال عليه "على مدينه   

 كان يكـون    او طبيعة الحق  .نص في القانون او اتفاق بين الدائن والمدين       
ا  وتتم الحوالة دون      لتفوقه هذ  امرتبطا بشخص معين عين له محسن مرتب      

 . رضاء المدينالىجة حا
 اذا قبلهـا    الالا تكون حوالة الحق نافذة قبل المدين او قبـل الغيـر             ) ٣٨٤(مادة

المدين او اعلن بها على ان نفاذها قبل الغير بقبول المـدين يسـتلزم ان               
 .يكون هذا القبول متقدما ثابت التاريخ قبل نشوء حق الغير

علان حوالة الحق للمدين او قبولها منه ان يتخذ المحـال           يجوز قبل ا  ) ٣٨٥(مادة
 . ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه بالحوالةالاجراءاتله من 

 والرهن وتشمل مـا     والاولويةتشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة      ) ٣٨٦(مادة
 .حل من اقساط

 الحـق    وجـود  الااذا كانت حوالة الحق بعوض فلا يضمن المحيل         ) ٣٨٧(مادة
اما اذا كانت الحوالة    .  المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك         
 .بغير عوض فلا يضمن المحيل حتى وجود الحق

 اذا وجد اتفاق يقضي بـذلك       الالا يضمن المحيل بحق يسار المدين       ) ٣٨٨(مادة
 وقت الحوالة ما لم     الىواذا ضمن المحيل يسار المدين ينصرف الضمان        

 .ى غير ذلكيتفق عل
فيمـا يتعلـق    ) ٣٩٥(من المـادة  ) ٧(مع مراعاة ما جاء في الفقرة       ) ٣٨٩(مادة

 فـلا   لهمااذا رجع المحال بحق على المحيل طبقا        ) ٣٨٨،٣٨٧(بالمادتين  



 

 ٥٧

 القانون المدني

 برد ما استولى عليه مع المصاريف ولو وجد اتفاق بغير           الايلزم المحيل   
ة المدين فانه يلتـزم   لكن اذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق في ذم     ذلك

 .بتعويض  المحال له حسن النية عما ناله من ضرر
 من المحيل بان عليـه دينـا        اقرار بالضرورة لا تعتبر الحوالة بحق     ) ٣٩٠(مادة

 .للمحال
يكون المحيل بحق مسئولا عن افعاله الشخصية التي يكون من شانها           ) ٣٩١(مادة

 بشرط عدم الضمان فان     ة عدم دفع الحوالة ولو كانت الحوال      الىان تؤدي   
فيكون المحيل مسئولا عما لحق المحال له من         بغير عوض    كانت الحوالة 

 .اضرار ان وقعت
اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح نافذة قبـل            ) ٣٩٢(مادة

 .غيرها في حق الغير
فـاذ  له قبل المحيل وقت ن      بكل دفع  لهللمدين ان يتمسك قبل المحال      ) ٣٩٣(مادة

 .الحوالة في حقه كما يكون له التمسك بكل دفع ينشا من عقد الحوالة
اذا وقع حجز على الحق لدى المدين المحال عليه قبـل ان تصـبح              ) ٣٩٤(مادة

الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز اخر            
فذة في حـق    وفي هذه الحالة اذا وقع حجز ثان بعد ان اصبحت الحوالة نا           

الغير يقسم الدين على الحاجز المتقدم والمحال بالحق والحـاجز المتـاخر            
 ان لم يكن للمحيل مال غير ما لدى المحال عليه لاعتبـاره              قسمة غرماء 

كالمفلس وان كان له مال غير ذلك  فيستوفي المحال له بقدر مـا لـدى                
 . المحيلالمدين فان لم يف فيرجع بما بقي له مع الحاجزين على مال

 الفصل الثاني
 )الحوالة بالمال(

 ذمة مع بـراءة الذمـة       الىالحوالة بالمال حقيقتها نقل مال من ذمة        ) ٣٩٥(مادة
 -: ويشترط لصحتها امور هيالاولى

 او اي لفظ يفيد الحوالة      الاخرس المفهمة من    بالاشارةان تكون بلفظها او      .١
 .عرفا

 .عتبر رضاهرضاء المحال بالحوالة لا المحال عليه فلا ي .٢
 .استقرار الدين على المحال عليه او رضاه بالحوالة .٣
 اذا ان يكون الدين المحال به معلوما لهما وللمحيل ويثبت للمحال الخيـار   .٤

 .لم يوجد دين في ذمة المحال عليه
ان يكون الدين المحال به مساويا للدين المحـال جنسـا ونوعـا وقـدرا         .٥

 .وصفة



 

 ٥٨

 القانون المدني

لمسلم فيـه فـلا     لا كا يه قبل قبضه    ان يكون الدين مما يصح التصرف ف       .٦
 .تصح الحوالة به فمتى كملت هذه برئ المحيل ما تدارج

 المحال عليه او    الا لاعسار لمحال  لا ل  و  مطلقا لا خيار بعد الحوالة للمحيل     .٧
 او تاجيل الدين من المحيل او تخلف من المحال عليه عن الوفـاء              افلاسه

 فيكون  الاحالةثة او احدها حال     ولو امكن اجباره اذا جهل المحال هذه الثلا       
 .ي كخيار العيبخالخيار على الترا

 القسم الرابع
 )في انقضاء الحق(

ينقضي الحق بالوفاء به او بما يعادل الوفاء مع القبـول او تجديـد              ) ٣٩٦(مادة
به او باتحاد الذمة فيه، كما ينقضي بـدون         ) المقاصة(الدين او المساقطة    

و باستحالة تنفيذه دون اخلال بالتعويض عنـه         منه ا  الابراءوفاء في حالة    
 .ممن يلزمه ذلك

 الاولالباب 
 )انقضاء  الحق بالوفاء(

 الاولالفصل 
 طرفا الوفاء

له مصلحة فـي   صنائبه، او من شخ يصح الوفاء من المدين او من) ٣٩٧(مادة
اء كالشريك في الدين والكفيل، كما يصح ممن ليست له مصلحة فـي             لوفا

ن ذلك دون علم المدين، ومع ذلك يجوز للدائن ان يـرفض            الوفاء ولو كا  
الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن باعتراضـه او             
كان متفقا على ان يقوم المدين بنفسه بتنفيذ التزامه او كانت طبيعة الحـق              

 .نفسه تقتضي ذلك
 اذا كان   الاا دفعه   للغير الذي وفى الحق بالرجوع على المدين بقدر م        ) ٣٩٨(مادة

له مصلحة في هذا الاعتراض او     المدين قد اعترض على الوفاء واثبت ان      
 .كان الغير متبرعا بما وفاه عنه

الوفاء ان يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى بـه،           يشترط لصحة ) ٣٩٩(مادة
ومع ذلك فان الوفاء بالشيء المستحق ممن لـيس         . وذا اهلية للتصرف فيه   

 .ف والالتزام يعتبر صحيحا اذا لم يلحق الموفي ضرراهلا للتصر
 -:الاتية الاحواليحل الغير الذي وفى الحق محل الدائن في ) ٤٠٠(مادة
 .اذا كان الموفي ملتزما بالحق مع المدين او ملتزما بالوفاء عنه .١
اذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عينـي                .٢

 .وفي اي تامينولو لم يكن للم
اذا كان الموفي قد اشترى عقارا مخصصا لسداد حقوق معينة او لضمان             .٣

 .هذه الحقوق ووفى الدائن بها من الثمن



 

 ٥٩

 القانون المدني

 .اذا نص القانون على حق الحلول للغير الذي وفى الدين .٤
 او اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق مـن            شرعا من حل محل الدائن   ) ٤٠١(مادة

بع وما يكلفه من تامينات وما يرد عليه مـن          خصائص وما يلحقه من توا    
 . ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن،دفوع

اذا وفى الغير الدائن جزء من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن             ) ٤٠٢(مادة
بل يكون مقدما على من وفاه ما لم يقض اتفاق بغير ذلـك، واذا تـزاحم                

هما محل الدائن في جزء مـن حقـه وتقاسـما           اثنان في الوفاء حل كل من     
 .مقاسمة الغرماء سواء منهما المتقدم او المتاخر

يكون الوفاء للدائن او لنائبه وكل من يقدم للمدين سند وفاء صـادر             ) ٤٠٣(مادة
 اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون        الاله صفة في الوفاء،      من الدائن تكون  
 .اللدائن شخصي

 اذا اقـر    الاالوفاء لغير الدائن او نائبه فلا تبرا ذمة المـدين           اذا تم   ) ٤٠٤(مادة
الدائن الوفاء او عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة او كان الوفـاء              

 .بدون تواطؤ لحائز سند الحق
اذا رفض الدائن قبض المعروض عليه عرضا صحيحا او رفـض           ) ٤٠٥(مادة

ا او اعلن انه لن يقبل الوفاء وكان         التي لا يتم الوفاء بدونه     بالاعمالالقيام  
 ايداعهذلك بغير مبرر ضمن تلف الشيء المؤدى اصبح للمدين الحق في            

 .على ذمته ومطالبته بغرامة ما انفقه في سبيل ذلك
اذا كان الشيء المؤدى معينا بالذات واجبا تسليمه في المكان الـذي            ) ٤٠٦(مادة

 يستجب جاز للمدين ان يطلب      نذر المدين الدائن لاستلامه فلم    ايوجد فيه و  
 او وضعه تحت الحراسـة اذا كـان         ايداعهمن القضاء الترخيص له في      

 .عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد
 او الحراسة طبقا لما نص عليه في المادتين السابقتين          الايداعاذا كان   ) ٤٠٧(مادة

  او كان الشيء المودع مما يسرع اليـه التلـف جـاز            باهظةيكلف نفقات   
 ثمنه خزانة المحكمـة او      وايداعللمدين ان يستاذن في بيعه بالمزاد العلني        

له سعر معروف في السوق فيجوز       لشيء المؤدى اواذا كان   .  احد البنوك 
 . اذا تعذر ذلكالابيعه بالممارسة بسعره ولا يلجا للمزاد 

م  او الحراسة او مـا يقـو       الايداعيجوز للمدين ايضا الوفاء بطريق      ) ٤٠٨(مادة
ا طبقا لما تقدم ذكره اذا كان يجهل شخصية الدائن او موطنـه او              ممقامه

كان الدائن عديم الاهلية او ناقصها ولم يكن له ولي او وصي يقبل الوفاء              
عنه او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسـباب              

 .جدية اخرى تبرر ذلك



 

 ٦٠

 القانون المدني

 او مـا    ايـداع ن مقام الوفاء اذا تلاه      يقوم العرض الحقيقي على الدائ    ) ٤٠٩(مادة
 وفقا للاجراءات المنصوص عليها فـي قـانون التنفيـذ           الايداعيقوم مقام   

 .المدني اذا قبله الدائن او حكم بصحته
 اذا لم يقبله الدائن ولـم       والايداعيجوز للمدين ان يرجع في العرض       ) ٤١٠(مادة

ه في الـدين، ولا  يصدر حكم نهائي بصحته واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائ  
 والايـداع ذمة الضامنين له في الوفاء به اما اذا رجع المدين في العرض             

بعد ان قبله الدائن او بعد الحكم نهائيا بصحته وقبـل منـه الـدائن هـذا                 
الرجوع، فتسقط  التامينات المخصصة للوفاء وتبرا ذمة الشركاء في الدين           

لوفاء قائمة بـين صـاحب       وتبقى مسئولية ا   وذمة الضامنين في الوفاء به    
 .الحق والمدين

  الفصل الثاني
 ) الشيء المؤدى–محل الوفاء (

يكون الوفاء بالشيء اصلا ولا يجبر الدائن صاحب الحق على قبول           ) ٤١١(مادة
 .غيره ولو كان مساويا له في القيمة او كان اعلى قيمة

ق او نـص    لا يجبر الدائن على وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفـا           ) ٤١٢(مادة
قانوني يقضي بغير ذلك، واذا كان الدين متنازعا في جزء منـه وطلـب              
 .الدائن صاحب الحق الجزء المعترف به منه فليس للمدين ان يرفض ذلك

اذا كان المدين ملتزما بان يوفي مع الحق ما يكـون للـدائن مـن               ) ٤١٣(مادة
 ـ مصاريف واجرة غير ربوية وحكم له بها وكان ما اداه المـدين لا              ي يف

 ثـم   الاجرةبالدين مع هذه الملحقات خصم ما اداه من المصاريف ثم من            
 .قيب باداء ما الامن اصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك ولا تبرا ذمته 

اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومـن جـنس             ) ٤١٤(مادة
المدين مـا لـم      بها جميعا يؤخذ بتعيين      يواحد وكان ما اداه المدين لا يف      

يوجد مانع من القانون او اتفاق يحول دون ذلك واذا لم يعين المدين كـان               
الوفاء من الدين الحال،  فاذا تعددت الديون الحالة كان الوفاء من اشـدها              

 .كلفة على المدين فاذا تساوت فمن حساب الحق الذي يعينه الدائن
يقضـي  قانوني  اق او نص    الوفاء بالحق واجب فورا ما لم يوجد اتف       ) ٤١٥(مادة

 اجـل   الـى بغير ذلك ويجوز للقاضي اذا لم يمنعه نص ان ينظر المدين            
 .معقول او اجال ينفذ فيها التزامه

الالتزام بتسليم شيء معين بالذات يكون تنفيذه في المحل الذي كـان            ) ٤١٦(مادة
 فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص قـانوني بغيـر               اموجود
 يكون تنفيذها في موطن المدين وقت الوفـاء او          الاخرىالالتزامات  ذلك و 

 .في المكان الذي يوجد به مركز اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بها



 

 ٦١

 القانون المدني

 اذا وجد اتفاق او نـص يقضـي         الاتكون نفقات الوفاء على المدين      ) ٤١٧(مادة
 .بغير ذلك

لصة بما وفاه مع    لمن قام بوفاء جزء من الدين ان يطلب مستند مخا         ) ٤١٨(مادة
له ان   التاشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فاذا اوفى الدين كله كان           

 فان كان السند قد ضاع كان له ان يطلـب           الغائهيطلب رد سند الدين او      
اذا رفض الدائن ذلك كان للمـدين       ومن الدائن ان يقر كتابة بضياع السند        

 . قضائياايداعاان يودع الشيء المستحق 
 ب الثانيالبا

 انقضاء الحق بما يعادل الوفاء
 الاولالفصل 

 "الوفاء بالمقابل"
اذا قبل الدائن استيفاء حقه بشيء مقابل له قام هـذا مقـام الوفـاء               ) ٤١٩(مادة

ويسري على المقابل من حيث انتقال ملكيته للدائن احكام البيع ومن حيث            
الوفاء وانقضـاء    ما يتعلق منها بمحل      وبالاخصقضاء الدين احكام الوفاء     

 .التامينات
 الفصل الثاني

 "والانابةالتجديد "
 -:الاتية الاحواليتجدد الالتزام في ) ٤٢٠(مادة
 التزامـا   الاصليبتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على ان يستبدل بالالتزام          -١

 .جديدا يختلف عنه في محله او مصدره
ن يكون هذا الغير مـدينا      بتغيير المدين اذا اتفق الدائن مع الغير على ا        -٢  

 او اتفق المـدين  الاصلي على ان تبرا ذمة المدين الاصليبدلا من المدين  
 .والدائن والغير على ذلك

بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين والغير على ان يكون هذا الغير هو             -٣
 .الاصليالدائن بدلا من الدائن 

لتزام القديم والجديد قد خلا كل منهمـا         اذا كان الا   الالا يتم التجديد    ) ٤٢١(مادة
 فـلا   للابطالمن اسباب البطلان واذا كان الالتزام القديم غير نافذ وقابل           

 . وتصحيحه العقداجازة اذا قصد بالالتزام الجديد الايكون التجديد صحيحا 
التجديد لا يفترض بل يجب ان يتفق عليه صـراحة او يسـتخلص             ) ٤٢٢(مادة

 يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود مـن          بوضوح من الظروف ولا   
 الوفـاء او لكفالـة التامينـات        الاقبل ولا بما يحدث من تغيير لا يتناول         
 .المقررة له ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك

 يكون التجديد   وانمالا يعتبر تجديدا مجرد تقييد الحق في حساب جار          ) ٤٢٣(مادة
ع ذلك فان تامين الحق يبقى ما لم        ، وم اقرارهاذا قطع رصيد الحساب وتم      

 .يتفق على غير ذلك



 

 ٦٢

 القانون المدني

 وتوابعه وينشا حق جديد     الاصلييترتب على التجديد انقضاء الحق      ) ٤٢٤(مادة
 باتفاق على ذلـك او      الامكانه ولا تنتقل التامينات التي كانت للحق القديم         

 .بناء على نص في القانون
قدمة من المدين لضمان الحق ما      يراعى في انتقال التامينات غير الم     ) ٤٢٥(مادة

 -:ياتي
اذا كان التجديد بتغيير الدين فلا يصح ان يلحق نقل التـامين ضـررا              : اولا

 .بالغير
اذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد الاتفاق علـى            : ثانيا

 .بقاء التامينات العينية دون رضاء المدين القديم
 بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين الثلاثة ان يتفقوا على بقاء          اذا كان التجديد  : ثالثا

 .التامينات
 اذا تم مع التجديد     الالا ينفذ الاتفاق على نقل التامينات في حق الغير          : رابعا

 .في وقت واحد
 اذا  الالا تنتقل الكفالة من الغير شخصية  كانت او عينية ولا التكافل             ) ٤٢٦(مادة

 . بذلك ورضي الدائنالمتكافلونرضي الكفيل او المدينون 
 على رضاء الدائن بان يلتـزم       الاصلي اذا حصل المدين     الانابةتتم  ) ٤٢٧(مادة

شخص اخر بوفاء الدين مكانه،  ولا يلزم ان يكون الغير مـدينا للمـدين               
 اذا لم يتفق صراحة علـى       الاول جانب الالتزام    الىويقوم الالتزام الجديد    

 بشـرط   الاصليى تجديد الدين فتبرا ذمة المدين       تجديد الدين  فاذا اتفق عل     
الانابـة  ان يكون الالتزام الجديد صحيحا والمدين الجديد موسـرا وقـت            

 .ورضي به الدائن
لا يشترط لصحة التزام المناب ان يكون التزام المنيب صـحيحا او            ) ٤٢٨(مادة

ما   وفيما اوفى به    يكون للمناب الرجوع على المنيب     وانماغير قابل للدفع    
 .لم يوجد اتفاق على غير ذلك

 الفصل الثالث
  المقاصة– المسا قطة

المقاصة هي اسقاط المدين حقا له في مقابل دين عليه عند مطالبتـه             ) ٤٢٩(مادة
 عما لحقه   الاخر ان يعوض الطرف      وعليه   بالدين ولو اختلف مكان الوفاء    

 ..اء بهالاستيفاء ان كان في غير المكان الذي عين بالوفمن ضرر بسبب 
في الديون ايا كان مصـدرها فيمـا عـدا          ) المقاصة(تقع المساقطة   ) ٤٣٠(مادة

 -:الاتية الاحوال
 .اذا كان احد الحقين هو رد مغتصب من مالكه بدون حق .١
 .اذا كان احد الحقين هو رد شيء مودع او معار عارية استعمال .٢



 

 ٦٣

 القانون المدني

 .اذا كان احد الحقين غير قابل للحجز عليه .٣
له المصلحة فيهـا      اذا تمسك بها من    الا) المقاصة(لمساقطة  لا تقع ا  ) ٤٣١(مادة

ولا يجوز النزول عنها قبل ثبـوت الحـق فيهـا،  ولا تقـع المسـاقطة                 
اذا كان الحقان مختلفين في الجنس او متفاوتين في الوصف او           ) المقاصة(

 . برضاء الطرفينالا ضعيفا والاخرمؤجلين كليهما او كان احدهما قويا 
قل منهمـا   انقضاء الحقين بقدر الا   ) المساقطة(رتب على المقاصة    يت) ٤٣٢(مادة

في الوقت الذي يصلحان فيه لذلك ويتعين مكان الدفع بالمقاصـة بـنفس             
 .الطريقة التي يتعين بها مكان الوفاء

لا يحول مضي المدة التي تمنع من سماع الدعوى باحد الحقين مـن             ) ٤٣٣(مادة
 متى كانت المدة التي تمنـع       الاخرحق  التمسك بالمقاصة عند المطالبة بال    

 .من سماع الدعوى لم تنقض وقت  ان اصبح الحقان صالحين للمقاصة
لا يجوز ان توقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير فاذا اوقـع            ) ٤٣٤(مادة

الغير حجزا على الحق تحت يد المدين به ثم اصبح المدين دائنا بحق على              
 . بالحاجزاضراراقاصة دائنه فلا يجوز ان يتمسك بالم

اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز            ) ٤٣٥(مادة
له ان يتمسك قبل المحال بمقاصة كان الحقان صالحين لها قبول الحوالـة             
بل يكون له الرجوع بحقه على المحيل، ولكن لا يحول اعـلان المـدين              

 .ن قد قبل الحوالةللحوالة دون تمسكه بالمقاصة اذا لم يك
اذا وفى المدين دينا وكان له الحق في التمسك بمقاصة فيه مع حـق              ) ٤٣٦(مادة

 اذا كان   الاله فلا يجوز له التمسك بالتامينات المقدمة من الغير لكفالة حقه            
 .يجهل وجود حقه في المقاصة

 الفصل الرابع
 اتحاد الذمة

لحق او بجزء منـه انقضـى       اذا اصبح الشخص دائنا ومدينا بنفس ا      ) ٤٣٧(مادة
واذا زال سبب اتحاد الذمة وكـان       .  الحقان بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة     

لزواله اثر رجعي عاد الحق هو وملحقاته للوجود بالنسبة لـذوي الشـان             
 .جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن

 الباب الثالث
 انقضاء الحق بدون الوفاء به

 الاولالفصل 
 الابراء

 علم المدين فلم يرده او      الىبرا الدائن مدينه مختارا ووصل ذلك       ااذا  ) ٤٣٨(مادة
 تبرعا تسري عليه   الابراءمات قبل القبول انقضى الدين المبرا منه ويعتبر         

 .احكام التبرع



 

 ٦٤

 القانون المدني

 عاما فلا تسمع على المبرا دعوى حـق         ابراءبرا الدائن مدينه    ااذا  ) ٤٣٩(مادة
 بصلح  الابراءادث بعده سواء اتصل      وتسمع عن الحق الح    الابراءكان قبل   

 .او كان منفردا
 توجب براءة الكفيل ولكن براءة الكفيل لا تبرئ ذمـة           الاصيلبراءة  ) ٤٤٠(مادة

 .المدين ولا ذمة كفيل اخر
 الفصل الثاني

 )استحالة التنفيذ(
ينقضي الحق اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مسـتحيلا عليـه             ) ٤٤١(مادة

 كارجاع البائع ما استلمه من       ما استثني بنص   الايد له فيه    لسبب اجنبي لا    
 .ثمن المبيع الذي تلفى فاصبح تسليمه مستحيلا
 الفصل الثالث

 )مضي المدة ومرور الزمن(
في الاحوال التي ينص فيها القانون على عدم سماع الدعوى بمضي           ) ٤٤٢(مادة

 الـنص   الى الزمن يرجع في تحديد المدة والشروط والقرائن والملابسات       
 .الخاص بها كما يراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية

 او كونـه     ومرضه المـانع   العذر الشرعي هو غياب صاحب الحق     ) ٤٤٣(مادة
عديم الاهلية او ناقصها اذا لم يكن له ولـي او وصـي ويـزول العـذر                 
بحضور الغائب او بلوغ القاصر رشيدا او زوال سبب انعدام الاهليـة او             

 او كون الخصم الذي عليه الحق من المتغلبة او قيـام            ا اذا كان بالغا   نقصه
 .ظروف تسود فيها الفوضى ويتعذر معها الوصول الى الحق

تبدا المدة من تاريخ حلول الدين او من تاريخ تحقق الشرط الواقـف             ) ٤٤٤(مادة
لا من وقت نشوء الدين واذا كان استيفاء الدين معلقا على رغبـة الـدائن              

 .المدة من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من اعلان رغبتهسرت 
توقف المدة ولا تسري كل ما وجد مانع يتعذر معه على الـدائن ان              ) ٤٤٥(مادة

صيل ونائبه  لايطالب بحقه سواء كان المانع ماديا ام ادبيا كما توقف بين ا           
 .حتى تنتهي النيابة فتسري من وقت انتهائها

مدة التي يترتب عليها عدم سـماع الـدعوى فـي           ينقطع سريان ال  ) ٤٤٦(مادة
 -:الاتية الاحوال

 . محكمة غير مختصةالىالمطالبة القضائية ولو رفعت  .١
 .تكليف المدين بالوفاء تكليفا رسميا .٢
 .الحجز على مال المدين .٣
 .تقدم الدائن بطلب بقبول حقه في تفليس او توزيع .٤
 .نهما للتمسك بحقه من الدائن لمدينه اثناء نظر احدى الدعاوى بياشعار .٥



 

 ٦٥

 القانون المدني

 صريحا او ضمنيا ومن ذلك بقاء المـال         اقرارا المدين بحق الدائن     اقرار .٦
 .المرهون تامينا لوفاء الدين تحت يد الدائن

يترتب على انقطاع المدة سقوط المدة السابقة ولـزوم مـدة جديـدة             ) ٤٤٧(مادة
قطاع ثر المترتب على سبب الان    لا تبدا من وقت زوال ا     الاولىمماثلة للمدة   

 .فاذا انقضت المدة الجديدة كاملة لا تسمع الدعوى
 اذا تمسـك    الالا تمتنع المحكمة عن سماع الدعوى من تلقاء نفسها          ) ٤٤٨(مادة

 .المدين بذلك ويجوز له التمسك في اية  حالة تكون عليها الدعوى
لا اثر للتنازل عن مضي المدة قبل اكتمالها وثبوت الحق في التمسك            ) ٤٤٩(مادة

ا واذا حصل من المدين تنازل عن التمسك بمضي المدة بعد ثبوت حقه             به
ويعتبر تنازلا عن التمسك بـالحق      .   منه بالحق  اقرارفي ذلك اعتبر ذلك     

 .في مضي المدة وفاء المدين بالحق بعد اكتمالها
تحسب المدة التي لا تسمع بانقضائها الدعوى بالتقويم الهجري ومـا           ) ٤٥٠(مادة

يام لا بالساعات ويحسـب     لاويم الميلادي، ويكون حسابها با    يقابله من التق  
اليوم الذي حل فيه اجل الوفاء بالحق او تحقق فيه شرطه، وتـتم المـدة               

 .بانقضاء اخر يوم منها كاملا
 الكتاب الثالث
 العقود المسماة

 الاولالقسم 
 العقود التي تقع على الملكية

 الاولالباب 
 عقد البيع

 الاولالفصل 
 بيع وارآانه وشروطهتعريف ال

البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين، وينقسـم           ) ٤٥١(مادة
 -: ثلاثة اقسامالىالبيع باعتبار المبيع 

 .البيع المطلق .١
 .بيع الصرف .٢
 .بيع المقايضة .٣
ينعقد البيع بايجاب مكلف وقبول مثله متطابقين دالين علـى معنـى            ) ٤٥٢(مادة

 المفهمـة مـن     وبالاشـارة عرف لفظا او كتابـة      التمليك والتملك حسب ال   
.  عجمي او بالمراسلة بين الغائبين    لا ومن في حكمه كالمصمت وا     الاخرس

 والقبول في مجلس العقد وتنـزل مـدة التعاقـد          الاجلويتم العقد بتلاقي    
 والقبول في المجلس قبـل      الاجلويكون  .  بالمراسلة منـزلة مجلس العقد   
 المعتبر  وانما ولا يشترط فيهما التلفظ      لمجلسالاعراض ولهم الرجوع في ا    



 

 ٦٦

 القانون المدني

، ويكفي في المحقـر مـا اعتـاده         الاحوالالتراضي بما تدل عليه قرائن      
 .الناس

 -:اركان البيع ثلاثة هي) ٤٥٣(مادة
 .صيغة العقد .١
 .العاقدان هما البائع والمشتري .٢
 .وهو المال المبيع والثمن) محل العقد(المعقود عليه  .٣
 -:صيغة عقد البيع ما ياتييشترط في ) ٤٥٤(مادة
 . والقبول بما يفيد التمليك او ما يدل عليهالاجلان يكون كل من  .١
 . النفس او ما في حكمهاالى والقبول متطابقين ومضافين الاجلان يكون  .٢
 .ين كليهما او ايهمابلان يكون الاجل والقبول غير مؤقتين ولا مستق .٣
 . ايهما بشرط يبطلهماان يكون الاجل والقبول غير مقيدين كليهما او .٤
ان لا يتخلل بين الاجل والقبول اعراض من احد العاقدين او رجوع من              .٥

 .المبتدئ منهما
يتم البيع بتلاقي الاجل والقبول طبقا لما هو منصوص عليـه فـي             ) ٤٥٥(مادة

 ).١٥٢(وبالشروط المنصوص عليها في المادة) ١٣٨(المادة
عاقدين بعد بيان الثمن    متولو من احد ال   يصح البيع بالتناول والمعاطاة     ) ٤٥٦(مادة

 .ما لم يصرح البائع بعدم الرضاء
يصح ان يكون البيع منجزا او بشرط الخيار لاحد العاقدين اولهمـا            ) ٤٥٧(مادة

 .معا
يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائـم العقـد            ) ٤٥٨(مادة

 .الاحوالي هذه ويؤكد موجبه شرعا وعرفا، ويكون الشرط صحيحا ف
عاقـدين او   متيصح البيع ولو اقترن به شرط لا نفع فيـه لاحـد ال            ) ٤٥٩(مادة

 .طلغيرهما وفي هذه الحالة يلغو الشر
لا يصح البيع بالشرط الباطل وهو ما ليس مـن مقتضـيات العقـد              ) ٤٦٠(مادة

 .الاحوالويعارضه ولا جرى به العرف فيلغو العقد والشرط معا في هذه 
لا يصح تعليق البيع على شرط او حادث مستقبل ولا يصح اضافته            ) ٤٦١(مادة

 . اجلالى
يصح بيع المؤجل بالمعجل في السلم بشروطه التي سياتي بيانها في           ) ٤٦٢(مادة

 .الباب الثاني
 -:يشترط في المتعاقدين البائع والمشتري ما ياتي) ٤٦٣(مادة
 .ل الاهلية للتصرفمان يكون كل منهما كا .١



 

 ٦٧

 القانون المدني

نهما مالكا لما يتصرف به للاخر او وكيلا لمالكه او وليـا            ان يكون كل م    .٢
 .او وصيا عليه

 .ان يكون كل منهما مختارا غير مكره وغير هازل .٣
 لولده المشمول بولايته وبيعه مال احد الولـدين          ماله يصح بيع الوالد  ) ٤٦٤(مادة

للاخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم            
عد ذلك لوالده ليحفظه لولده، ويشترط ان لا يكون البيـع منطويـا             يسلمه ب 

 .على حيلة وحكم الوصي المختار حكم من اختاره
لا يصح للوصي المنصوب بيع ماله للمشمول بوصايته وشراء مال          ) ٤٦٥(مادة

 . باذن القاضيالاالمشمول بوصايته لنفسه 
 اجـازة وليـه او      بيع الصغير المميز ومن في حكمه موقوف على       ) ٤٦٦(مادة

 .وصيه
بيع الفضولي وهو من لا يملك المال وليس بوكيل لمالكه ولا ولي او             ) ٤٦٧(مادة

 .وصي عليه موقوف على اجازة مالك المال او وليه او وصيه
لا يصح بيع المكره ماله بغير حق اما المكره بحق كالمدين المماطل            ) ٤٦٨(مادة

ر اذنه وفاء لدينه وتسري علـى       في الوفاء فيجوز بيع ماله جبرا عليه بغي       
 .وما بعدها) ١٧٥( المبينة في المواد الاحكام الاكراه

بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على اجازة سائر الورثة          ) ٤٦٩(مادة
وبيعه لغير وارثه بثمن المثل او بغبن يسير صحيح والغبن اليسير هو ما             

وارثه بغبن فاحش فياخذ    لم يكن خارجا عما يقرره العدول، اما بيعه لغير          
فيه ما نقص من ثمن المثل حكم الوصية، ما لم يظهر تواطؤ على حرمان              

 .الورثة
مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه ظـن الهـلاك ويتصـل             ) ٤٧٠(مادة

بالوفاة وفي حكم مرض الموت من خرج لملاقاة العدو ومن اصيب فـي             
 .حادث مهلك

  -:يشترط في المبيع ما ياتي ) ٤٧١(مادة
 . ان يكون مما يصح تملكه-١
 . ان يكون موجودا حال العقد-٢
 . ان يكون معلوما للعاقدين علما نافيا للجهالة-٣
 في السلم والصرف وبيع مـا       الا ان يكون في ملك البائع في حال العقد          -٤

 .في الذمة
 . ان يكون مما يصح بيعه-٥
 . ان يكون مما يصح مبادلته بالثمن المتفق عليه-٦
 . ان يكون مقدور التسليم-٧



 

 ٦٨

 القانون المدني

 في السلم والصرف في امـور خمسـه         الايختلف المبيع عن الثمن     ) ٤٧٢(مادة
 :هي

 في السلم والصرف    الاما  وان المبيع يتعين بذاته فلا يصح ان يكون معد         -١
  .بالذمةوما يتعلق 

فيما ينص عليه   ) التسليم  ( يجوز التصرف في المبيع قبل القبض        انه لا  -٢
 .في هذا القانون

 .ان البيع يبطل بتلف المبيع قبل القبض -٣
 .ان البيع يبطل باستحقاق المبيع قبل القبض -٤
 .ان البيع يفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات في المبيع -٥
يلزم تعيين المبيع حال العقد بذاتـه او بـذكر جنسـه ووصـفه او               ) ٤٧٣(مادة

 . مع بيان مكانهاليه بالاشارة
بالمبيع علما كافيا نافيا للجهالة اذا اشتمل العقد        يكون المشتري عالما    ) ٤٧٤(مادة

 . من التعرف عليهه بيانا يمكنالاساسيةعلى بيان المبيع واوصافه 
اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في التمسك             ) ٤٧٥(مادة

 . اذا اثبت غش البائعالابدعوى عدم علمه به 
 وجب ان يكون المبيع مطابقا لهـا واذا تلفـت           اذا كان البيع بالعينة   ) ٤٧٦(مادة

 .  احد العاقدين كانت البينة على من تلفت العينة بيده يدالعينة في
يصح البيع لما يراه المشتري حال العقد بشرط ذكر جنسه ووصـفه            ) ٤٧٧(مادة

ه قبـل   ا الى المبيع او مكانه او لما يكون المشتري قد ر          الاشارةاو بشرط   
 به على هذا    ي السابق ورض  مرئية ثم اشتراه عالما انه      ا شراءه صدالعقد قا 
 المبيع ورضاه   ه وتكون رؤية الوكيل المفوض في الشراء وقبض       .الاساس

 . وقبضه ورضاهالاصيلبه كرؤية 
ه وتعرف عليه طبقا لما تقدم فليس له ان يـرده الا            امن اشترى ما ر   ) ٤٧٨(مادة

 . عليهاراهاذا وجده متغيرا عن الحالة التي 
 المبـين   وقت الشراء او قبل شراءه على النحو       لم يره  اشترى ما  من) ٤٧٩(دةما

له الخيار ان شاء قبله وان شاء فسخ البيع ورده ويثبـت             )٤٧٧(المادة في
 .ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره، له ذلك ولو لم يشترط في العقد

 بدون ان   اشتراه له رد ما    وبيعه لنفسه او لغيره،    الاعمىيصح شراء   ) ٤٨٠(مادة
 بعـد   وليس رد ما اشـتراه    ، يعلم ما يعرف به المبيع من وصف او غيره        

وصفه او بعد حسه او ذوقه او شمه او بعد نظر وكيله فـي الشـراء او                 
 .القبض



 

 ٦٩

 القانون المدني

) نمـوذج الا(فيكفي رؤية العينة    ) نموذج  الا( اذا كان المبيع بالعينة     ) ٤٨١(مادة
يكون المشتري بالخيار بـين  ) نموذج الا(  ذا ثبت ان المبيع دون العينة  اف

 .  البيعقبول البيع بالثمن المبين في العقد او رده وفسخ 
اذا كان البيع بشرط التجربة كان المشتري بالخيار بين قبول المبيـع            ) ٤٨٢(مادة

او رده بعد ان يمكنه البائع من تجربته في مدة معقولة تعين في العقـد او                
ة مع التمكن من التجربـة سـقط خيـار          فاذا انقضت المد  ، بحسب العرف 

 الاعقد  ني ولكن البيع لا  ، وكذلك الشان بالنسبة للبيع بشرط المذاق     .المشتري
 .بعد اعلان المشتري قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف

 صفقة واحدة لزم رؤية كل واحد منها علـى          متفاوتةاذا بيعت اشياء    ) ٤٨٣(مادة
 بعضها حال الشراء او قبله على النحو المبين في          فان راء المشتري  ، حده
 ان شاء اخـذ الجميـع       الاخرفله الخيار عند رؤيته للبعض      ) ٤٧٧(المادة

 راهبالثمن المسمى في العقد وان شاء ردها جميعا وليس له ان ياخذ مـا               
 .هالم يكن ر ورضي به ويترك ما

 المشـتري    بوصف مرغوب فيه من المشتري فوجـده       ءاذا بيع شي  ) ٤٨٤(مادة
له الخيار بين رده وفسخ البيع او اخـذه بـالثمن           فخاليا من هذا الوصف     

ويسقط حق المشتري في الرد اذا تصرف في المبيـع          . المسمى في العقد  
تصرف المالك له او اذا احدث فيه ما يمنع الرد، ويكون له فـي الحالـة                

الوصـف  من المبيع وبـه     ث الرجوع على البائع بقدر التفاوت بين        الاخيرة
وينتقل الحق في خيار فوات     . من الوصف  المرغوب فيه وثمنه وهو خال    

 .الوصف لورثة المشتري
يصح بيع احد شيئين او اكثر وتعيين ثمن كلً منهما على حـده وان              ) ٤٨٥(مادة

ي من المشتري والبائع حق تعيين واحد منهما يـتم البيـع علـى              كون لا ي
ذا كان خيار التعيين للبائع فله ان       وا، اساسه في مدة يجب تحديدها بالاتفاق     

 اذا تعيب احدها في يده فلـيس لـه ان يلـزم             الايلزم المشتري ايها شاء     
 . برضاهالاالمشتري به او بغيره 

تسري على عقد البيع احكام خيار المجلس وخيار شـرط التـروي            ) ٤٨٦(مادة
ني المنصوص عليها في الكتاب الثا    ) النقيصة( وخيار العيب    الرؤيةوخيار  

 .من هذا القانون
 : الاتية الاحواليصح تصرف المشتري في المبيع قبل القبض في  لا) ٤٨٧(مادة
 . اذا كان قد اشتراه جزافا فيجوز له بيعه قبل القبضالاطعام المعاوضة  -١
 .المبيع بكيل او وزن او عد او ذرع -٢
 . متقدمة على العقدرؤيةالمبيع بوصف او  -٣
 .لم ونحوهماما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وس -٤



 

 ٧٠

 القانون المدني

بيـع   بيع المعدوم باطل فلا يجوز  بيع الثمر قبل بدء صـلاحه ولا            ) ٤٨٨(مادة
بيع الحمل واللبن والبيض قبـل انفصـالها ولا بيـع            الزرع قبل نباته ولا   
 . الا اذا جرى العرف بخلافهيجوز بيع الحقوق بمفردها عسب الفحل ولا

 واذا بيعت    يبدو صلاحها  حتىالثمار وهي على شجرها     لا يجوز بيع    ) ٤٨٩(مادة
 حتى تصـلح للاكـل او       ابقائها فلا يجبر البائع على      هلذاتها بشرط التخلي  

 صلاحها او نضـجت     اتنضج ولكن اذا بقيت على شجرها برضاه حتى بد        
 .صح البيع

ما تتلاحق افراده في الظهور شيئا فشيئا كالفواكـه والخضـروات،           ) ٤٩٠(مادة
 .كثره وبدا صلاحه واحدة اذا ظهر ايجوز بيعه بيعةً

وما كـان غيـر      يجوز بيع مالا يعد مالا وما ليس مقدور التسليم         لا) ٤٩١(مادة
 .محرز من المباحات ولو في ارض مملوكة للبائع

قيمة له من القيميات ولاما يتسامح في مثله من          يجوز بيع حقير لا    لا) ٤٩٢(مادة
 ـ  ي الحـال  المثليات ولاما يمنع بيعه عارض مستمر كالوقف او عارض ف

 .كالطير المملوك في الهواء
 اذا كان قائمـا واذا بيـع        الادون السفل   ) الهواء(يجوز بيع العلو     لا) ٤٩٣(مادة

العلو وهو قائم كان للمشتري حق القرار بحيث اذا تهدم العلو كان لـه ان               
 .الاوليبني علوا اخر مثل 

 .رهيصح بيع حصة شائعة معلومة في عقار للشريك او لغي) ٤٩٤(مادة
ن في حيازة المشتري كالمغصوب     اع المالك لما يملك ولو ك      بي يصح) ٤٩٥(مادة

،   في المضمون بغير التعدي كالرهن والعارية المضـمونة        الاوالمسروق  
 .فلا بد فيها لصحة البيع من قبض جديد) مانةلاا(وفي الوديعة 

وص  طبقا لما هو منص    الاجارة المؤجر ويكون حكم     ئيصح بيع الش  ) ٤٩٦(مادة
 . في القانون الخاصالاجارةعليه في باب 

عليه فرعـه وعـرف بعضـه كـالجزر          يصح بيع الكامن ان دل    ) ٤٩٧(مادة
 . والثوم ونحو ذلكةوالبطاط

المثليات من المكيلات والموزونات غير النقد، والمعدودات المتقاربة        ) ٤٩٨(مادة
فـاظلا  ر جنسها مت  يتصلح ان تكون مبيعا وان تكون ثمنا ويصح بيعها بغ         

 تفاضـلا  علم قدرها المتعاقدان فـان       صبره ولو    بمثل وبيعها بجنسها مثلا  
 . رديئاوالاخربطل البيع ولو كان احد المبيعين جيدا 

يصح بيع المكيلات  والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا او         ) ٤٩٩(مادة
وزنا او عدا او ذرعا كما يصح بيعها جمله جزافا بدون استثناء بشرط ان              

 . كصبره مثلا او قدرا شائعا كثلث او ربعاليهيكون المبيع مميزا او مشار 



 

 ٧١

 القانون المدني

اذا بيع المكيل او الموزون او المعدود او المذروع جزافا على انـه             ) ٥٠٠(مادة
قدر معين بسعر الوحدة او العدد من الوحدات وتبين نقصه عـن القـدر              

 النـاقص   ياخذ فسخ البيع او  يالمعين بالعقد كان المشتري بالخيار بين ان        
 في المذروع اذا بيع بسـعر الوحـدة فيكـون اخـذ        الابحصته من الثمن    

واذا تبينت زيادة المبيـع عـن       . الناقص منه بكل الثمن المسمى في العقد      
القدر المعين كان المشتري بالخيار بين ان يرد الزيادة او ياخذها بـالثمن             

اذا كان ثمنه محددا     في المذروع    الاالمحدد للوحدة او العدد من الوحدات       
بسعر الوحدة فان المشتري ياخذ الزيادة بلا ثمن اذا كان الـثمن محـددا              

 . فياخذ الزيادة بحصتها من الثمن او يفسخ البيعبسعر العدد من الوحدات
يصح بيع العقار المحدود بالذراع وغيره مـن مقـاييس المسـاحة            ) ٥٠١(مادة

 .ويصح بيعه بتعيين حدوده دون مسح
 سوى زاد على قيمة  المبيع او        تراضى عليه المتعاقدان   الثمن هو ما  ) ٥٠٢(مادة

 .نقص عنها
 -:ياتي  يشترط في الثمن ما) ٥٠٣(مادة
 .ان يكون مما يصح تملكه .١
 .ان يكون مملوكا للمشتري .٢
 .ان يكون معينا حال العقد .٣
 .ان يكون معلوما للمتعاقدين علما نافيا للجهالة .٤
 .ان يكون مقدور التسليم .٥
يصح البيع بثمن حال ويصح بثمن مؤجل الى اجل معلوم اذا كـان             ) ٥٠٤(مادة

لم يجمعهما قـدر    لو  الثمن مما يتعلق بالذمة او كان بخلاف جنس المبيع و         
 .او بجنسه وجمعهما قدر

 في عروض التجارة الى الحد المتعارف عليه اذا كان          الاجليصرف  ) ٥٠٥(مادة
 .الاجلالثمن مؤجلا ولم يسم 

 فالقول لمن ينفيه واذا اختلفا في قـدره فـالقول           الاجلا اختلفا في    اذ) ٥٠٦(مادة
 والبينة في الحالتين على مدعي الاجل ومدعي الزيـادة وان           الاقللمدعي  

 .اختلفا في انتهاء الاجل فالبينة على مدعي البقاء
 .    يبطل الاجل بموت المشتري لا البائع) ٥٠٧(مادة
م المبيع اذا كان البيع باتا وان كان بالخيار         يبدا الاجل من وقت تسلي    ) ٥٠٨(مادة

 .فمن وقت سقوط الخيار
 معلومة تـدفع فـي مواعيـد        اقساطيجوز اشتراط تقسيم الثمن الى      ) ٥٠٩(مادة

وانه اذا لم يوف القسط في ميعاده سقط الاجل في باقي  الـثمن اذا              ، معينة
 .عرف المشتري بالمطل وهو قادر
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 والـثمن الغائـب يعلـم       اليه والاشارةبمشاهدته  الثمن الحاضر يعلم    ) ٥١٠(مادة
 .بوصفه وبيان مقداره

الثمن المسمى قدره لا وصفه ينصرف الى غالب نقد بلد العقد وقت            ) ٥١١(مادة
 التعاقد 

التي يحدد بمقتضاها    يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس       ) ٥١٢(مادة
 المتداول في التجارة    كسعر السوق في مكان وزمان تسليم المبيع او السعر        

واذا لم يحدد المتعاقدان    . او السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين       
 نيتهما المشتركة الى سعر بذاته كسعر       انصرافالثمن وتبين من الظروف     

 عليه التعامـل    ىالسوق او السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جر         
 .الاساسبينهما صح البيع على هذا 

يجوز بيع عقار عديم الاهلية او ناقصها بغبن يزيد على نصـف             لا) ٥١٣(دةما
 الا البيع اذا طلب البائع تكملة الثمن        ضعشر ثمن المثل وقت البيع ولا ينق      

 البيع او بتكملة الـثمن بعـد        بابطالسمع الدعوى    ت مالا يجاوز الغبن ولا   
بيع او من   من وقت توافر الاهلية في مالك العقار الم        مضي ثلاث سنوات  

فيمـا يتعلـق    )١٨١(وقت موت المالك،مع مراعاة ما نص عليه في المادة        
 .بالغبن

لا يطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني في حالة ينص فيها             ) ٥١٤(مادة
 .القانون على ذلك

يجوز للبائع ان يتصرف في الثمن قبل قبضه وان يحيل بـه علـى              ) ٥١٥(ةماد
 .المشتري

 في المبيع ما يندرج تحت اسمه عرفا وما كان متصـلا بـه              يدخل) ٥١٦(مادة
 من الثمن كفناء الدار وما يوجد       ء قرار تبعا بلا ذكر ولا يقابله شي       اتصال

وكل ما لا يتناوله اسم المبيع عرفا وليس متصلا به          . بالارض من احجار  
 بذكره ان كان مـن حقـوق المبيـع          الايدخل في المبيع      قرار لا  اتصال
 .ومرافقه

يدخل في بيع  الدار والمنزل والحانوت ونحوها طرقها وكـل مـا             ) ٥١٧(ادةم
 .لصق بها مما ينتفع به في مكانه دون نقل

غيل ما لم يكن مسـتخرجا       يدخل في بيع الارض الماء من سيل او       ) ٥١٨(مادة
 او بعرف قاض بعدم الـدخول وتـدخل السـواقي والمسـاقي             ةبيد عامل 

ل الشجر الثابت فيها مما يراد به البقاء        خيدوالجدران والطرق المعتادة كما     
لا اتدخل    ورق او ثمر او زرع فانها لا        او نصلا مالا يراد به ذلك من غ      

 .بالنص عليها



 

 ٧٣

 القانون المدني

ل في بيع الارض ما كان مدفونا فيها وللمشتري الخيـار ان            خيد لا) ٥١٩(مادة
 .جهل المدفون وكان في القلع ضرر

يها من معدن مائع او جامد ويتبع فـي          في بيع الارض ما ف     للا يدخ ) ٥٢٠(مادة
 .ما جاء في قانون المناجم والمحاجرنه اش

 الفصل الثاني 
 احكام البيع 

اذا انعقد البيع مستوفيا اركانه وشروط صحته كان صحيحا ولازمـا            ) ٥٢١(مادة
ويترتب عليه في الحال تملك المشتري للمبيع وتملك البائع للثمن والـزام            

 . ذلك كما هو مبين في الفصل الثالث من هذا البابكل منهما بما يقتضيه
اذا انعقد البيع موقوفا غير نافذ كبيع الفضولي وبيع الصبي المميـز            ) ٥٢٢(مادة

 اذا  الاغير الماذون  فلا يفيد ملك المشتري للمبيع ولا ملك البائع للـثمن              
 مسـتوفية شـروط     الاجـازة اجاز البيع من له الحق في اجازته ووقعت         

 .صحتها
العقد الموقوف عليها ممن يملك ذلك بالغا رشيدا          هي اقرار  الاجازة) ٥٢٣(مادة

وتكون صريحة او ضمنية بالقول او      . مدركا مختارا غير مكره ولا هازل     
 . على العقد منذ وقوعهالاجازةبالفعل وتنعطف 

 المتعاقدين او   لاحداذا انعقد البيع نافذا غير لازم بان كان فيه خيار           ) ٥٢٤(مادة
 من له الخيار فـي مدتـه او         اجازه اذا   الاهما معا فلا تترتب عليه اثاره       ل

 . لما هو منصوص عليه في القانون طبقاسقط خياره
 باحكـام ني المتعلقة   ا المنصوص عليها في الكتاب الث     الاحكامتطبق  ) ٥٢٥(مادة

 . على عقد البيعوالابطالالعقد والخاصة بالبطلان 
 او بواسـطة     وسواء تم مباشرةً   الاتية الاحوالفي  يقع باطلا الشراء    ) ٥٢٦(مادة

 -: الغيرباسمالغير او 
 المـال  لانفسـهم  واعضاء نيابة او كتبة ةشراء العاملين بالقضاء من قضا    .١

ي اختصـاص الجهـة     ففي النزاع يدخل     موضوع النزاع اذا كان النظر    
 .القضائية الملحقين بها ويسري ذلك ايضا على المحامين

 . معاينته او تقدير ثمنهاليهسه المال المعهود شراء الخبير لنف .٢
دات القطاع العـام او الهيئـات       حشراء العاملين بالهيئات الحكومية او و      .٣

 المعروضة للبيع عـن طريـق الهيئـة او          الاموالالتعاونية والاجتماعية   
 ما لم يتفق الغريمان على البيع من هؤلاء بدون اكراه           الوحدة الملحقين بها  

 .من المرضيولا ضغط وبالث
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 الفصل الثالث 
 اثار البيع 

  الاولالفرع 
 )التزاماته ( يجب على البائع  ما

ذا كان نقل ملكية المبيع الى المشتري يتوقف على تنظيم كتسـجيل            ا) ٥٢٧(مادة
قل الملكيـة   نالعقد فان البائع يكون ملزما بالقيام بما يقتضيه ذلك حتى يتم            

 .الى المشتري
ثمن مؤجلا وسلم البائع المبيع وتعذر على المشتري الوفاء         اذا كان ال  ) ٥٢٨(مادة

 .بالثمن فالبائع احق باسترداد المبيع
يلزم البائع تسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقـت            ) ٥٢٩(مادة

البيع ويشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل مـا اعـد بصـفة دائمـة               
 .وما بعدها) ٥١٦(ه في المادةلاستعماله طبقا لما هو منصوص علي

يكـون البـائع    ) ٥٠٠( هو منصوص عليه في المادة     مع مراعاة ما  ) ٥٣٠(مادة
 مسئولا عما ينقص من المبيع عن المقدار المعين له في العقد بحسب مـا             

ولا يجوز للمشتري ان يطلب     . يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك        
ص من الجسامة بحيث لو كان يعلمه        اذا كان هذا النق    الابيع لنقص   مفسخ ال 

نقص  وفيما عدا ذلك يكون للمشتري انقاص الثمن بنسبة ما        ، لعقدلما اتم ا  
واذا تبين ان بالمبيع زيادة وكان غير قابل للتبعيض وجب على     . من المبيع 

 اذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له طلب فسخ         الاالمشتري ان يكمل الثمن     
 .العقد

 دعوى المشتري او دعوى البائع بسبب نقص او زيادة في            تسمع لا) ٥٣١(مادة
 المبيع اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليـا مـع             

 . سدا للذريعة عدم وجود مانعالعلم بذلك و
 المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيـث        بتخليهيكون التسليم   ) ٥٣٢(مادة

ق ولا مانع ولو لم يستول عليـه        يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائ      
استيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك ويحصل التسليم على النحو الذي            

 على المبيع، ويجوز ان يتم التسليم بمجرد التراضي      ءالشييتفق مع طبيعة    
ل المبيع او كان البائع قد استبقى   بالبيع اذا كان المبيع في حيازة المشتري ق       

لسبب اخر غير الملكية ويعتبر هذا قبضا مع مراعاة ما          المبيع في حيازته    
 ).٤٩٥(نص عليه في المادة

يلزم البائع تسليم المبيع حيث كان وقت العقد واذا كان المشتري على          ) ٥٣٣(مادة
جهل بمحل المبيع وانكشف له انه بمكان لو علمه لما اتم البيع كان بالخيار              

واذا اشترط في العقـد     . حيث هو ان شاء فسخ البيع وان شاء استلم المبيع         
واذا وجب تصـدير المبيـع      . تسليم المبيع في مكان معين لزم البائع ذلك       
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 ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيـر        اليه اذا وصل    الاللمشتري فلا يتم التسليم     
 .ذلك

لسبب لا يد للبائع فيـه انفسـخ        ) القبض(اذا هلك المبيع قبل التسليم      ) ٥٣٤(مادة
) اعـذار ( اذا كان الهلاك بعـد انـذار         الاتري الثمن   المبيع واسترد المش  

المشتري لتسلم المبيع المعين بذاته وتقاعس المشتري عن ذلك بلا عـذر            
 .فيكون الهلاك على المشتري

اذا نقصت قيمة المبيع لتلف اصابه قبل التسليم كان للمشتري الخيار           ) ٥٣٥(مادة
بقدر ما تلـف اذا كـان        في الثمن    الانقاص المبيع مع    ابقاءبين الفسخ او    

التلف مما لا يتسامح  بمثله عرفا ولا فسخ اذا كان التلف ممـا يتسـامح                
 . من الثمن بقدر ما تلفالانقاصبمثله عرفا وللمشتري 

يلزم البائع ضمان استحقاق المبيع للغير كله او بعضه وضمان فوات           ) ٥٣٦(مادة
لمبيع طبقا لما   الوصف المشترط في المبيع وضمان العيب الذي يظهر في ا         

 .هو منصوص عليه في هذا القانون
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بـالمبيع كلـه او            ) ٥٣٧(مادة

بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل الغير ممن يكون لـه               
وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البـائع ملزمـا              

 . قد ثبت حقه بعد البيع بتصرف البائع نفسهرالغيبالضمان اذا كان 
يضمن البائع استحقاق المبيع لغيره اذا انكشف ان المبيع ملك غيـر            ) ٥٣٨(مادة

 على المشتري ان يدخل البـائع فـي دعـوى           والبائع بحكم شرعي عليه     
 .استحقاق المبيع التي ترفع عليه من الغير

 لا على مبيع   للتملك اذا ورد   الاستحقاق للغير نوعان استحقاق مبطل    ) ٥٣٩(مادة
 .لا فاستحقاق ناقل للملكا و،يقبل التملك كالوقف

الاستحقاق للغير المبطل للتملك يوجب فسخ عقد البيع ولكل مشتري          ) ٥٤٠(مادة
 . عليههالرجوع على البائع له ان لم يرجع المشتري من

زة المسـتحق   الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع على اجا        ) ٥٤١(مادة
ان شـارك فـي     والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع            

ولا يرجـع احـد مـن       الدعوى  ولم يظهر منه حاجه تبطل الاسـتحقاق          
 . بعد الرجوع عليهالاالمشتريين على البائع له 

فللمشـتري  ) ٥٣٨(ا لما هو مبين في المـادة      قاذا ثبت الاستحقاق طب   ) ٥٤٢(مادة
وكيله   المشتري او  باقرارلم يكن الاستحقاق     لبائع بالثمن ما  الرجوع على ا  
 .بنكول المشتريبالخصومة او 
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 المتعلقة  الاحكاميعتبر استحقاق بعض المبيع عيبا فيه تطبق في شانه          ) ٥٤٣(مادة
المتعلقـة  ) ٥٣٥(بظهور عيب في المبيع كما يطبق في شانه حكم المـادة          

 .ليم قبل التساصابةبنقص قيمة المبيع لتلف 
يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند            لا) ٥٤٤(مادة

ولو كان المشتري يعلم وقـت       ويكون البيع غير صحيح      استحقاق الغير له  
 .المبيع بسبب الاستحقاق

اذا ضمن البائع ضمان الدرك واستحق المبيع للغير فعلـى البـائع            ) ٥٤٥(مادة
دفوعة وضمان الغلة وضمان ما غرمه المشتري       ضمان الرقبة بقيمتها الم   

ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربويات المنصـوص عليهـا فيمـا        
 .يتعلق بالعملة

يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقـت التسـليم             ) ٥٤٦(مادة
الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب يـنقص             

هو مبين في العقد او مما هو        ه بحسب الغاية المقصودة منه حسبما     من قيمت 
ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له ويضمن البائع العيب ولو             

يضمن العيوب التي كان المشـتري       لم يكن عالما بوجوده ولكن البائع لا      
كد  اذا اثبت المشتري غش البائع بان يكون البائع قد ا          الايعرفها وقت العقد    

 .له خلو المبيع من هذا العيب او  يكون قد تعمد اخفاء العيب
ان يتحقق من حالته    ) قبضه  ( يجب على المشتري عند تسلمه المبيع       ) ٥٤٧(مادة

بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمالوف في التعامل فاذا كشف عيبا ممـا              
من يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره  به خلال مدة معقولة يتمكن فيها              

اخطاره فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع واذا كان العيب ممـا لا ينكشـف                
بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخطر البائع به بمجرد            

 اعتبر قابلا   والا على وجود العيب اذا كان البائع غائبا         الاشهادظهوره او   
 .للمبيع بما فيه من عيب

في الوقت الملائم طبقـت احكـام        بالعيب بائعالمشتري ال  اذا اخطر ) ٥٤٨(مادة
 .خيار العيب المنصوص عليها في هذا القانون

 ضمان فوات الوصف وضمان     اسقاطيجوز للمتعاقدين الاتفاق على     ) ٥٤٩(مادة
 اذا كان البائع قد     انقاصه الضمان او    اسقاط ويلغو شرط    انقاصهالعيب او   

 .من هذا القانون)٥٤٦(ارتكب غشا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة
لا تسمع الدعوى بضمان ترتب     ) ٢٤٨(مع مراعاة ما جاء في المادة     ) ٥٥٠(مادة

العلـم  على فوات وصف او ظهور عيب في المبيع بعد مضي سنه مـن              
 . ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان اطولبالعيب
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 الفرع الثاني 
 )التزاماته ( يجب على المشتري  ما

لمشتري اداء الثمن للبائع في المكان والزمان الذي يسلم فيـه           يلزم ا ) ٥٥١(مادة
واذا كان العقـد بيـع   . المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك       

سلعة نقدا والسلعة حاضرة وجب على المشتري ان ينقد الـثمن اولا واذا             
 كان الثمن مؤجلا كان الوفاء به في موطن المشتري وقت حلول الاجل ما            

واذا عين في العقد مكانا للوفاء      . د اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك      لم يوج 
 صح الشرط ولزم المشتري ذلك امـا اذا         ومئونةبالثمن مما يقتضي حملا     

 صـح العقـد وبطـل       مئونةكان تعيين مكان للوفاء مما لا حمل فيه ولا          
 .الشرط

ائر اذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على البيع او ص           ) ٥٥٢(مادة
 من البائع او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري جاز له ما                اليه

لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يـزول              
 ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيبـا             .الخطر

 .في المبيع
ئع ان يحبس المبيـع حتـى       اذا كان الثمن كله او بعضه معجلا فللبا       ) ٥٥٣(مادة

له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة ما لم            هو مستحق  يستوفي ما 
 ).٥٠٩(  المشتري اجلا بعد البيع مع مراعاة ما جاء في المادة البائعيمنح

 - :الاتية الاحواليسقط حق البائع في حبس المبيع في ) ٥٥٤(مادة
لثمن او بما بقي له منـه وقبـل         اذا احال البائع احدا على المشتري بكل ا        .١

 .المشتري الحوالة
 .اذا احال المشتري البائع بالثمن كله او بما بقى منه قبل البائع الحوالة .٢
 .اذا سلم البائع المبيع الى المشتري قبل قبض الثمن .٣
في بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لـدفع            ) ٥٥٥(مادة

 او  اعذارالميعاد دون ان يدفع الثمن فللبائع دون        الثمن وتسليم المبيع وحل     
 . طلب ان يفسخ البيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

 الفرع الثالث 
 مصاريف العقد والتسليم 

 . كتابة السندات والحجج تلزم المشترياجرة) ٥٥٦(مادة
  الكيل والوزن والعد والذرع على البـائع       كاجرةنفقات تسليم المبيع    ) ٥٥٧(مادة

 .ونفقات تسليم الثمن على المشتري
 الدلال ان باع العين بنفسه وباذن صاحبها على البائع ويعتبـر            اجرة) ٥٥٨(مادة

 .العرف ان سعى بين البائع والمشتري وباع المالك بنفسه



 

 ٧٨

 القانون المدني

في الاحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة يتبع مـا يتفـق عليـه              ) ٥٥٩(مادة
 . احكامهاالمتعاقدان وان خالف الاتفاق

 الفصل الرابع 
  البيوع انواعبعض 

  الاولالفرع 
 الربويات 

 المتعاقـدين   لاحدالربا زيادة ولو حكما خالية عن العوض مشروطة         ) ٥٦٠(مادة
 .في معاوضة مال بمال متحدي الجنس والتقدير

 -:انواع الربا اربعه هي) ٥٦١(مادة
خر اذا كان متحدي    وهو البيع مع زيادة احد العضوين عن الا       : ربا الفضل  .١

 .الجنس
وهو البيع مع تاخير قبض العضوين اوحدهما عن مجلس العقـد           : ربا اليد  .٢

 .مطلقا في متحدي الجنس والتقدير سواء كانت زيادة او غير زيادة
 .وهو البيع بزيادة لاجل ولو كان قصيرا: ربا النساء .٣
 .وهو ما شرط فيه جر نفع للمقرض: ربا القرض .٤
 .الجودة والرداءة في متحدي الجنس والتقدير فهما سواءيعتد ب لا) ٥٦٢(مادة
يشترط في البيع عموما     يشترط لصحة البيع فيما يحتمل فيه الربا ما       ) ٥٦٣(مادة

 -: شروط اخرى هي اربعةمع زيادة 
 .ان يكون المبيع والثمن موجودين في ملك البائع  والمشتري .١
 .ان يكون المبيع والثمن حالين .٢
 .ثمن متساويينان يكون المبيع وال .٣
 .لاحدهماان يتم التقابض في المجلس وان طال ما لم يفترقا ولا خيار  .٤
تعتبر المماثلة في الكيل كيلا وفي الموزون وزنا بحسب عادة بلـد            ) ٥٦٤(مادة

 .البيع
 -:ربا مطلقا في الاحوال الاتية  لا) ٥٦٥(مادة
 اذا اختلف المبيع والثمن في الجنس والقدر  .١
  والثمن في الجنس فقط اذا اختلف المبيع .٢
 .اذا بيع الموزون غير الذهب والفضة بالنقد .٣
كل ذي نخاله او نحوها لها قيمة اذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى                ) ٥٦٦(مادة

 .يكون الخالص اكثر
يصح البيع اذا جهلت المماثلة في متحد الجـنس والعبـرة فـي              لا) ٥٦٧(مادة

فلا يباع رطب برطـب     ) الجفاف (المماثلة هي بوصول الشيء حال الكمال     
 . الا العراياعنب بعنب وزبيب ولا عنب بزبيب رطب بتمر ولا وتمر ولا



 

 ٧٩

 القانون المدني

 -:تعتبر المماثلة مجهولة ولا يجوز البيع في الاحوال الاتية) ٥٦٨(مادة
اذا اشتمل المبيع والثمن على جنس ربوي  من جنسه واحدهما مجهـول              .١

 .المقدار او كلاهما
 . الثمن على جنس ربوي وضم اليه جنس غير ربوياذا اشتمل المبيع ا و .٢
 .لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولو كان من غير جنسه) ٥٦٩(مادة

 الفرع الثاني
 بيع المرابحة والتولية والمخاسرة

 :المرابحة
شخص ما اشتراه  بعقد صـحيح بـالثمن الـذي        لالمرابحة هي بيع ا   ) ٥٧٠(مادة

لصحة بيع المرابحة زيادة علـى  اشترى به مع زيادة ربح معلوم ويشترط        
 -:يلي شروط صحة البيع عموما ما

 .بيان راس المال وهو الثمن الذي اشترى به .١
 .بيان الربح وهو الزيادة على راس المال التي  يشترطها البائع .٢
يلزم البائع بيان العيوب التي حدثت بالمبيع ونقصه ورخصه وما اذا كـان          .٣

 . او يتسامح معهقد اشتراه بثمن مؤجل او ممن يحابيه
اذا ظهرت خيانة في المرابحة كان المشتري بالخيار بـين امضـاء            ) ٥٧١(مادة

 وله  قائما ولم يتعيب بعيب جديد    المبيع  العقد بجميع الثمن او فسخه ان كان        
 .المطالبة بما تضرر به بسبب الخيانة

عتادة يجوز في المرابحة ان يضم الى الثمن في العقد الاول المؤن الم           ) ٥٧٢(مادة
 . نقل المبيعكاجرةالتي غرمها المشتري 

 :التولية 
 بالثمن الاول فقط مع جواز ضـم المـؤن          انها الاالتولية كالمرابحة   ) ٥٧٣(مادة

يانة في التولية كان للمشتري الخيار بـين        خواذا ظهرت   ، دون زيادة ربح  
 . ارش الخيانةانقاص مع امضائهفسخ العقد او 

  :ةالمخاسر
 جزء مـن الـثمن الـذي        انقاص كالمرابحة والتولية مع     ةخاسروالم) ٥٧٤(مادة

اشترى به في العقد الاول واذا ظهرت خيانة في المخاسرة كان المشتري            
 . ارش الخيانةانقاص مع امضائهبالخيار بين فسخ العقد او 

 الفرع الثالث 
 بيع العربون 

اتفقا ن في بيع    بيع العربون هو ان يدفع المشتري للبائع جزء من الثم         ) ٥٧٥(مادة
 يحتسب من الثمن اذا اخذ المشتري المبيع ودفع باقي الـثمن سـواء              عليه

 .دفع الباقي ام لم يعينلعين وقت 



 

 ٨٠

 القانون المدني

تفق على انه في حالة العدول عن الصفقة يبقى العربون للبـائع            ااذا  ) ٥٧٦(مادة
 .فلا يصح البيع

 الفرع الرابع
 )بيع الوفاء (  العرفية الاقالة

 العرفية هو ان يشترط حـال العقـد او          بالاقالةالوفاء المعروف   بيع  ) ٥٧٧(مادة
له المشتري المبيع ولـه حكـم        بعده انه اذا رد البائع للمشتري الثمن رد       

 . وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط.خيار الشرط
 -:هو كما يلي )  العرفيةالاقالة(حكم بيع الوفاء ) ٥٧٨(مادة

مبيع مقيدا بمده معلومة كان العقد صحيحا والمنافع        اذا كان شرط رد ال    : اولا  
 الا من المتعاقدين ان يتصرف في المبيع        لايللبائع في مدة الشرط وليس      

يد   واذا تلف المبيع في يد المشتري في مدة الشرط بسبب لا           الاخر ابرض
 .له فيه تلف على البائع

ومة واقترن بالعقد   اذا كان شرط رد المبيع مطلقا وغير مقيد بمدة معل         : ثانيا  
امـا اذا كـان     . فهو من قبيل بيع الرجاء الباطل فيبطل العقد والشرط معا         

 .شرط الرد المجهول المدة لاحقا للعقد صح البيع وبطل الشرط
اذا اقترن العقد بشرط الغلة للمشتري في مدة الشـرط بطـل العقـد              : ثالثا  

 .والشرط معا
 البائع  امضى اذا   الشفعةه يستحق   يستقر المبيع في ملك المشتري وب     : رابعا  

 . المدة دون ردانقضتالبيع او 
 مقارن للعقد وتجري    كانهكل تواطؤ بين المتعاقدين قبل العقد يعتبر        ) ٥٧٩(مادة

 . السابقةالاحكامعليه 
 الفرع الخامس 

 بيع الدين 
 .يجوز بيع الدين لغير من هو عليه بدين لا) ٥٨٠(مادة
 -:الحاضر بالشروط الاتية يجوز بيع الدين ب) ٥٨١(مادة
 .ان يكون المدين حاضرا ومقرا بما عليه من دين -١
 .ان  يكون الثمن من غير جنس الدين او من جنسه واتحدا قدرا -٢
 .المعاوضة يكون الدين مما يعتبر قبضه شرط لصحة بيعه كطعام  لاان -٣

 الفرع السادس 
  الشرعية في البيع الاقالة

سكوتا عنه فيهـا     م البيع بمثل الثمن الاول ولو     هي رفع عقد     الاقالة) ٥٨٢(مادة
 .وتجوز في بعض المعقود عليه بما يخصه من الثمن

 -: بشروط اربعه هي الاقالةتصح ) ٥٨٣(مادة
 .ان تكون بلفظها .١



 

 ٨١

 القانون المدني

 .بين المتعاقدين .٢
 .غير متميزةفي مبيع باق لم يزد زيادة  .٣
 . في المجلسالاخروتوقف على قبول العاقد  .٤
 هي ان يعود المبيع لمالكه وهي بيع في حق الشفيع فسخ            ةالاقالحكم  ) ٥٨٤(مادة

 .في حق غيره
 الفرع السابع 

 ةـــــــالمقايض
 احكـام المقايضة هي تبادل مال بمال ليس من النقود وتسري عليها           ) ٥٨٥(مادة

قايضين بائعا للشيء    تبر كل من الم   تالبيع بالقدر الذي تسمح به طبيعتها ويع      
عليه ويتحمـل المتقايضـان      لشيء الذي قايض  الذي قايض به ومشتريا ل    

 .المصاريف مناصفة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك
 الباب الثاني 
 عقد السلم 

السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل           ) ٥٨٦(مادة
 .جلعلاجل معلوم يوجد فيه جنس المبيع عند حلوله غالبا بثمن م

 ضبط صفته ومعرفة قدره سوى كان مثليا ما         مكنايصح السلم فيما    ) ٥٨٧(مادة
 .لم يقتض الربا او قيميا منقولا او غيره ويثبت فيه خيار الرؤية والعيب

ينعقد السلم بالاجل والقبول بلفظه وبشروطه او بلفظ البيع وحكمـه           ) ٥٨٨(مادة
 .وت الملك في البدلينبث
  -: هي ستةيشترط في السلم شروط ) ٥٨٩(مادة
 .مسلم فيه ونوعه وصفته ومقدارهبيان جنس ال .١
 .معرفة امكان وجود المسلم فيه في ملك البائع عند حلول الاجل .٢
 .ان يكون الثمن معلوما حال العقد مقبوضا في المجلس .٣
ان يكون الاجل بالنسبة للمسلم فيه معلوما ويصح تعجيل المسلم فيه قبـل              .٤

 .حلول الاجل
 .ومئونةل اذا كان له حمل تحديد مكان ابقاء المسلم فيه عند حلول الاج .٥
 الربا وهما اتحاد القدر والجنس اذ يحـرم فـي           تيان يخلو البدلان من عل     .٦

 .اءالسلم ما يحرم في النس
اذا انقطع المسلم فيه بعد حلول الاجل كان المسلم بالخيار بين فسـخ             ) ٥٩٠(مادة

 .السلم او انتظار وجوده
 . قبضهلا يجوز التصرف في راس مال السلم قبل) ٥٩١(مادة
 .لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه) ٥٩٢(مادة



 

 ٨٢

 القانون المدني

 وياخذ المسلم فيـه اي الغائـب مـن          اليهيبطل الاجل بموت المسلم     ) ٥٩٣(مادة
 .التركة في الحال

 الباب الثالث 
 عقد الصرف 

 الصرف بيع النقود بعضها ببعض واصله بيع الـذهب بالـذهب او           ) ٥٩٤(مادة
 . لاام سواء كانا مضروبين بالاخر الفضة بالفضة او بيع احدهما

 -:ياتييشترط لصحة الصرف ما ) ٥٩٥(مادة
 .تقابض البدلين قبل انتهاء مجلس العقد: اولا 
 .التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس:  ثانيا

اذا ظهر زيف بعض الثمن فيبطل الصرف في المردود وما يقابلـه            ) ٥٩٦(مادة
 .ويصح فيما بقى

صرف اذا تصرف احد العاقدين في بدل الصرف قبل قبضه          يبطل ال ) ٥٩٧(مادة
يخرج النقود عن كونها صرفا بما       والجمع بين النقود وغيرها في البيع لا      

 .يقابلها من الثمن
اذا بيع النقد مصوغا بجنسه او بغير جنسه وقبض بعض الثمن ثـم             ) ٥٩٨(مادة

ه ومـع   انفض المجلس صح البيع فيما قبض ثمنه وبطل فيما لم يقبض ثمن           
 .الجهالة يبطل العقد

اذا استحق بعض بدل الصرف بعد قبض الثمن فان كان التبعيض لا            ) ٥٩٩(مادة
يضر المشتري اخذ الباقي بحصته ولا خيار له وان كـان يضـره كـان               

 .بالخيار بين اخذ ما بقى بحصته من الثمن او رده
 .لصرفاذا اجاز المستحق الصرف وكان مجلس العقد قائما صح ا) ٦٠٠(مادة
 مختلفة صرف كل جنس الى خلاف       اجناساذا اشتملت الصفقة على     ) ٦٠١(مادة

جنسه تصحيحا لها ولا تصح الجريرة في الصرف وهي الزيادة المضافة           
 . اذا تساوت في القيمة مع الناقص منهالاالى اقل البدلين من غير جنسه 

حدا جنسـا وجـب     يصح بيع النقد بالدين اذا كان الدين سابقا فان ات         ) ٦٠٢(مادة
في ) ٥٨١(اتحادهما قدرا مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة        

 .البيع فيما عدا التقابض
 ما غلب ذهبه او فضته ولا يعتبـر فـي           والفضةيعتبر حكم الذهب    ) ٦٠٣(مادة

 .حكمهما ما غلب خليطه بغيره او ساوى خليطه فضته وذهبه
ليطها بغير جنسها من حيـث كونهـا        المعتبر في النقود التي غلب خ     ) ٦٠٤(مادة

 .موزونة او معدودة ما اعتاده الناس عدا او وزنا
حكم العملات التي غلب خليطها ان راجت كانت اثمانا فـي حكـم             ) ٦٠٥(مادة

وان لم ترج كانت سلعة وان قبلها الـبعض دون الـبعض كانـت              ، النقود



 

 ٨٣

 القانون المدني

علـم فجنسـها    يفا ان علمه البائع وان لم ي      زكالزيوف يتعلق العقد بجنسها     
 .جيدا

 الباب الرابع 
 رض ـــــــــالق

القرض هو دفع المقرض مالا مثليا او قيميا جمـادا او حيوانـا لا              ) ٦٠٦(مادة
تتفاوت احاده تفاوتا عظيما تختلف به القيمة كالحيوان بخـلاف الـدور و             

 والجواهر التي تتفاوت قيمتها فلا يصح القـرض بهـا ويلـزم             الاراضي
 . للمقرض عوضا مماثلا معلقا في ذمة المستقرضالمستقرض ان يرد

 -:اركان القرض هي ) ٦٠٧(مادة
 )دافع المال(المقرض  .١
 )ذ المالخا(المقترض  .٢
 ).المال المنتفع به(القرض  .٣
ينعقد القرض بما يدل على التراضي به  وقبض المستقرض للمـال            ) ٦٠٨(مادة

 .ويملك المال للمقترض
 -: شروط هي يشترط لصحة القرض اربعة) ٦٠٩(مادة
 .ان يكون المقرض اهلا للتصرف والتبرع .١
 .ان يكون القرض فيما يجوز بيعه .٢
 .هتان يبين جنس القرض ونوعه وصف .٣
 .ان يبين مقدار القرض بمعيار معروف كيلا او وزنا او عدا او ذرعا .٤
 -: القرض صحيحا ترتبت عليه احكام خمسة هي اتماذا ) ٦١٠(مادة
 .تملك المستقرض للمال .١
 .لمستقرض رد مثل القرض جنسا ونوعا  وصفة وقدرايلزم ا .٢
 . رد القرض للمقرض في موضع القبضالمستقرضيلزم  .٣
فلا يجوز المطالبـة قبـل      ، يلزم الاجل المقيد بزمن او حالة في القرض        .٤

واذا . حلوله واذا كان القرض مطلقا جازت المطالبة به فـي اي وقـت            
 اذا  الاتقسم التركـة     مات المستقرض اثناء الاجل يورث الاجل ولكن لا       

 بعـد الوفـاء     الايقسم او يتصرف فيه      يسد به القرض ولا    نزع منها ما  
 ).٦١٧( مع مراعاة ما جاء في المادةبالقرض او للوفاء به

اذا اقترن القرض بشرط ربوي يلغو الشرط ويصـح القـرض ويلـزم              .٥
 .المستقرض رد مثل ما قبضه

القرض ولكـن اذا ردت لـه       لا يجوز للمقرض ان يشترط رد عين        ) ٦١١(مادة
 .لزمه قبولها



 

 ٨٤
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 يـوم تعـذره     ياذا تعذر رد المثل لزمت المستقرض قيمته في المثل        ) ٦١٢(مادة
 .وفي القيمي يوم القبض

 .يجوز شرط الرهن والكفيل في القرض) ٦١٣(مادة
لا يجوز ان يجر القرض على المقرض اية منفعـة ولا يجـوز ان              ) ٦١٤(مادة

قترضه ولا يجوز شـرط عقـد اخـر فـي        يشترط المقترض انقاص ما ا    
 .القرض

 للمقرض كما يجـوز     الاهداءيجوز بعد الوفاء وبغير شرط في العقد        ) ٦١٥(مادة
 .بغير شرط الوفاء بخير من القرض

اذا طولب المستقرض ببدل القرض في غير مكان العقد لزمه الوفاء           ) ٦١٦(مادة
 .ما لم يترتب على ذلك ضرر

 في ذمة شخص اخر منظور الى اجل ان يستعجل          يجوز لمن له دين   ) ٦١٧(مادة
  من الدين فـي سـبيل ذلـك        ا ان يحط جزء   مقابل قبل حلول الاجل     الاداء

 .ويرتضيه الشخص الاخر
 )الاخر ( يقترض  له مال عند اخر بان     السفتجة وهي ان ياذن شخص    ) ٦١٨(مادة

 ويطلب منه صاحب المال ان يقتضيه بحواله من ماله فـي          من هذا المال    
 فيمـا خر وحكمها ان من قبض السفتجة وهو من عنده المال امـين             بلد ا 

 .قبضه ضمين فيما استهلكه
 الباب الخامس 
 شرآة العقود

شركة المفاوضة هي شركة تتم بالنقود ويتساوى فيها الشركاء في          -١) ٦١٩(مادة
 .راس مال الشركة وفي التصرف وفي الربح والخسارة

لعروض على التفاضل بين الشركاء     شركة العنان هي شركة تتم بالنقود وا       .٢
 .في راس مال للشركة وفي الربح والخسارة

 الاعمـال شركة الابدان هي شركة بين صاحبي صنعة يتفقان على تقبـل             .٣
 .ويكون الكشف بينهما على ما شرط

شركة الوجوه تتم بين اثنين او اكثر بدون راس مال علـى ان يشـتروا                .٤
 . ما تراضوا بهبوجوههم ويقتسموا الربح والخسارة بحسب

 الفصل الاول 
 الشرآة بوجه عام 

 المبينة في هذا الفصل على شركات العقـود بصـفة           الاحكامتسري  ) ٦٢٠(مادة
 الخاصة بالشركات التجارية الى احكـام قـانون         الاحكامعامة ويرجع في    

 . فيما يتفق مع الشريعة الاسلاميةالشركات



 

 ٨٥
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 الفرع الاول 
 ))ارآانه وشروطه (( عقد الشرآة 

عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يسـاهم كـل             ) ٦٢١(مادة
منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او عمل واقتسام ما قد ينشـا   

 .عن هذا المشروع من ربح او خسارة
يحتج بهـذه    تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا       ) ٦٢٢(مادة

عد استيفاء اجراءات النشر وفقا لما تنص عليـه          ب الاالشخصية على الغير    
القوانين النافذة واذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة فان ذلـك لا             

 .يمنع الغير من التمسك بشخصيتها
تنعقد الشركة بالاجل والقبول وبكل ما يدل على المساهمة في راس           ) ٦٢٣(مادة

كون التصرف المعقود عليه    المال واقتسام الربح ويشترط لصحة العقد ان ي       
 .قابلا للوكالة

تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال          ) ٦٢٤(مادة
 .على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك لا

 ان تقتصر حصص الشركاء على ما       يجوز في شركة الوجوه المدنية    ) ٦٢٥(مادة
 . وما يتمتعون به من ثقة ماليةيكون لهم من وجاهة

اذا كانت حصة الشريك عينا او حقا عينيا فان احكام البيع هي التي             ) ٦٢٦(مادة
تسري في ضمان الحصة اذا هلكت او استحقت او ظهر فيهـا عيـب او               

 هـي   الايجارنقص اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام           
 .التي تسري في كل ذلك

 ان   عليـه  ذا تعهد الشريك بان يقدم حصته في الشركة عملا وجب         ا) ٦٢٧(ادةم
يقوم بالخدمات التي تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت              
قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قد خصص له، ومـع ذلـك لا يكـون                

 بان يقدم للشركة ما قد يكون قد حصل عليـه مـن حـق               االشريك ملزم 
 .د اتفاق يقضي بغير ذلك اذا وجالااختراع 

اذا كانت حصة الشريك التي قدمها للشركة هي ديون له فـي ذمـة              ) ٦٢٨(مادة
 اذا استوفيت هـذه الـديون او قـام          الاالغير فلا تنعقد الشركة بالنسبة له       

 .الشريك نفسه باداء حصته نقدا دون انتظار لاستيفائها
 الاربـاح كاء فـي    اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل مـن الشـر          ) ٦٢٩(مادة

واذا . والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في راس المال           
اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجـب اعتبـار هـذا              
النصيب في الخسارة ايضا وكذلك الحال اذا اقتصر العقـد علـى تعيـين              

 ـ           ه النصيب في الخسارة واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمل
وجب ان يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا لما تستفيده الشركة من هذا             
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العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء اخر كان له نصيب عن العمل               
 .ونصيب عما قدمه فوقه

بطل عقد الشركة اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يكون له نصيب             ي) ٦٣٠(مادة
 الشريك الذي لم يقدم     اعفاءلكنه يجوز   في ارباح الشركة او في خسائرها و      

غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجـر               
 .عن عمله

 الفرع الثاني
 ادارة الشرآة 

اذا لم يتفق في العقد على طريقة لادارة الشركة اعتبر كـل شـريك              ) ٦٣١(مادة
مال الشـركة    في ادارة الشركة وكان له ان يباشر اع        الاخرينمفوضا من   

 مـنهم   لايدون الرجوع الى غيره من الشركاء ولكن يكون لشـركائه او            
 الشركاء الفصـل    لاغلبيةحق الاعتراض على اي عمل قبل تمامه ويكون         

 .في هذا الاعتراض بقبوله او رفضه
 العدديـة   بالاغلبيـة  الاخذ تعين   بالاغلبيةاذا وجب ان يصدر قرار      ) ٦٣٢(مادة

قرار بالرفض وذلك ما لم يتفق في العقد على غير          وعند التساوي يعتبر ال   
 .ذلك

يجوز ان يتفق في العقد على تفويض احد الشركاء او بعضهم فـي             ) ٦٣٣(مادة
 ان  يقوم بـالرغم مـن        الادارةادارة الشركة فيكون للشريك المفوض في       

 وبالتصرفات التـي تـدخل فـي        الادارةمعارضة سائر الشركاء باعمال     
ت اعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجـوز         غرض الشركة متى كان   

وغ ما دامت الشركة باقية واذا كـان تفـويض          س بدون م  الادارةعزله من   
احد الشركاء للادارة لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه بنفس الطريقـة            

 .التي تم بها اما المديرون من غير الشركاء فهم قابلون للعزل دائما
 كـل   اختصـاص كاء المنتدبون للادارة دون ان يعين       اذا تعدد الشر  ) ٦٣٤(مادة

 كـان لكـل     بالادارةمنهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم           
منهم ان يقوم بالعمل منفردا على ان يكون لكل من الشـركاء المنتـدبين              
للادارة حق الاعتراض على العمل قبل تمامه ويكون مـن حـق اغلبيـة              

فض هذا الاعتراض فاذا تساوى الجانبان كان       الشركاء المنتدبين للادارة ر   
واذا اتفق على ان تكون قـرارات  . الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا   

 فلا يجوز الخروج عـن      بالاغلبية او   بالاجماعالشركاء المنتدبين للادارة    
 ان يكون لامر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع      الاذلك  

 . هاالشركة تعويض
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تفق على ان تكون ادارة الشركة لمعينين من الشركاء او غيرهم           ااذا  ) ٦٣٥(دةام
فلا يكون للشركاء غير المديرين الحق في ادارة الشركة ولكن يجوز لهـم            

 .الاطلاع على دفاترها ومستنداتها
 الفرع الثالث 
 اثار الشرآة 

كون على الشريك ان يمتنع عن اي نشاط يلحق الضرر بالشركة او ي           ) ٦٣٦(مادة
 لتحقيقه وعليه ان يبذل من العناية في تـدبير          انشئتمخالفا للغرض الذي    

مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصـة واذا كـان منتـدبا              
 .للادارة باجر فلا يجوز ان يقصر في ذلك عن عناية الرجل المعتاد

تـه  اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغ من مال الشركة بغير حـق لزم            ) ٦٣٧(مادة
 .غرامة ما قد يترتب على ذلك من ضرر للشركة

 الذين لم تحدد مسئوليتهم بـديونها   الاشخاصاذا لم تف اموال شركة      ) ٦٣٨(مادة
 الخاصة كـل بنسـبة      اموالهمكان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في        

حصته في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة اخرى ويقع باطلا             
فاء الشريك من المسئولية عن ديون الشـركة وفـي          كل اتفاق يقضي باع   

جميع الاحوال يكون لدائن الشركة حق مطالبة كل شريك بها بقدر الحصة            
 .في ارباح الشركة) الشريك(التي تخصصت له 

بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة         ) تضامن(لا تكافل   ) ٦٣٩(مادة
 .ف ذلكما لم ينص القانون او يقضي الاتفاق بخلا

اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم اثناء قيام الشركة           ) ٦٤٠(مادة
 لهم ان يتقاضوها مما     وانماان يتقاضوا حقوقهم من نصيبه في راس المال         

 اما بعد تصفية الشركة فلهم ان يتقاضوا حقوقهم مـن           الارباحيخصه في   
لك يجوز لدائني    الشركة ومع ذ    ديون نصيب مدينهم في الشركة بعد خصم     

س مال الشـركة قبـل      االشريك توقيع الحجز التحفظي على نصيبه في ر       
 .تصفيتها

 . باذنهالاليس لاحد الشريكين ان يؤدي زكاة مال اخر ) ٦٤١(مادة
يجوز ان يتفق الشركاء على التضامن بينهم جميعا او بين بعضـهم            ) ٦٤٢(مادة

ضـامن بالنسـبة    وتسمى الشركة شركة تضامن وتطبق عليها احكـام الت        
 .للمتضامنين

شركات المفاوضة والعنان والوجوه والابدان المـدار فيهـا علـى           ) ٦٤٣(مادة
تراضي المشتركين فيها عند تاسيسها والشروط المفرقة بينها او اللازمـة           

 . بالتراضي عليهاالا اعتبار لها لالصحة كل منها 
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 الفرع الرابع 
  الشرآة انقضاءطرق 

ركة بانتهاء الميعاد المعين لها او بانتهاء العمل الذي قامت          تنتهي الش ) ٦٤٤(مادة
 .من اجله

اذا انتهت المدة المعينة للشركة او انتهى العمل الذي قامت من اجله            ) ٦٤٥(مادة
 التي قامت مـن اجلهـا       الاعمالستمر الشركاء يقومون بعمل نوع من       او

 ـ          دائن  احـد    الشركة امتد العقد سنة فسنة بنفس الشروط السابقة ويجوز ل
ترتب على اعتراضـه وقـف اثـر        يالشركاء ان يعترض على الامتداد و     

 .الامتداد في حقه
 ـ     ءتنتهي الشركة بهلاك جميع مالها او جز      ) ٦٤٦(مادة  ى كبير منه بحيث لا تبق

 .فائدة من استمرارها
د الشركاء قد تعهد بان يقدم حصته عينا بالذات وهلكـت           حاذا كان ا  ) ٦٤٧(مادة

 . تقديمها انفسخ العقد بالنسبة لههذه العين قبل
 عليـه كمـا تنتهـي       رتنتهي الشركة بموت احد الشركاء او بالحج      ) ٦٤٨(مادة

بانسحاب احد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على ان  يعلن الشـريك              
 في وقت   انسحابهارادته بالانسحاب الى سائر الشركاء ويشترط ان يكون         

الاتفاق علـى انـه اذا مـات احـد          ويجوز  . لائق وغير مبني على غش    
كما .  الشركة مع ورثته متى كان نوع الشركة يسمح بذلك         تستمرالشركاء  

يجوز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة بينهم وفي هذه الحالة لا            
 نصيبه في اموال الشركة ويـوفي       الايكون للشريك الذي خرج او ورثته       
 . يكون مكملا لغيره من كل بحسبهنقدا او دينا او عينا فيما ينقسم ولا

 .تنتهي الشركة في اي وقت باجماع الشركاء على حلها) ٦٤٩(مادة
يجوز للمحكمة ان تقضي بفسخ الشركة بناء على طلب احد الشركاء           ) ٦٥٠(مادة

 سبب اخر ولو لم يكن راجعـا الـى          لايلعدم وفاء احدهم بما تعهد به او        
 ـه هذا السبب من خطـورة ت      الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي علي      وغ س

 .الفسخ ولا يصح الاتفاق على ما يخالف ذلك
يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة فصل اي شريك اخر تكون            ) ٦٥١(مادة

تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا موجبا لحل الشركة او يكون وجوده فـي             
فاذا حكـم باخراجـه ظلـت       ، الشركة محل اعتراض من سائر الشركاء     

 قائمة بين باقي الشركاء واعطي المفصول نصيبه علـى النحـو            الشركة
 ).٦٤٨(المبين في المادة

 من الشركاء اذا كانت الشركة معينة المدة ان يطلب من           لاحديجوز  ) ٦٥٢(مادة
وفي ، معقولة اسباب متى استند في ذلك الى       ةالمحكمة اخراجه من الشرك   
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اء على استمرارها ويكون    هذه الحالة تنفسخ الشركة ما لم يتفق باقي الشرك        
 ).٦٤٨(لمن حكم بخروجه نصيبه طبقا للمبين في المادة

 الفرع الخامس 
 تصفية الشرآة وقسمة اموالها 

 انشـائها  في عقد    المبينة بالطريقة   اموالهاتتم تصفية الشركة وقسمة     ) ٦٥٣(مادة
 المبينة فـي المـواد      الاحكامفاذا لم يوجد في العقد نص على ذلك اتبعت          

 .ليةالتا
ة الشركة فتبقـى    يتنتهي عند فسخ الشركة سلطة المديرين اما شخص       ) ٦٥٤(مادة

 .بالقدر اللازم للتصفية والي ان تنتهي هذه التصفية
ما مصفي او اكثر يعينهم اغلبية      اما جميع الشركاء و   ايقوم بالتصفية   ) ٦٥٥(مادة

 لكـل   الشركاء واذا لم يعين الشركاء مصفيا على النحو المتقدم ذكره كان          
والى ان يـتم تعيـين      . من الشركاء ان يقدم للمحكمة طلبا لتعيين مصف       

المصفي يعتبر المديرون السابقون على التصفية في حكم المصفين بالنسبة          
 .للغير

في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة يكون تعيين المصفي لهـا          ) ٦٥٦(مادة
لمحكمـة تعيـين    عن طريق المحكمة ويكون لكل ذي شان ان يطلب من ا          

 .مصف للشركة
 لاتمـام  ان يكون لازما     الاليس للمصفي ان يبدا عملا جديد للشركة        ) ٦٥٧(مادة

عمل سابق، ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا كان او غيـر منقـول               
 ما لم تكن سلطته في ذلك مقيدة        المصلحة بغيره بحسب    اوبالمزاد  ) عقار(

 .ا امر به ماتباعفي امر تعيينه فيكون عليه 
تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم          ) ٦٥٨(مادة

ورد ، او المتنـازع فيهـا    ، وحط المبالغ اللازمة للديون التي لـم تحـل        
يكون احد الشركاء قد دفعه من       ورد ما ، المصروفات لمن يكون قد دفعها    
 .ماله الخاص لمصلحة الشركة

ن الشركاء بمبلغ يعادل الحصة التي قـدمها فـي راس     يختص كل م  ) ٦٥٩(مادة
المال كما هي مبينة في عقد الشركة، فاذا لم تكن مبينة في العقـد فتقـدر                
قيمتها وقت تسليمها للشركة وما تبقى بعد ذلك يقسم بين الشركاء جميعـا             

 ولو كان من بينهم من اقتصـر علـى          الارباحبنسبة نصيب كل منهم في      
واذا لم يكف   . يم حق المنفعة بشيء او مجرد الانتفاع به       تقديم عمله او تقد   

 الشركة للوفاء بحصص الشركاء التي قدموها فان الخسـارة          اموالصافي  
 .توزع على جميع الشركاء بحسب النسبة المتفق عليها لتوزيع الخسائر

تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسـمة المـال المشـترك            ) ٦٦٠(مادة
 .تي ستاتي في بابها في الكتاب الرابعال) الشائع(



 

 ٩٠

 القانون المدني

 الفصل الثاني 
 )شرآة الواقع ( الشرآة العرفية 

 على  الاعمال والتكافؤ في    الاموالالشركة العرفية هي الخلطة في       ) ٦٦١(مادة
 الاخـر ان يعمل شخصان او اكثر كل بحسب ما يحسنه فيكفي كل مـنهم              

 .هم يكون عليهم جميعاويكون المستفاد مشترك بينهم جميعا وما يلزم احد
اذا كان بين الشركاء تراضي قولي او فعلي طبق ما تراضوا عليه             ) ٦٦٢(مادة

واذا لـم   ، بالجهةواذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص          
ولا ، يوجد عرف خاص طبقت الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية         

 .  ماله اذا طلبه بنفسهيعتد بالعرف الذي يحرم شخصا من سعيه او غلة
قدمها الشركاء او بعضهم للسعي فيها      ) الم(اذا كان للشركاء كرمة     ) ٦٦٣(مادة

. قسم الناتج بين الكرم وسعي الشركاء كل بحسب تـاثيره فـي المسـتفاد             
ويقسم نصيب الكرمة من الكسب بين من قدموها او ورثوها من الشركاء            

عي بين الشركاء جميعا علـى      كل بنسبة حصته فيها ويقسم الناتج من الس       
الرؤوس سواء كان ناتجا من سعيهم في الكرمة او في غيرها، ويعطى من             

 .تقدم به كسبه كان لسعيه او وجاهته تاثير في الكسب زيادة بقدر ما
يجوز ان يدخل في الشركة العرفية عديم الاهلية و ناقصها باذن من            ) ٦٦٤(مادة

ا يجوز ان يدخل فيها من لم يكن        كم، وليه او وصيه مع مراعاة المصلحة     
 فيمـا    ويكون له نصيب   مشتركا فيها من قبل وكان له نصيب في الكرمة        

 .نتج عن السعي من وقت دخوله
اذا عمل اجير في  الشركة العرفية عملا كان له اجر المثـل علـى               ) ٦٦٥(مادة

 .عمله ولا يعامل كشريك مهما كانت المدة التي عمل فيها لدى الشركة
يعتبر كل شريك من الشركاء في الشركة العرفية وكيلا وكفيلا عـن          ) ٦٦٦(مادة

غيره من الشركاء فيما يقوم به من عمل وله ان يبيع من المستفاد لمصلحة              
 اليهـا احـد الشـركاء       االشركة وان يقضي ديونها، وتبطل كل حيلة يلج       

 .يكون الضرر عليهوضرار بالشركة او تفويت مصلحة للا
 ولا  منهـا لشركة العرفية بالنسبة للشريك من وقت خروجـه   تنتهي ا ) ٦٦٧(مادة

 غـلاة يكون له نصيب من الناتج من السعي بعد خروجه وانما تكون لـه              
 .امواله

 الباب السادس 
 عقد الصلح 

 الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعـا          ) ٦٦٨(مادة
تنازل كل منهما عن جزء من  او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بان ي      قائما
 .ادعائه



 

 ٩١

 القانون المدني

 والحقوق على ان لا يحل      والامواليتم الصلح بالتراضي في الدماء      ) ٦٦٩(مادة
 الاقـرار قط حدا ويجوز مع     سيثبت نسبا او ي     ولا حراما ولا يحرم حلالا   

 .والانكاروالسكوت 
يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف في الحقوق التـي            ) ٦٧٠(مادة

 .ا الصلحيشمله
يصح الصلح ممن لا يملك التبرع كالصبي الماذون لـه وولـي             لا) ٦٧١(مادة

 -: في حالتين الا اليهمالصغير وناظر الوقف ومن 
من يمثله وكان المدعى عليه منكرا ولا بينة  للمدعي فلـه            لاذا كان مدعيا     .٢

 .ذمة الغريم من الباقيا ان يتصالح على بعض الحق ولا تبر
ثبـوت الحـق    بله مدعى عليه ولدى المدعي بينة وحكـم         اذا كان من يمث    .٣

 .فيصالح عنه بما امكنه
يصح الصلح من الوكيل المفوض به ويلزم الموكل ما صالح عليـه            ) ٦٧٢(مادة

 .  اذا ضمن ويرجع بما ضمنه على الموكلالاولا يلزم الوكيل 
 ـ         ) ٦٧٣(مادة ية يجوز الصلح عن المسائل المالية التي تترتب عن الحالة الشخص

 .او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم
يصح الصلح من الفضولي ان ضمن المال او اضاف الصـلح الـى             ) ٦٧٤(مادة

 وسلم البـدل ويتوقـف صـلح        اطلقماله او اشار الى عوض او نفذ او         
 . ولم يسلم البدلاطلقالفضولي على اجازة المدعى عليه اذا 

 .لا يعتبر اقرار بها عن الدعوى الابراءطلب الصلح او ) ٦٧٥(مادة
لح ا صح ان يكون المصالح به والمص      الابراءاذا كان الصلح بمعنى     ) ٦٧٦(مادة

عنه معجلين او مؤجلين او مختلفين ويصح بمجهول عن معلوم او العكس            
ويصح من احد الورثة بدين لزم الميت حيث لا وصي  اذا كان في ذلـك                

 .والا فعلى الوصيمصلحة لبقية الورثة 
 الحقـوق   انقضاءيترتب عليه   ويحسم الصلح المنازعات التي تناولها      ) ٦٧٧(مادة

 . نهائياتنازلا عنها اي من الطرفين تنازلوالادعاءات التي 
محـددا  يجب ان تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا          ) ٦٧٨(مادة

 محلا للنزاع الـذي     ة على الحقوق التي كانت بصفة جلي      الاوان لا تنصب    
 .الصلححسمه 

 . ببينة شرعيةالانكاريثبت الصلح عند ) ٦٧٩(مادة
 اذا تبين مـن     الا فبطلان جزء منه يبطل العقد كله        االصلح لا يتجز  ) ٦٨٠(مادة

 اجـزاء ن المتصالحين قد اتفقا علـى ان        اعبارات العقد او من الظروف      
 . ويشكل كل منها صلحا منفرداالاخرن البعض عالعقد مستقلة بعضها 



 

 ٩٢

 القانون المدني

 ابع الباب الس
 عقود التبرع 

 الى قانون   ي والرقب ييرجع في احكام الهبة والنذر والصدقة والعمر      ) ٦٨١(مادة
الهبة وفي احكام الوصية والوصي الى قانون الوصية وفي احكام الوقـف            

 .الى قانون الوقف
 القسم الثاني 

 العقود التي ترد على المنفعة والعمل 
 الباب الاول 

 ) )الاجارة (( الايجارعقد 
 الفصل الاول 

 قواعد عامـــــــــــة 
 الفرع الاول 

 تعريف الايجار وانعقاده وشروط صحته واحكامه
عقد بين مؤجر ومستاجر يقع على منفعة معلومة بعـوض          الايجار  ) ٦٨٢(مادة

 .معلوم لمدة محدودة او مطلقة
 منقولة او غير منقولة وعلى عمـل        الاعيان على منافع    الايجاريقع  ) ٦٨٣(مادة

 .الانسان
 الاجرة باي لفظ يفيد تمليك المنفعة مع النص على قدر           الايجارينعقد  ) ٦٨٤(مادة

 .الاجرةويكفي فيه التراضي بين الطرفين ويصح بالمعاطاة اذا علمت 
 -: وصحته الايجار لانعقاديشترط ) ٦٨٥(مادة

 .اهلية المتعاقدين .٢
 .ماكون المؤجر مالكا لما يؤجره او ذو ولاية او وكيلا لايه .٣
 .رضاء المتعاقدين .٤
 .تعيين ما هو مؤجر .٥
 .تعيين المنفعة .٦
 .بيان مدة الانتفاع او مسافته .٧
 . قدرا او وصفاالاجرةتعيين  .٨

 . على ما يمكن الانتفاع به في الحال مع بقاء عينهالايجاريصح ) ٦٨٦(مادة
 الى الشريك مطلقا والى الغير فيما يمكن قسمته         عيصح تاجير المشا  ) ٦٨٧(مادة

فاع به ولو بالمهاياة والشريك اولى بـه بـاجرة المثـل واذا كـان               والانت
 .المستاجر يجهل الشيوع عند العقد فله الخيار

يشترط في العين المؤجرة ما يشترط في العين المبيعة ويشترط فـي            ) ٦٨٨(مادة
 .ان تكون مقدوره وغير محظورة المنفعة

يجار ويصح ان تكون    كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح اجره في الا         ) ٦٨٩(مادة
 . منفعةالاجرة



 

 ٩٣

 القانون المدني

 ى وتاجيلها وتقسيطها على اقساط تـؤد      الاجرةيصح اشتراط تعجيل    ) ٦٩٠(مادة
 .في اوقات معينة

 معجلة يجوز للمؤجر ان يمتنع عن تسـليم العـين           الاجرةاذا كانت   ) ٦٩١(مادة
ن يمتنع عـن العمـل      االمؤجرة للمستاجر حتى يستوفيها ويجوز للاجير       

 في الحالتين الفسخ اذا لم يوفـه المسـتاجر          والاجير للمؤجر   كذلك ويجوز 
 .بالاجرة

اذا كانت الاجرة مؤجلة لزم المؤجر ان يسلم العين المؤجرة ويلـزم            ) ٦٩٢(مادة
 . عند حلول اجلهاالا ان يقوم بالعمل ولا تلزم الاجرة الاجير

 ـ     الايجار في   الاجرةتجب  ) ٦٩٣(مادة ة او   الصحيح باستيفاء المسـتاجر المنفع
 .تمكينه من ذلك ولو لم ينتفع

 . بالوفاء بهالايستحق الاجرة  من استؤجر لعمل مخصوص لا) ٦٩٤(مادة
اذا لم يصح الايجار واستوفى المستاجر المنفعة لزمته الاجرة المعينة          ) ٦٩٥(مادة

 .او اجرة المثل
اذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الاجرة او المدة يكـون للمـؤجر              ) ٦٩٦(مادة

 .طلب الاجرة بحسب العرف
اذا تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة لغصب طارئ او نحـوه سـقطت            ) ٦٩٧(مادة

 .بالاجيرلم يكون سبب الغصب متعلق  الاجرة ما
 في عمل وقام به فله حبس العين التي عمل فيها حتـى             استؤجرمن  ) ٦٩٨(مادة

 .يستوفي اجرته
منافعها وذكر في العقـد منفعـة       اذا كانت العين المؤجرة مما تتعدد       ) ٦٩٩(مادة

 المنفعة المعينة او ما يتساوى معها او يقـل          استيفاءمعينة يكون للمستاجر    
 .عنها اثرا في الضرر

اذا استوفى المستاجر منفعة تزيد على المنفعة المتفق عليها في العقد           ) ٧٠٠(مادة
  الى ضمان مـا    بالاضافةلزمته زيادة في الاجرة بقدر الزيادة في الضرر         

 .يترتب على ذلك من تلف
 مدة الايجار  المعلومة عند التعاقد صرف ذلك الى          ابتداءاذا لم يذكر    ) ٧٠١(مادة

 .وقت انشاء العقد مع التمكين
يجوز في الايجار الخيارات كلها  والتخيير في العـين بـين عـين              ) ٧٠٢(مادة

 وفي العمل بين عمل واخر والتعليق على الشرط الصحيح الذي لا            واخرى
 العـين   ن وضـما  والاقالـة  الى المستقبل    والاضافةيخالف موجب العقد    

 . فيما ينقص بالاستعمالالاالمؤجرة 



 

 ٩٤

 القانون المدني

 لعمل كل منهما امين فيما وضع يده عليـه           والاجير  لمنفعة المستاجر) ٧٠٣(مادة
 اذا اهمل او تعدى او ضمن       الابعقد الايجار فلا يضمن التلف او الضياع        

 .ي المواد التاليةهو منصوص عليه ف ويراعى ما
 اذا خالف احـدهما الشـروط الصـحيحة         والاجيريضمن المستاجر   ) ٧٠٤(مادة

المنصوص عليها في العقد او خالف العرف والعادة او احدث ما يترتـب             
 .عليه ضرر

اذا تلفت العين او نقصت بعد استيفاء المنفعة المتفق عليهـا وكـان             ) ٧٠٥(مادة
 عليه فيما تقدم وجب للمؤجر مع       المستاجر ضامنا طبقا لما هو منصوص     

 كله واذا تلفت بعد استيفاء بعض المنفعة وجـب لـه مـع              الاجرالضمان  
 فلا يستحق على عمله شيئا فـي        الاجير بنسبة الانتفاع اما     الاجرالضمان  

 .الحالتين اذا كان ضامنا
 في  الاجر وجب   الاجير او المستاجراذا تلفت العين ولا ضمان على       ) ٧٠٦(مادة

 .حصل من انتفاع او تم من عمل  الانتفاع او العمل بنسبة مامقابل
يجوز للمستاجر ان يؤجر الشيء المستاجر او يتنازل عن الايجار           لا) ٧٠٧(مادة

 .لغيره ما لم يتفق على غير ذلك
على المؤجر اصلاح ما نقص في العين المؤجرة كانهـدام بعـض            ) ٧٠٨(مادة

 او نحـوه فللمسـتاجر      لاعسار صلاحالا اذا تعذر عليه     الاالدار او نحوه    
 المنفعة، وفي    من نقص الخيار بين الفسخ او ان ينقص من الاجرة بقدر ما         

ويرجع المسـتاجر بمـا غـرم فـي         . الاجارةحالة التلف الكامل تنفسخ     
 . فلاوالا ان كان ذلك باذن المالك الاصلاح

 . ما جرت عادة الناس على التسامح فيهالايجاريغتفر في ) ٧٠٩(مادة
 . باتفاق الطرفينالا بغير حكم الايجاريفسخ عقد  لا) ٧١٠(مادة

 الفرع الثاني 
  واحكام عامة الايجار انتهاء

 بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة الـى           الايجارينتهي  ) ٧١١(مادة
 .انذارتنبيه او 

شـرطت  اذا اتفق المتعاقدان على فسخ العقد قبل مضي المدة لحاجة           ) ٧١٢(مادة
 فـي المواعيـد     الاخـر شرطا معلوما عمل باتفاقهما مع تنبيه الطـرف         

 .المتعارف عليها
 مدتـه اذا  انتهاءيجوز لكل من الطرفين وورثتهما انهاء الايجار قبل        ) ٧١٣(مادة

 مع  متعذراحدثت ظروف من شانها ان تجعل تنفيذ العقد او الاستمرار فيه            
لمتعارف عليها وعلـى ان يعـوض        في المواعيد ا   بالانهاء همراعاة التنبي 

 . تعويضا عادلاالاخرالطرف 



 

 ٩٥

 القانون المدني

 ما استثنى   الا الصحيح بموت المؤجر او المستاجر       الايجارينتهي   لا) ٧١٤(مادة
 .في القانون او باتفاق الطرفين

 المستاجر انهاء الايجار ولا حلول اجـرة لـم        اعساريترتب على    لا) ٧١٥(مادة
خ الايجار اذا لم تقدم له ضـمانات     تستحق ومع ذلك فللمؤجر ان يطلب فس      

 .تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل
 رد العين اذا كانت مما ينقل الى      المستاجراذا انتهى العقد وجب على      ) ٧١٦(مادة

 ضـمنها   والاينقل وذلك فورا     ها اذا كانت مما لا    لاؤموضع الابتداء او اخ   
 خـوف عليهـا او       ان يكون له عذر من     الاواجرة مثلها ولو لم ينتفع بها       

غيبة المؤجر عن موضع الابتداء او نحو ذلك         على نفسه او على ماله او     
 واسـتمر    لعـذر  التخليـه فلا يضمن العين او اجرتها ما لم يكن قد ترك           

ان يتمكن المسـتاجر مـن        فتلزمه الاجرة فقط وحد الفور هو      انتفاعه بها 
 .الرد

 في غير المنقول علـى      ءالاخلا واجرة مدة    والاخلاءمصاريف الرد   ) ٧١٧(مادة
 . على المؤجرالاخلاء على العين المؤجرة لحفظها مدة والانفاقالمستاجر 

 الفصل الثاني 
 ايجار المباني 

 المبنيـة   الامـاكن  واجـزاء    الاماكنتسري احكام هذا الفصل على      ) ٧١٨(مادة
 تجاريـة او صـناعية او       لاعمـال  المؤجرة للسكن او     انواعهاباختلاف  

 الاعتبارية  الاشخاص والجهات الحكومية او     الافراد من   حرة لمزاولة مهنه 
سواء كانت مفروشة او غير مفروشة وتسري الاحكام العامة للايجار فيما           

 .يتعارض معها لا
 الصادرة ممن له حق المنفعة واذن له المالك بتاجير العـين            الاجارة) ٧١٩(مادة

 . هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبةبانقضاءتنقضي 
 اجـرة   اعتبـرت اذا لم تعين الاجرة في العقد ولم تكن قابلة التعيين           ) ٧٢٠(مادة

 .المثل زمانا ومكانا بما يقدره عدلان
يدفع الايجار مشاهرة ومقدما ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك            ) ٧٢١(مادة

ويكون الوفاء بها في المكان والموعد المتفق عليه في العقد فاذا خلا العقد             
 الوفاء بالاجرة في مكان العـين       المستاجرلنص على ذلك وجب على      من ا 

 . الاولى من الشهرالايامالمؤجرة في العشر 
 للمـدد   بالاقساطالوفاء بقسط الاجرة لمده متاخرة قرينة على الوفاء         ) ٧٢٢(مادة

 .السابقة عليها ما لم يقم دليل على عكس ذلك
ين المؤجرة و ملحقاتها في حالـة       يلزم المؤجر ان يسلم المستاجر الع     ) ٧٢٣(مادة

تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليـه الاتفـاق                
تكون معها صـالحة     ولطبيعة العين فاذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا        



 

 ٩٦

 القانون المدني

للانتفاع الذي اجرت من اجله او اذا نقص الانتفاع نقصـا كبيـرا جـاز               
 الاجرة بقـدر مـا نقـص مـن     اصانقللمستاجر ان يطلب فسخ العقد او     

 .ما لم يكن قد قبل العين على تلك الصفةالانتفاع 
اذا كانت العين المؤجرة في حالة من شانها تعريض المسـتاجر او            ) ٧٢٤(مادة

 للمسـتاجر ان     جاز من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم        
 .يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق

اذا ادعى الغير حقا في العين المؤجرة يتعارض مع حقوق المستاجر           ) ٧٢٥(ادةم
 المؤجر بـذلك     اعلانبمقتضى العقد وجب على المستاجر ان  يبادر الى          

للدفاع عن حقوقه فاذا ترتب على هذا الادعاء بالرغم من ذلـك ان حـرم         
 يطلب  المستاجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الايجار جاز له ان           

 ما نقص    بقدر  الاجرة انقاصالفسخ مع التعويض عما لحقه من ضرر او         
 .من الانتفاع

فـي  اذا ترتب على عمل جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير            ) ٧٢٦(مادة
 انقـاص الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقـد او            

الب المؤجر بتعويض   نقص من الانتفاع وللمستاجر ان يط      الاجرة بقدر ما  
ما اصابه من ضرر اذا كان عمل الجهة الحكومية راجعا الى سبب يكون             
المؤجر مسئولا عنه وللمؤجر الرجوع على الجهة الحكومية بتعويض مـا           

 . العين المؤجرة من ضرر ان كان لذلك مقتضىاصاب
لا يضمن المؤجر للمستاجر الغصب والتعدي من الغيـر ويضـمن           ) ٧٢٧(مادة

 والمتعدي كل خسارة لحقت بالمستاجر او المـؤجر مـع رفـع             الغاصب
يلـزم   ولا.  بما نص عليـه قـانون العقوبـات        الاخلالايديهما ومع عدم    

المستاجر بالاجرة في مدة الغصب ما لم يكن متواطئا او متسببا ويكـون             
 .للمؤجر الرجوع على الغاصب والمتعدي

مؤجرة من اي عيب يحول     يضمن المؤجر للمستاجر سلامة العين ال     ) ٧٢٨(مادة
 الانتفاع انتقاصا كبيرا فيما عدا العيوب       ادون الانتفاع بها او ينقص من هذ      

التي جرى العرف على التسامح فيها وهو المسـئول عـن خلـو العـين               
 صفه تعهد صراحة بتوافرها فيها وكذلك عن كل صـفة           ةالمؤجرة من اي  

فاق بغير ذلـك او يكـون       تمنع الانتفاع بها فيما اتفق عليه ما لم يقض الات         
 . او علم به وقت التعاقد وقبله او سكت عنهبالمستاجر قد اخبر بالعي

على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شانه ان يحـول دون انتفـاع               ) ٧٢٩(مادة
 التي تصدر منه او من      الاعمالالمستاجر بالعين المؤجرة ويضمن المؤجر      

 كل اتفـاق يـنص     ى ويلغ  مبني على سبب منه    اضرار وكل تعد او     اتباعه
 .ذمة المؤجر من ذلك او من العيوب جملةا على ان تبر



 

 ٩٧

 القانون المدني

لـه    فيما اعـدت   الا للمستاجر ان يستعمل العين المؤجرة       زلا يجو ) ٧٣٠(مادة
 النحو المتفق عليه او المتعارف عليه ما لم يكـن هنـاك اتفـاق او       ىوعل

 .عرف يقتضي بغير ذلك
في العين المؤجرة تغييـر بـدون اذن         للمستاجر ان يحدث     زلا يجو ) ٧٣١(مادة

 العين الى الحالة التي كانـت       باعادة الزامه وجب   والاخطي من المؤجر    
عليها مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمستاجر وبـدون             
اذن خطي ان يضع بالعين المؤجرة التجهيزات الداخلية للانتفاع كالميـاه           

 مع مراعاة ما جـاء فـي        اب نفسه والنور والهاتف وما الى ذلك على حس      
 .)٧٣٤(المادة

يلزم المستاجر باجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما          ) ٧٣٢(مادة
لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويجب عليه ان يبذل العناية اللازمـة              
المعتادة للمحافظة على العين المؤجرة وهو المسئول عما يصـيبها اثنـاء            

 اسـتعمالا غيـر مـالوف       اسـتعمالها  من اي تلف ناشئ عن       انتفاعه بها 
ومسئول عن حريق العين المؤجرة او اي ضرر يصيبها اثناء انتفاعه بها            
ما لم يثبت ان الحريق او الضرر  نشاء عن سبب لا يد له فيه، واذا تعدد                 
المستاجرون للعين كان كل منهم مسئولا عن الحريق او الضـرر بنسـبة             

 ويتناول ذلك المؤجر نفسه اذا كان مقيما في جزء منها           الجزء الذي يشغله  
ما لم يثبت ان النار بدات من الجزء الذي يشغله احـدهم او ان الضـرر                

 .نشاء عن فعله او تقصيره فيكون وحده مسئولا عن الحريق او الضرر
 ابقاهاعلى المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا           ) ٧٣٣(مادة

ق ضبط واعتبر غاصبا وكان ملزما بان يـدفع للمـؤجر           حه دون   تحت يد 
 مع ما اصاب المؤجر مـن ضـرر او          الاجورتعويضا يراعى فيه اوفر     

 .غرامة
 المستاجر في العين المؤجرة تحسينات مما يزيد من قيمـة           اوجداذا  ) ٧٣٤(مادة

 المؤجر وضبط بان يدفع     الزمالعين المؤجرة فان كان ذلك بموافقة المؤجر        
وان كان بدون موافقة المؤجر خيـر       ،   فيها انفقه عند انتهاء الايجار ما      له

بين ان يطلب من المستاجر ازالتها مع التعويض عن الضرر الذي اصاب            
العين من ازالتها ان كان لذلك مقتضى، وبين ان يبقيها في مقابل الغرامة             
المعتادة في مثلها وهي قيمتها غيـر مسـتحقة البقـاء بواسـطة عـدلين              
 .وللمحكمة ان تمهل المؤجر للوفاء بما عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك

 الاسـبق اذا تعدد المستاجرون من شخص واحد لعين واحدة فيقـدم           ) ٧٣٥(مادة
تاريخا فاذا التبس فيقدم من وضع يده اولا على العين المؤجرة فان لم يكن              



 

 ٩٨

 القانون المدني

 ـ  والا يد قسمت العين بينهم ان امكن القسمة         لاحدهم نهم القاضـي    قرع بي
 . بتعويض من اصابه الضررويؤدب المؤجر

 لعين واحدة من اشخاص مختلفين لكل مـنهم         المستاجروناذا تعدد   ) ٧٣٦(مادة
 لكـل   اسـتعمالها  العقود كلها باطلة اذا لم يمكـن         اعتبرتحق في العين    

 .مستاجر بخصوصه
لـزم  اذا كانت مدة العقد محددة والاجرة معلومة فالعقد صـحيح وم          ) ٧٣٧(مادة

 .للعاقدين مدة العقد
اذا دفع المستاجر قدرا من المال للمؤجر مقابـل الانتفـاع بـالعين             ) ٧٣٨(مادة

المؤجرة اعتبر من مدة الايجار بقدر ما خصه على اساس اجـرة المثـل              
 .زمانا ومكانا

 وقـف لا يكـون   ليتـو م من وصي او ولي شرعي او من     الايجار) ٧٣٩(مادة
ن ويتجدد عند انتهـاء المـدة ان رغـب           من ثلاث سنوات لكل عي     لاكثر

 .الطرفان بايجار المثل زمانا ومكانا  في حينه عند التجديد
ليس للمستاجر حق التنازل عن الايجار للعين او عقد ايجار العـين            ) ٧٤٠(مادة

لا بـاذن المـؤجر     ا لكل ما استاجره او لبعضه       اءالمستاجرة مع الغير سو   
لانشاء مصـنع او متجـر ونحوهمـا         خاصا بايجار مبنى     الامرواذا كان   
 اسـتمرت  الضرورة بان يبيع المستاجر المصـنع او المتجـر           واقتضت
 بنفس شروط العقد حتى تكتمل مدة الايجـار وعلـى المشـتري             الاجارة

 .الالتزام بما ينص عليه عقد الايجار
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة من مالك الـى اخـر اعتبـر عقـد         ) ٧٤١(مادة

 وعلـى البـائع اعـلام     ري المفعول حتى تنتهي مدة الايجـار      الايجار سا 
 .المشتري بمدة الايجار والا فللمشتري حق الفسخ

اذا باع المؤجر العين المؤجرة بعد استيفائه الاجـرة مقـدما فيلـزم             ) ٧٤٢(مادة
بمحاسبة المشتري بالاجرة من يوم البيع الى نهاية مدة الايجار وللمشتري           

 البيع اذا رفض البائع تسليم الاجرة التي اسـتلمها          الحق في المطالبة بفسخ   
 .ما لم يكن عالما بذلك حال البيع وسكت او رضي به بعده

يلزم تحديد المدة والاجرة عند العقد وتحدد المدة للمسـاكن بـثلاث            ) ٧٤٣(مادة
 والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق     الادويةوالمتاجر ومخازن   ، سنوات

نع والورشات والبنوك بعشر سنوات ما لـم يتفـق          بخمس سنوات والمصا  
 .المتعاقدان على خلافه

اذا لم تحدد المدة ولا الاجرة في عقد الايجار فيعتبر العقد باطلا ومع             ) ٧٤٤(مادة
ذلك اذا مكن المؤجر المستاجر من الانتفـاع بـالعين المـؤجرة فيلـزم              

مـة مـع     المثل بمعرفة عدلين خبيرين بواسـطة  المحك        باجرةالمستاجر  



 

 ٩٩

 القانون المدني

مراعاة المهنة والدخل وتكون مدة الايجار بحسب ما هو منصوص عليـه            
 ).٧٤٣(في المادة السابقة 

كل عقد ذكرت فيه الاجرة دون تحديد المدة تعتبر فيه المدة طبقا لما             ) ٧٤٥(مادة
 ).٧٤٣(هو منصوص عليه في المادة

الـى تنبيـه     اجة بانتهاء المدة المعينة في العقد دون ح       الايجارينتهي  ) ٧٤٦(مادة
 ان تم التراضي علـى ذلـك         ومع ذلك يكون المستاجر الاولوية     بالاخلاء

ولاسيما اذا كانت العين معده للايجار مع بذل المستاجر للزيادة بقدر اجرة            
 .المثل

 عقد الايجار الذي لم تحـدد       انهاءاذا رغب المؤجر او المستاجر في       ) ٧٤٧(مادة
ته فعليه اشعار الطرف الاخر برغبته      فيه مدة او اجرة او الذي تحددت مد       

 .بثلاثة اشهر) ٧٤٣(قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة
اذا كان المستاجر قد نبه المؤجر بانه سوف يخلي العين المؤجرة في            ) ٧٤٨(مادة

نهاية مدة الايجار او اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيـذ العقـد فيلزمـه                
وليس لـه   ، هاية المدة او في الوقت المتفق عليه      اخلاء العين المؤجرة في ن    
واذا لم يخل العين المؤجرة طبقا لما تقدم        ) ٧٤٣(ان يستفيد من حكم المادة    

 العين وباوفر اجرة عـن مـدة        بتخليهاعتبر غاصبا وتحكم عليه المحكمة      
 .وبالتعويض عما اصاب المؤجر من ضرر او غرامه، الغصب

 العين المؤجرة وتحكـم     تخليهمن المستاجر   يجوز للمؤجر ان يطلب     ) ٧٤٩(مادة
 -:ية الله المحكمة بذلك في الاحوال الت

اذا لم يدفع المستاجر الاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومـا مـن             :اولا  
 بواسـطة   اعـلان تاريخ مطالبته بكتاب مسجل مرفق بعلم الوصـول او          

 .المحكمة
يها تخريبا غير ناشئ عن     اذا اساء استعمال العين المؤجرة بان احدث ف       :ثانيا  

الاستعمال العادي او استعملها او سمح باستعمالها بطريقـة تتنـافى مـع             
 .تضر بمصلحة المالك واشروط العقد 

اذا اجر المستاجر العين المؤجرة او تنازل عنها للغير علـى خـلاف              :ثالثا
الشروط المتفق عليها او باجرة اكثر،او كان قد تقاضى مقابلا عن التنازل            

 .سقط حق التنازل لهيو عن ايجار زائد على الاجرة المتفق عليها وا
اذا ثبت ممارسة المستاجر في العين المؤجرة عملا يتنافى مع احكـام             :رابعا

 .الاسلاميةالشريعة 
اذا ثبت ان العين المؤجرة  معرضة للسقوط ويخشـى فيـه علـى                :خامسا

 .سلامة السكان



 

 ١٠٠

 القانون المدني

 الايجار اذا اثبتوا انه     انهاءورثته ان يطلبوا    اذا مات المستاجر جاز ل    ) ٧٥٠(مادة
لسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او            
اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم ويراعى التنبيه على المـؤجر قبـل            

 .الانهاءشهر من 
 لاعتبـارات اذا عقد الايجار بسبب حرفة او صناعة المسـتاجر او           ) ٧٥١(مادة

 متعلقة بشخصيته ثـم مـات او زالـت الحرفـة او الصـناعة او                رىاخ
 العقد بعـد    انهاءالاعتبارات جاز له او لورثته على حسب الاحوال طلب          

 وتحكم المحكمة بذلك عنـد      الانهاءالتنبيه على المؤجر بذلك قبل شهر من        
 .تحقق المصلحة

 اذا لم يقـدم  اذا اعسر المستاجر جاز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار        ) ٧٥٢(مادة
له المستاجر الضمانات التي تكفل له الوفاء بالاجرة التي لم تحل ويجـوز             
للمستاجر ان يطلب الفسخ اذا اثبت عجزه تماما عن دفع الاجرة ويعتبـر             

 في حكم المستاجر المعسر ما لم تتكفل الجهة التي يعمل فيهـا او              الاجنبي
 .مؤجر كتابة عن الكفالةالسفارة التي يتبعها بسداد الاجرة او يتنازل ال

 عليها بين المؤجر والمستاجر عند العقد       المتراضي هي   الاجرةتعتبر  ) ٧٥٣(مادة
بارجاعـه لمسـتحقه فـان    وتحكم المحكمة ، وما يؤخذ باسم المفتاح باطل 

 . الى البنك لصالح الخزينة العامةرفضه  صودر
تتعارض  ر الذي لا   بالقد الا الواردة في هذا الفصل      الاحكام يتسر لا) ٧٥٤(مادة

فيه صراحة او ضمنا مع القانون الخاص بالايجارات وخاصـة المسـائل            
 على ان يراعى فـي ذلـك        التخليهالمتعلقة بمدة الايجار ومقداره وقواعد      

 الغرض من الانتفاع وطبيعة الاحوال المعيشية وظروف الزمان والمكـان         
 .بما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية

 . هذا القانوناحكامت السابقة تسري عليها المؤجرا) ٧٥٥(مادة
 الفصل الثالث 

  الزراعية الاراضيايجار 
عية وغيرهـا بمـا يتراضـى عليـه         ا  الزر  الاراضييصح ايجار   ) ٧٥٦(مادة

 .المتعاقدان
ير الارض ايجارا منجزا لغير مستاجرها الذي انتهـت         جلا يجوز تا  ) ٧٥٧(مادة

 ويستمر الزرع بـاجرة     لغ الحصاد مدة اجارته اذا كان بها زرع قائم لم يب        
 ما لم يكن ذلك بتفريط مـن المسـتاجر فللمالـك            المثل حتى يبلغ الحصاد   

 .الخيار بين قلع الزرع او انشاء اجارة اخرى
 . السواقي والطريق وان لم تذكر في العقدالاجارةيدخل في ) ٧٥٨(مادة



 

 ١٠١
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او انقطـع   ستبحرت ولم يمكن زرعها     ااذا غلب الماء على الارض ف     ) ٧٥٩(مادة
الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الاجرة اصلا وللمستاجر فسخ العقـد             

 .اذا نقص الماء فتنتقص الاجرة بقدر ما نقص من الغلةو
فان كانت الاجرة نقدا فلا يسقط منها شيء واذا         ، اذا تلف الزرع بافة   ) ٧٦٠(مادة

 كانت قدرا من المحصول او ضمانا من نوعه نقصت الاجرة بقـدر مـا             
 .نقص من الغلة

 الفصل الرابع 
 ة االمغارسة والمزارعة والمساق

 الفرع الاول 
 المغارسة 

المغارسة الصحيحة ان يستاجر مالك الارض مـن يغـرس قـدرا            ) ٧٦١(مادة
 التـي لهـا     الاشجار من   الاجيرمعلوما من ارضه بغرس معين من عند        

دو ثمرته   بتربية الغرس حتى يكتمل صلاحه وتب      الاجيراصل ثابت ويقوم    
،  من الارض او الغـرس     ا معلوم افي مدة معلومة باجرة معلومة ولو جزء      

وهذا النوع من المغارسة ملزم للطرفين بما تراضيا عليه حال العقد وليس            
 بذهاب كامل الغرس    الاتعود الارض كاملة الى مالكها       لاحدهما الفسخ ولا  
 .او باتفاق الطرفين

ن شروط الصحة فالغروس للغارس وعليه      اذا اختل شرط او اكثر م     ) ٧٦٢(مادة
اجرة المثل وعند التفاسخ يخير الغارس بين تفريغ الارض بقلع الغـروس            
ويرجع بنقصانها وهو مابين قيمتها قائمة ليس لها حـق البقـاء وقيمتهـا              

 . حق البقاء لهامقلوعة او تركها لرب الارض واخذ قيمتها قائمة ليس
 بناء او نحوهما وجب علـى واضـعه         ما وضع بتعد من غرس او     ) ٧٦٣(مادة

، والازالـة ازالته وتسليم ارش الارض لما لحق بها من ضرر بسبب القلع    
فعلـى مالـك    بقاء الغرس او البناء ونحوهمـا        الطرفان في    ما لم يرغب  

 قائمة ليس لها حق البقاء وعلى الواضع        الانقاص قيمة الغرس او     الارض
 . جناية ما احدثهتعديا اجرة الارض بما يقدره عدلان وارش

 .ما لم يرد حكمه في المواد المتقدمة يرجع فيه لعرف الجهة) ٧٦٤(مادة
 الفرع الثاني 

 المزارعة والمساقاة 
 معلومة لشخص اخر ليزرعهـا زرعـا   ااذا اجر رب الارض ارض  ) ٧٦٥(مادة

 كان العقد مزارعة صحيحة ملزمـا للمتعاقـدين ولا          ةلومعمعلوما مدة م  
 المتفق عليها حـال     الاقامة بشروط   الاجير لاخلال او    برضائهما الايفسخ  

 .العقد او امتناعه عن تسليم الاجرة
 لشخص اخر ليزرعهـا حرثـا       معلومة ارضااذا اجر رب الارض     ) ٧٦٦(مادة

وبذرا وتنقية فيما تصلح له بجزء معلوم مما تنتجه الارض كـان العقـد              



 

 ١٠٢

 القانون المدني

 الاجيرلمالك رفع يد    ملزما للمتعاقدين بشروطه المتفق عليها حال العقد ول       
بعد حصاد الزرع القائم اذا خالف العرف او اهمل او فرط او اخـل بمـا                

ما ) العناء(شرط عليه او عجز وللاجير مقابل ما غرمه في اقامة الارض            
 عرفا ولكل من المتعاقدين     ءيقطع العنا  يقدره عدلان اذا كان الزرع مما لا      

ة التنبيـه علـى     ام مع مراع   المزارعة بعد حصاد الزرع القائ     انهاءطلب  
 قبل ذلك بوقت كاف وفي البقول ونحوها ما يستغل اكثـر            الاخرالطرف  

 .من مرة يعمل بالعرف
 للمالك مقابل اعطاء    الاجير تاجير جزء من الارض يزرعه       زلا يجو ) ٧٦٧(مادة

 .خر من الارض يزرعه لنفسها ا جزءالاجير
 بـاذن  الا او ياجرها لغيره  للمزارع ان يتنازل عن الارض   زلا يجو ) ٧٦٨(مادة

 .المؤجر
 واصـلح الارض    رث المقصود من العمل بعد ان ح      الاجيراذا ترك   ) ٧٦٩(مادة

 صحيحة سقطت غرامته فـي الحـرث        المزارعةعها فان كانت    رولم يز 
 ما لم يكن الترك لعذر او اختل فيه شرط من شروط الصـحة              والاصلاح

 .استحق الاجير غرامته بما يقدره عدلان
المساقاة الصحيحة هي ان يستاجر مالك غـرس او زرع شخصـا            ) ٧٧٠(مادة

 فتكـون ملزمـة     ة غرسه او زرعه وتنقيته وسقيه اورادا معلوم       لاصلاح
 او تفـريط او جنايـة مـن         لاهمال برضائهما او    الاللمتعاقدين ولا تفسخ    

وما اختـل   . العامل او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل من الاجرة          
وبعـد  ، ها قبل العمل  خ من شروط صحتها يجوز للمتعاقدين فس      فيها شرط 

 .العمل يستحق العامل اجرة المثل عما قام به من عمل
 . باذن المالكالاة لغيره ا للعامل ان يتنازل عن المساقزلا يجو) ٧٧١(مادة
اذا اختلف المالك مع الاجير او العامل على الاجرة فالقول قول نافي            ) ٧٧٢(مادة

 . فالقول للمالك في نفيهالاذنذا اختلف في الزيادة وا
 الفصل الخامس 
 ايجار الوقف 

يسري على ايجار الوقف ما يسري على ايجار الحر فيما عدى مـا             ) ٧٧٣(مادة
 .نص عليه في المواد التالية

 .على متولي الوقف مراعاة شروط الواقف في التاجير) ٧٧٤(مادة
ل من اجرة المثل في العقـار الحـر،         ليس لمتولي الوقف التاجير باق    ) ٧٧٥(مادة

 اء بالتراضي عند ابتد   بالاكثر الاخذواذا اجر بغبن فاحش بطل تاجيره وله        
 .التاجير كل ذلك ما لم ينص الواقف على خلافه

 كل ثلاث سنوات مع مراعاة اجرة       الايجارعلى متولي الوقف تجديد     ) ٧٧٦(مادة
 .المثل عند التجديد



 

 ١٠٣

 القانون المدني

  الماذونية بما لا   استيفاء تاجير الارض للبناء فيها      لمتولي الوقف في  ) ٧٧٧(مادة
 .يزيد على ربع قيمة الارض

تنازل المستاجر عن الارض قبل البناء فيها او تاجيرها لغيره بمقابل           ) ٧٧٨(مادة
 المستاجر ذلك اعتبر فسخا للايجـار       تعاطي واذا   ،او بدون مقابل محظور   

 ماذونيـه سـتاجر مـن     ه من الم  تجهة الوقف اعادة ما استلم    على  ويكون  
 التي  الاراضي ارض الوقف ويسري هذا الحكم باثر رجعي على          واستعادة

 .لم يبن فيها بناء ينتفع به للسكن
 له بذلك جاز له ان يتصرف       الاذن المستاجر في الارض بعد      بنياذا  ) ٧٧٩(مادة

 مثل الارض لجهة الوقف     ةفي البناء قائما مستحق البقاء لمن يقبل دفع اجر        
 اذا وقـع    الاتصـرف   مطر الطرفان جهة الوقف ولا يـتم ال       خن ي بشرط ا 

 . له لجهة الوقف بقبول دفع الاجرة تصرفمال
 في ارض الوقف بناء او غراسا او نحوها بغير          المستاجراذا احدث   ) ٧٨٠(مادة

اذن المتولي فله الحق في ازالته او تملكه للوقف بثمن ما ليس لـه حـق                
 المستاجر فـي    بنيواذا  ،  غيره اذا لم يقبل    البقاء وله تاجيره للمستاجر او    

ملـك الوقـف البنـاء ولـيس        تارض الوقف بانقاضه بغير اذن المتولي ي      
 .للمستاجر شيء وعليه دفع اجرة المثل

 الفصل السادس 
 ))عقد العمل  (( الاشخاصايجار 

 رع الاول فال
 احكام عامـــــــــة 

 بان يعمل في خدمـة المتعاقـد        عقد العمل يتعهد فيه احد المتعاقدين     ) ٧٨١(مادة
 .الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر

وتبين الاحكام المختلفـة    ،  نوعان اجير خاص واجير مشترك     الاجير) ٧٨٢(مادة
وتسري على عقد العمل عموما الاحكـام       ، لكل نوع في الفرع الخاص به     

 .حكام الخاصةالمبينة في هذا الفرع ما لم تتعارض مع الا
 وبـين   الاعمالتسري احكام عقد العمل على العلاقة ما بين ارباب          ) ٧٨٣(مادة

الطوافين والممثلين التجاريين وغيرهم من الوسطاء ولو كانوا مـاجورين          
 ما داموا   الاعمالبطريق العمالة او كانوا يعملون لحساب جملة من ارباب          

ا انتهت خدمات احد ممـن      واذ. تابعين لارباب العمل وخاضعين لرقابتهم    
تقدم ذكرهم فان له الحق في ان يتقاضى العمالة او الخصم المتفق عليه او              

 بعـد   الاالذي يقضى به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمـل             
خروج العامل من خدمته وطالب بها خلال المدة المعتادة التـي يقررهـا             

 .العرف بالنسبة الى كل مهنة



 

 ١٠٤
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كما يجوز ان   ، ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة معينة        يجوز  ) ٧٨٤(مادة
يكون غير معين المدة فاذا كان عقد العمل مدة حياة العامل او رب العمل              

لمدة خمس سنوات وجب على من يطلب فسخ العقد ان يخطر الطرف             وا
 . قبل الفسخ بشهرينالاخر

مر الطرفـان   تفاذا اس ، ته  ينتهي عقد العمل المعين المدة بانتهاء  مد       ) ٧٨٥(مادة
بعد ذلك في تنفيذ ما نص عليه العقد اعتبر ذلك تراضيا على الاسـتمرار              
فيه لمدة غير معينة ويجب على من يطلب فسخ هـذا العقـد ان يخطـر                

 . قبل ان يفسخ العقد بشهرينالاخرالطرف 
  العمل المتفـق   بانقضاءينقضي عقد العمل المبرم لتنفيذ خدمة معينة        ) ٧٨٦(مادة

فاذا كان العمل المتفق عليه مما يتجدد واستمر الطرفان في تنفيـذه            ، عليه
 . العمل وهكذابانقضاءاعتبر العقد قد جدد لخدمة اخرى مماثلة وينقضي 

 في ادائها التبرع    الاصلن على اداء خدمة معينة فان       ااذا اتفق الطرف  ) ٧٨٧(مادة
 كان داخلا في مهنـة      و ا  اذا كان قوامها عملا لم تجر العادة بالتبرع به         الا

 .من اداه فتكون باجر
اذا لم ينص العقد فرديا كان او جماعيا او لم تنص لائحة المصنع او              ) ٧٨٨(مادة

 الذي يلتزم به رب العمل للعامل اخذ بالسعر المقـدر           الاجرالمتجر على   
 طبقا لعرف المهنة والجهـة      الاجر قدر   والالعمل من ذات النوع ان وجد       

ها العمل فان لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الاجر وفقا           ؤدى في يالتي  
ويتبع ما تقدم في تحديد نوع الخدمة الواجـب علـى           ، لمقتضيات العدالة 

 .العامل اداؤها وفي تحديد مداها
 : يعتبر جزء لا يتجزا من الاجر) ٧٨٩(مادة
ن والمندوبين الجوالين والممثلـي   ) الدلالين  ( العمالة التي تعطى للطوافين      .١

 التجاريين 
النسب المئوية التي تدفع الى مستخدمي المحال التجارية عـن ثمـن مـا               .٢

 .يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة
كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء امانتـه              .٣

 او في مقابل زيادة اعبائه العائلية او ما شابه ذلك اذا كانت هـذه المبـالغ               
مقررة في عقد العمل او في لائحة المصنع او المتجر او جـرى العـرف               
 بمنحها حتى اصبح عمال المصنع او المتجر يعتبرونها جزءا من الاجر لا           

 .تبرعا بشرط ان تكون هذه المبالغ معلومة المقدار
 -: يجب على كل عامل ) ٧٩٠(مادة
 يبذلـه الشـخص     ان يؤدي العمل بنفسه وان يبذل في تاديته من العناية ما           .١

 .العادي
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ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليـه او العمـل               .٢
  ما يخالف العقد     الاوامرالذي يدخل في وظيفة العامل اذا لم يكن في هذه           

 .ضه للخطرر ولم يكن في طاعتها ما يعالاداباو القانون او 
 .له لتادية عماليه المسلمة الاشياءان يحرص على حفظ  .٣
 . العقدانقضاءتى بعد حان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية  .٤
اذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء  رب العمـل او             ) ٧٩١(مادة

 بالاطلاع على سر عمله فان لرب العمل ان يشترط علـى العامـل ان لا              
كـون   العمل بشرط ان يانقضاءينافسه ولا يشترك في مشروع ينافسه بعد   

العامل بالغا رشيدا وقت ابرام العقد وان يكون العقد محصورا من حيـث             
الزمان والمكان ونوع العمل ومقصورا على القدر الضـروري لحمايـة           

 ولا يجوز لرب العمل ان يتمسك بالشـرط         .مصالح رب العمل المشروعة   
ن ان يقع من العامل مـا       والمتقدم ذكره اذا فسخ العقد او رفض تجديده د        

 . ذلك او اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقديبرر
اذا اتفق على شرط جزائي للاخلال بالامتناع عن المنافسة وبالغ فيه           ) ٧٩٢(مادة

رب العمل لجعله وسيلة لاجبار العامل على البقاء معه مدة اطـول مـن              
 .المدة المتفق عليها كان هذا الشرط وشرط المنافسة باطلين

عامل لاختراع جديد اثناء مدة العمل فان ثمرات اختراعـه        اذا وفق ال  ) ٧٩٣(مادة
وذلك ما لم تكن    ، هله ولو كان قد استنبطه بمناسبة قيامه بالعمل المتفق علي         

 جهده للابداع او كان رب العمـل        بافراغفق عليه تقضي    تطبيعة العمل الم  
 مـن   اليهقد اشترط عليه صراحة في العقد ان يكون له الحق فيما يهتدي             

 جدية يكون للعامل    اقتصادية اهمية   للاختراعاعات ومع ذلك اذا كان      اختر
مقابل يقدر وفقا لمقتضيات العدالة يراعى فيه مقدار ما عـاد علـى رب              
العمل من فائدة وما قدمه للعامل من معونات داخلا فـي ذلـك اسـتعمال              

 .العامل لمنشات رب العمل في سبيل وصوله الى الاختراع
 العمل بان يدفع للعامل اجرته في الزمان والمكان المتفـق    يلتزم رب ) ٧٩٤(مادة

 .عليه او بحسب العرف
اذا نص عقد العمل على ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او             ) ٧٩٥(مادة

 او  الانتاج او مقدار    الارباح او   الايراداتبدلا منه جزء او نسبة من جملة        
 على رب العمل ان يقدم      من قيمة ما يحقق من وفر او ما شاكل ذلك وجب          

ن ادا بالمعلومات الضـرورية و    يللعامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه مؤ       
ياذن للعامل او لشخص موثوق به يتفقان عليه او يعينه القاضي للاطـلاع             

 .على دفاتر رب العمل ومستنداته للتحقق من صحة هذه البيان



 

 ١٠٦

 القانون المدني

ت مدته غير معينـة      يجوز لكل من طرفي عقد العمل فسخه اذا كان        ) ٧٩٦(مادة
بالاتفاق او بنوع العمل او بالغرض منه مع مراعاة المهلة التي يجب عليه             

واذا لم يراع الطرف الـذي فسـخ        .  بها قبل الفسخ   الاخراخطار الطرف   
العقد اخطار الطرف الاخر في الميعاد او فسخ العقد قبل انتهـاء المهلـة              

 او المدة الباقية منهـا      لزمه ان يعوض الطرف الاخر بمقدار اجرة المهلة       
شاملا جميع الملحقات التي تعتبر جزء من الاجر واذا انطوى الفسخ على            
تعسف اصاب الطرف الاخر بضرر لزم من فسخ العقـد فسـخا تعسـفيا        
 تعويض الطرف الاخر فوق اجر المهلة او ما ما بقي منهـا بمقـدار مـا               

ر مناسـب   ويعتبر الفسخ تعسفيا اذا حصل في وقت غي       . اصابه من ضرر  
يعتبر مبررا كثرة الديون التي التزم بها العامل للغير او           وبدون مبرر ولا  

 .الحجوز التي وقعها الغير على اجر العامل
اذا دفع رب العمل بتصرفاته العامل الى فسخ عقد العمـل وعلـى             ) ٧٩٧(مادة

 بمعاملته معاملة جائرة او بمخالفته شروط العقد يكون هـو فـي             الاخص
 العقد تعسفيا ولا يعتبر نقل العامل الى مركز اقل ميزة           انهىي  الظاهر الذ 

 المركز الذي كان يشغله كذلك اذا ما اقتضته مصلحة العمل           من  ةًاو ملائم 
 .لامة الى العءساولكنه يعتبر كذلك اذا كان الغرض منه الا

ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت            لا) ٧٩٨(مادة
 .رام العقد ولكن ينفسخ العقد بوفاة العاملفي اب

يجوز ان ينص في قوانين خاصة لعقد العمل على احكـام خاصـة             ) ٧٩٩(مادة
يلتزم بها العامل ورب العمل وتجب عليهم مراعاتها ما لم تتعارض مـع             

 .الاسلاميةاحكام الشريعة 
هاء عقد   سنه من وقت انت    بانقضاءتسمع الدعاوى المتعلقة بالعمل      لا) ٨٠٠(مادة

 الاربـاح  بالعمالة والمشاركة فـي       باستيفاء الاجر او    فيما يتعلق  الاالعمل  
شاكل ذلك فان المدة لا تبدا فيها       ما   او   الانتاج او   الايرادوالنسبة من جملة    

 من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه طبقـا               الا
 فيما تقدم علـى الـدعاوى        الحكم المنصوص عليه   يولا يسر . لاخر جرد 

 الصناعية والتجارية او بتنفيـذ نصـوص        الاسرارالمتعلقة بانتهاك حرمة    
 .الاسرارعقد العمل التي ترمي الى احترام هذه 

 الفرع الثاني 
 ))اجير آل الوقت (( الاجير الخاص 

 بمضي المدة المتفق عليها مع تسـليم        الاجرة الخاص   الاجيريستحق  ) ٨٠١(مادة
 .ان يمتنع عن العمل الانفسه 

، ليس للاجير الخاص ان يعمل في مدة الايجار لدى غير مسـتاجره           ) ٨٠٢(مادة
وتكون الاجـرة التـي     ، فان عمل للغير ينتقص من اجره بمقدار ما عمل        



 

 ١٠٧

 القانون المدني

حصل عليها من الغير له واذا ترتب على ترك العامل العمل بدون عـذر              
 .ضرر على رب العمل ضمنه العامل

 اذا كـان    الا ما تلف او ضاع من مال مسـتاجره          الاجير لا يضمن ) ٨٠٣(مادة
التلف او الضياع بتفريط او تعد منه او اهمال واذا كان تاجيره للحفظ فانه              

 .يضمن
 الخاص عملا غير ماذون فيه من مستاجره يكـون          الاجيراذا عمل   ) ٨٠٤(مادة

 .متعديا
 .يار الرؤية الخاص بالعيب ولا يبدل وكذا بخالاجيريفسخ ايجار ) ٨٠٥(مادة
اذا فسخ رب العمل الايجار قبل انقضاء المدة المعينة بلا عـذر او             ) ٨٠٦(مادة

عيب يوجب فسخها لزمه اداء الاجرة بتمامها اذا سلم الاجير نفسه للخدمة            
 .فيها

اذا لم تعين المدة في العقد فلكل من المتعاقدين فسخه في اي وقـت              ) ٨٠٧(مادة
 . العمل مثله في مدةةاراد وللاجير اجر

 اذا اشـترط عليـه او       الا رب العمل اطعام الخادم وكسوته       ملا يلز ) ٨٠٨(مادة
 .جرى العرف به

لخدمة دون تعيينها ويعمل الاجير المعتـاد لـه مـن     ل الاجارةتصح  ) ٨٠٩(مادة
 في غيـر    امثالهان لم يعتد عملا معينا استعمل فيما يستعمل فيه          فالخدمة  

 .مرهق ولا دنئ
 . في اوقات العملالاجيررف يتبع ع) ٨١٠(مادة
 ولد غيرها مع تعيين الطفل بالمشـاهدة        لارضاعتجوز اجارة الظئر    ) ٨١١(مادة

 بغيـر اذنـه      نفسها او الوصف المميز ويلزم اذن زوج الظئر وان اجرت        
خير في فسخ العقد، كما يخير اهل الطفل فـي فسـخ العقـد ان حملـت                 

طاع لبن ويكون لهـا     يبت لمرض او لانق   غالمرضع في وقت الرضاع او ت     
 .اجر ما ارضعت

 الطفل ورعايته وغسل ثيابـه واصـلاح        ارضاعيجب على الظئر    ) ٨١٢(مادة
ولا يجـوز   ،  ان يكون وليدها   الاولا يجوز لها ارضاع غيره معه       ، طعامه

 .لها السفر ولو مع زوجها وتمنع من ذلك
 للطفـل   اذا مات ابو الطفل قبل ان تقبض المرضع اجرتها ولم يكن          ) ٨١٣(مادة

مال ولا قريب تجب النفقة عليه ولم يتطوع احد بدفع الاجرة ولا اخـرى              
 .بارضاعه كانت الاجرة على الدولة

اذا انتهت مدة اجارة الظئر ولم توجد من ترضعه غيرها او وجدت            ) ٨١٤(مادة
 بـاجره ولا يكـون      ولكن الطفل لم يقبل ثدي غيرها تجبر على ارضاعه        

 . الفسخ في هاتين الحالتينلزوجها او لاهل الطفل خيار



 

 ١٠٨

 القانون المدني

 الفرع الثالث 
  المشترك الاجير

 بالعمل وما بطل من عمله قبل       الا الاجر المشترك   الاجير قلا يستح ) ٨١٥(مادة
 . تسليم العين سقط من الاجر بقدر حصته

ستوفي اجره ويبقى الضمان    يللاجير المشترك حق حبس العين حتى       ) ٨١٦(مادة
 .ي المواد التاليةعلى حاله حسب ما هو مقرر ف

 الا،  المشترك ما قبضه بقيمته وقت التلف ولو جاهلا        الاجيريضمن  ) ٨١٧(مادة
ان يكون التلف راجعا الى المالك او الى سبب غالب لا يمكـن دفعـه او                

 .عرف بذلك فلا يضمناليكون قد اشترط عدم الضمان او جرى 
 النقص اليسير في     المشترك تعويض من استاجره بقيمة     الاجيريلزم  ) ٨١٨(مادة

 من قيمة العين مصنوعة واذا كان  النقص         لثلثصنعته وهو ما لا يجاوز ا     
لعين كان المالك بالخيار بين اخذ العـين مـع        ثلث قيمة    فاحشا بان تجاوز  

 .تعويضه بقيمة النقص وبين اخذ قيمة العين
 اذا ضمن المالك الاجيـر المشـترك قيمـة العـين            الاجرلا يسقط   ) ٨١٩(مادة

 .وعة او محولةمصن
 للاجير المشترك الذي التزم العمل بنفسه ان يستعمل غيره          زلا يجو ) ٨٢٠(مادة

واذا كان العقد مطلقا جاز له ان يستاجر مثله على العمل كله او بعضـه               
 .ويكون ضامنا لما يتلف بيد من استاجره وله الرجوع على من استاجره

لاجير المشترك اجر المثل علـى      اذا لم يعين الاجر في العقد يكون ل       ) ٨٢١(مادة
ما قام به من عمل وما قدمه من ادوات بحسب العـرف ومراعـاة مـا                

 .ستغرقه من وقت في عملها
السمسار وصاحب الحمام ونحوهما كل منهم اجير مشترك ويكـون          ) ٨٢٢(مادة

 .ضمانه بما تلف بحسب العرف
جرى العرف  اذا شرط الشريك على شريكه حفظ المشترك بينهما او          ) ٨٢٣(مادة

 .بذلك ضمن الشريك كالاجير المشترك
 . المشتركالاجير بموت الايجارينتهي ) ٨٢٤(مادة
يكون للاجير المشترك فسخ الايجار اذا كان به عـذر يمنعـه مـن              ) ٨٢٥(مادة

 . العمل
 الفصل السابع 

 ايجار الحيوان والسيارات للرآوب او النقل 
 الفرع الاول

 الاشخاصنقل 
الحيوانات والسيارات ونحوهـا للركـوب لتوصـيل         ستئجاريصح ا ) ٨٢٦(مادة

المستاجر الى محل معين باجرة معينة سواء كان استئجار مـا اسـتؤجر             
وحده او مع سائقه او كان ركوب المستاجر وحده او مع غيره فيلزم العقد              



 

 ١٠٩

 القانون المدني

المتعاقدين بشروطه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليهـا فـي المـواد            
 .التالية

 . استاجر دابة او نحوها لغرض معين فليس له مخالفتهمن) ٨٢٧(مادة
اذا تعيبت الدابة او تلفت العربة في الطريق فللمستاجر ان ينقص من            ) ٨٢٨(مادة

 .الاجرة بقدر  ما نقص من المسافة او المدة ودفع اجرة ما قطع  منها
 لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز المحل المعين في العقد مقدار مـا لا            ) ٨٢٩(مادة

يتسامح فيه عادة ولا ان يذهب الى محل اخر ولا ان يستعمل ما استاجره              
اكثر من المدة المتفق عليها ولا ان يستعملها في غير ما استؤجرت له فان              

 .ليه ضمان اجرة المخالفةعخالف ذلك ف
الف الـى   خ ان ي  الاللمستاجر ان يسلك ما شاء من الطرق المسلوكة         ) ٨٣٠(مادة

ق الذي عين في العقد فتلف ما اسـتاجره فعليـه           طريق اصعب من الطري   
 فلا ضمان   اسهلفان كان الطريق مساويا لما اتفق عليه او         ، ضمان قيمته 

 .عليه
لا يجوز للمستاجر ان يضرب الدابة فوق المعتـاد ولا ان يسـيرها             ) ٨٣١(مادة

سيرا عنيفا وعليه المحافظة على العربة والعناية بهـا عنايـة الشـخص             
 .لف المعتاد فعليه ضمان ما تلفالعادي فان خا

 الفرع الثاني 
 نقل المتاع 

يصح استئجار الحيوانات و العربات والسـيارات ونحوهـا بـاجرة          ) ٨٣٢(مادة
 بشرط بيان ما يحمل      او مدة معلومة   معلومة للحمل عليها الى جهة معلومة     

 فاذا لم يعين الحمل ولا مقداره انصرف الى المعتاد فاذا تـم العقـد             عليها  
لى الوجه المتقدم لزم المتعاقدين الوفـاء بـه مـع مراعـاة الاحكـام               ع

 .ما لم يوجد شرط او عرف بخلافهاالاتية المنصوص عليها في المواد 
اذا عين المحمول بالمشاهدة او الوصف الذي ينضبط بـه ضـمنه            ) ٨٣٣(مادة

 لامر غالب واذا تلف الحامل او تعيب لزم الناقـل ابدالـه بـلا               الاالناقل  
يت غرض كما يلزم الناقل او مندوبه السير مـع المحمـول وابـدال              تفو

 وان لم يتلف ويلزمه ان لا يحمل غير ما اتفق على            الامرالحامل اذا لزم    
 .حمله

 اجباره على ذلك فلا     واستحالاذا امتنع الناقل من ان يحمل المحمول        ) ٨٣٤(مادة
 .اجرة له

 المستاجر ضـمان الحمـل      اذا عين الحامل دون المحمول كان على      ) ٨٣٥(مادة
وضمان ما يترتب على زيادة فيه او في المسافة او المدة مقدار ما يـؤثر               
مثله في الحامل ويخشى به عليه فيضعف سيره عادة وعليه ايضا اجـرة             

، فان كان مالك الحمل هو الذي حملـه       ، الزيادة في الحمل والمدة والمسافة    



 

 ١١٠

 القانون المدني

 او تلف تحت الحمل فـلا       او حمله غيره بامره وساقه في جميع المسافات       
 للزيادة واذا اشـترك     مالك الحامل جاهلا  ضمان على المستاجر ولو كان      

المستاجر مع مالك الحامل تحاصا في ضمان تلف الحامل وقيمة الزيـادة            
 .في المدة والمسافة

من استاجر الحامل للحمل وبين نوع ما يحمله وقدره وزنا فلـه ان             ) ٨٣٦(مادة
 . او اخف في الوزن لا اكثريحمله حملا مساويا له

اذا ضعف الحامل في الطريق او تعطل فان كان مستاجرا بعينه كان            ) ٨٣٧(مادة
للمستاجر الخيار بين نقص الاجرة او التريث الى ان يقـوى الحامـل او              

وليس له ان يطلب غيره ويكون للمستاجر طلب غير الحامل اذا لم            ، يصلح
 .يكن قد عينه

فـق  نواذا ا ، حمل على الناقل ونفقة الحامل على صاحبه      نفقة وضع ال  ) ٨٣٨(مادة
المستاجر على الحامل شيئا في حضور المالك فهو متبرع وله الرجوع اذا            

 .انفق في غيبته
اذا وصل المستاجر الى مفازة ونحوها وخشي على نفسـه وعلـى            ) ٨٣٩(مادة

 الحامل او على الحامل وحده ولم يكن وقوفه ينجي الحامل ولم يتمكن من            
 . بالاهمال فتركه وذهب فلا يضمن ايداعه

اذا مكن المستاجر من الحامل فامتنع او فسخ قبل الرجوع لزمـه             ) ٨٤٠(مادة
 . وارجاع الحامل الى صاحبهاجرة الذهاب

 الباب الثاني 
 ))القراض (( عقد المضاربة 

 الفصل الاول 
 تعريف العقد وشروطه 

شخص هو رب المال او من يمثله       هي ان يدفع    ) القراض(المضاربة  ) ٨٤١(مادة
الى شخص اخر مالا معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلـوم             

 .النسبة او بحسب العرف
يشترط في المضاربة التراضي على التصرف بالمال ما لـم يـرد            ) ٨٤٢(مادة

 .احدهما او يرجع الموجب قبل القبول
 يكون كل منهمـا اهـلا       يشترط في العاقدين رب المال والعامل ان      ) ٨٤٣(مادة

 .وان يقدم  احدهما المال للاخر للتصرف فيه، للتصرف
 -:يشترط في راس المال ) ٨٤٤(مادة

 .لوم المقدار والصفة تفصيلا مقدما من احدهما للاخرعان يكون م:  اولا 
ان يكون نقدا مما يتعامل به او ما في حكمه كسـلعة عـرف ثمنهـا                : ثانيا  

 .س مال المضاربة الطرفين فيكون راباتفاق



 

 ١١١

 القانون المدني

بيان كيفية قسمة الربح بين الطرفين      ) القراض(يشترط في المضاربة    ) ٨٤٥(مادة
بان يكون لكل منها نسبة معينة فيه كنصف او ثلث او تكون مثل ما شرط               
رب مال اخر لعامله ولو جهله في الحال او يكون  بحسب العرف وتكون              

 . المالالخسارة كذلك بنسبة ما لكل واحد منهما في راس
 .يلغى في المضاربة كل شرط خالف موجبها) ٨٤٦(مادة
يصح تعليق المضاربة بالشرط والوقت والحجر على العامـل فـي           ) ٨٤٧(مادة

 . ما استثني في المادة التاليةالاتصرفه في راس المال 
لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يقصر تعامله علـى             ) ٨٤٨(مادة

كما لا يجوز له ان يشترط      ، ف لموجب المضاربة  شخص معين فهذا مخال   
على العامل البيع بالنسيئة واذا تضمن العقد شرطا من هذين صح العقـد             

 .وبطل الشرط
يجوز لعامل ان يتطوع لضمان راس المال دون شرط ويجوز لرب           ) ٨٤٩(مادة

 .المال ان يشترط على العامل ان ياتيه بمن يضمنه فيما يترتب على تعديه
 لثاني الفصل ا

 احكام المضاربة 
باركانـه وشـروطه التـي لا       ) القـراض   ( اذا تم عقد المضاربة     ) ٨٥٠(مادة

تتعارض مع موجبه كان صحيحا ولزم كل من الطرفين التقيد بمـا جـاء              
 .فيه

يجوز للعامل في مطلق المضاربة من دون ذكر حجر ولا تفـويض            ) ٨٥١(مادة
 .القرض والسفتجة خلط راس مال المضاربة بغيره والاكل تصرف 

اذا فوض العامل مطلقا جاز له خلط راس المال بغيره والمضـاربة            ) ٨٥٢(مادة
 اذا اذن له بهما او جرى عـرف بـذلك           ةويجوز له القرض والسفتج   ، به

والعبرة هي بعرف العامل فان لم يكن له عرف فبعرف بلده فان لم يكـن               
 .لبلده عرف فبعرف الجهة

 كراء وعلف بهيمة واجرة دلال وغيرها تخرج        مؤن راس المال من   ) ٨٥٣(مادة
فـان زاد  ، من ربحه فان زادت على الربح فمن راس المال وان استغرقته   

 .رجع العامل على رب المال بالزيادة
 :مؤن العامل وخادمه تخرج من الربح بشروط اربعة هي ) ٨٥٤(مادة
 .ان تكون معتادة .٢
 .ان تكون في السفر فقط .٣
في السفر بمال المضـاربة حفظـا وتصـرفا او          ان يكون العامل مشتغلا      .٤

 .احدهما



 

 ١١٢

 القانون المدني

تستغرقه النفقات وان كانت معتادة وتخـرج        ان تكون في الربح بحيث لا      .٥
 .ح اولابمؤن راس المال من الر

اذا تلف راس المال في يد العامل دون تعد منه او مخالفة لشـروط              ) ٨٥٥(مادة
 علـى   انفقـه ا  المضاربة فلا ضمان عليه وله الرجوع على رب المال بم         

 . معتادة لمثلهةراس المال نفق
 .لا يجوز للعامل ان ينفرد باخذ حصته من الربح دون شريكه) ٨٥٦(مادة
 الاه ولكن لا يستقر ذلـك       وريملك العامل حصته من الربح منذ ظه      ) ٨٥٧(مادة

بالقسمة وكل تصرف قبلها ادى الى خسارة تؤخذ من الربح جبرا لـراس             
 .بعد القسمةالمال وان انكشف الخسر 

يجوز لكل من العامل ورب المال ان يطلب قسمة الربح عند مظنته            ) ٨٥٨(مادة
 .عادة ما لم يتفقا على غير ذلك

يجوز لرب المال ان يشتري سلع المضاربة من العامل كما يجوز له            ) ٨٥٩(مادة
البيع منه واذا اشترى سلع المضاربة او باعها من غير العامـل توقـف              

 .العامل او اجازتهالتصرف على اذن 
 لم يظهر ربـح او خسـران        اتلحق الزيادة براس مال المضاربة اذ     ) ٨٦٠(مادة

 .ويجوز ان تكون الزيادة بالاقتراض اذا اذن به رب المال
 .يدخل في مال المضاربة ما اشتري بنيتها او بمالها ولو بغير نية) ٨٦١(مادة
معلوم ثـم طالبـه البـائع    اذا اشترى العامل للمضاربة او باع بثمن     ) ٨٦٢(مادة

بالزيادة او المشتري بنقص في الثمن وقع بعد العقد فاجابه لغيـر سـبب              
 . لمصلحة او عرفالاشرعي فلا تلحق الزيادة او النقص مال المضاربة 

يضمن العامل الخسارة التي تلحق راس المال اذا كانت راجعة الـى            ) ٨٦٣(مادة
 .روط الصحيحة للمضاربةمخالفته الشالتقصير او  او  بالتعديخطئه

 . باجازتهالاالغبن اليسير مغفور والغبن الفاحش لا يلزم رب المال ) ٨٦٤(مادة
اذا كانت المضاربة باطلة لشرط لحق بالعقد اصلا مخالف لموجبهـا           ) ٨٦٥(مادة

ويكون للعامل اجرة المثل مطلقا     ، كان الربح كله لرب المال والخسر عليه      
 .او نقصان سعر او جفاف لخسر الاويضمن راس المال 

اذا خالف العامل شروط المضاربة او تصرف على خلاف موجبهـا           ) ٨٦٦(مادة
 مـن   الاقلويكون له   ،  صحيحة فلا يستحق شيئا عند الخسارة      انعقادهابعد  

ويضمن راس المال طبقا لما نص عليه      ، المسمى او اجرة المثل عند الربح     
 .في المادة السابقة



 

 ١١٣

 القانون المدني

 الفصل الثالث 
 ))القراض (( المضاربة  انقضاء

 المدة المتفق عليهـا او المـدة المعتـادة          بانقضاءتنقضي المضاربة   ) ٨٦٧(مادة
 كالموسم ونحوه وبعزل العامل او موته او بموت رب المال مع مراعاة ما            

 .هو منصوص عليه في المواد التالية
ل قب) القراض(يجوز لكل من رب المال والعامل حل عقد المضاربة          ) ٨٦٨(مادة

شروع العامل في العمل فاذا شرع فيه صار لازما لهما ووجب ابقاء راس             
 . المدة المتفق عليها او المدة المعتادةانقضاءالمال تحت يد العامل لحين 

 او نحوه مما    عرضالا يجوز لرب المال عزل العامل اذا كان المال          ) ٨٦٩(مادة
 يجـوز لـه     وانماتادة  يجوز فيه الربح في المدة المتفق عليها او المدة المع         

عزله اذا تيقن عدم الربح فان اختلفا يقضي بينهما بما هو اصلح من العزل          
 .يرخاو التا

 اذا مات العامل او رب المال لزم تسليم المال لربـه او لوصـيه او              ) ٨٧٠(مادة
  الربح فيستمر وصي العامل او     عرضا وتيقن ورثته فورا ما لم يكن المال       

او يستمر العامل فيها بولاية مـن       ، ية رب المال  وارثه في المضاربة بولا   
وارثه او بولاية القاضي فـي الحـالتين ان رفـض            وصي رب المال او   

 . اصلاالولايةصاحب 
حد الفورية في حالتي وفاة العامل او رب المال هو التمكن من تسليم             ) ٨٧١(مادة

 .المال فان لم يرد ضمن
كان لرب المـال    ) القراض  ( ربة  اذا مات العامل معينا مال المضا     ) ٨٧٢(مادة

ن المال بعينه ولا ذكر جنسه وقدره كان   يعين ماله واذا جهل العامل فلم يع      
المال كالدين يحاصص به رب المال الغرماء واذا اغفل العامل المال ولا            

 وارثه او اقر مع ادعاء تلف المال        وانكراقرار ولا بينة بالبقاء لحين موته       
 .كان القول قول الوارث

القول قول رب المال والبينة على العامل عند الاختلاف في ثـلاث            ) ٨٧٣(مادة
 :مسائل هي 

 . اي طريقة تحققه ونوعه وجنسهة الربحيكيف .١
في نفي الربح بعد اقرار العامل بمال المضاربة مع ادعاء ربح فيـه ولا               .٢

 .مصادقة على قدره
العامـل   ىلف منه وادع  افي ان المال قرض او غصب ليضمن العامل الت         .٣

 قرض لا   ، ومن غير ذلك ان ادعى العامل ان المال        )قراض(انه مضاربة   
 .مضاربة فالقول قوله



 

 ١١٤

 القانون المدني

 الباب الثالث
  المقاولة والالتزام بالمرافق العامة 

 الفصل الاول 
 عقد المقاولة 

المقاولة عقد بين شخص واخر يلتزم فيه احدهما وهو المقاول بـان            ) ٨٧٤(مادة
 في مقابل اجر يلتزم به الاخر وهو رب العمل          يصنع شيئا او يؤدي عملا    

 التـزم المقـاول      ام وسواء قدم رب العمل المواد اللازمة للعمل من عنده        
 .اد اللازمة له معاوبتقديم العمل والم

 الفرع الاول 
  المقاول التزامات

اذا قدم رب العمل للمقاول المواد اللازمة يلزم المقـاول الحـرص            ) ٨٧٥(مادة
اة اصول الفن والصناعة في استخدامها وتقديم حساب عمـا          عليها ومراع 

استعمل ورد الباقي منها لرب العمل ويضمن المقاول ما ينشا عن النقص            
 .ه الفنية او تعديه او تقصيره او اهماله من تلف او خسارةاءتفي كف

اذا التزم المقاول بتقديم المواد اللازمة للعمل كـان مسـئولا عـن             ) ٨٧٦(مادة
 .اوصافها يحسب العقد وعليه ضمان ذلك لرب العملجودتها و

 الاضـافية  يلتزم المقاول على نفقته بتقديم المواد        الاحوالفي جميع   ) ٨٧٧(مادة
 في انجاز العمل المتفق عليه مـع مراعـاة مـا            اليهاالمعتادة التي يحتاج    

 .اشترط في العقد او عرف الحرفة
 لشروط العقد فاذا تبين انه يقوم       يجب على المقاول انجاز العمل وفقا     ) ٨٧٨(مادة

بما تعهد به على وجه معيب او منافي للشروط فيجوز لصـاحب العمـل              
وامـا اذا كـان     ، فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكـن          

 ممكن فيجوز لصاحب العمل ان يطلب من المقـاول ان يلتـزم             الاصلاح
انقضى الاجـل دون    بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة فاذا         

التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلـب مـن المحكمـة فسـخ العقـد               
اتمام العمل على نفقـة المقـاول   بوالترخيص له بان يعهد الى مقاول اخر    

 .الاول
يجوز ان يكلف احد المهندسين بوضع تصميم مع الرقابة على تنفيذ           ) ٨٧٩(مادة

 التصميم فلا يسـال     المقاول له او بدون ذلك فاذا اقتصر عمله على وضع         
 . عن العيوب التي تنشا عنهالا

لا يجوز لمهندس او مقاول ان يقيم او يشارك في اقامـة مبـان او               ) ٨٨٠(مادة
شئ عن الارض او باذن رب العمل ممـا         امنشات معيبة ولو كان العيب ن     

 كانا مسئولين قبـل     لايحدث بها خللا مضر او تهدما كليا او جزئيا فان فع          
تب على ذلك من اضـرار ويشـاركهما رب العمـل فـي             الغير عما يتر  

 .المسئولية اذا علم بالعيب واجازه



 

 ١١٥

 القانون المدني

يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من خلل مضر او تهدم كلي او            ) ٨٨١(مادة
رى ولو كان ذلـك     خ ا ثابتةجزئي فيما شيداه من مبان او اقاما من منشات          

 المنشـات   ناشئا عن عيب بالارض اذا كان رب العمل قد اجـاز اقامـة            
ويمتد ،المعيبة، ويعتبر الخلل مضرا اذا كان يهدد متانة البنـاء وسـلامته           

ما يعتاد عرفا من سلامة البناء فيها فان لـم يوجـد عـرف              الضمان الى   
من وقت تسليم العمـل     ولاتفق على مدة السلامة فيكون الى عشر سنوات         

قل مـن ذلـك    لربه وما لم يكن الاتفاق على ان تبقى المباني او المنشات ا           
فيكون الضمان للمدة المتفق عليها ويقع باطلا كل شرط يقصد به اعفـاء             

 .المهندس والمقاول من الضمان او الحد منه
 الفرع الثاني 

 التزامات رب العمل 
يجب على رب العمل عند تمام العمل ووضعه تحـت تصـرفه ان             ) ٨٨٢(مادة

واذا امتنع دون   ،  بحسب العرف الجاري في المعاملات     استلامهيبادر الى   
سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي اعتبر ان العمل قد سلم             

 .اليه
يلزم رب العمل دفع الاجرة للمقاول بحسب ما يقضي به العقـد او             ) ٨٨٣(مادة

 .استلامهالعرف ومع عدمهما تقسط اثلاثا في اول العمل واوسطه وعند 
س الوحدة واستلزم التصميم المتفـق       العقد بمقايسة على اسا    ابرماذا  ) ٨٨٤(مادة

عليه مجاوزتها واخطر المقاول رب العمل بما يتوقعه مـن زيـادة فـي              
الوحدات في الوقت المناسب فوافق او سكت لزم رب العمل دفع مـا زاد              

 .عن قيمة المقايسة من نفقات
اذا تبين ان الزيادة في الوحدات التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة           ) ٨٨٥(مادة

 الاعمال من   انجزهاز لرب العمل وقف التنفيذ مع ايفاء المقاول قيمة ما           ج
 .مقدرة وفق شروط العقد

اذا ابرم العقد باجر اجمالي على اساس تصميم متفق عليه مـع رب             ) ٨٨٦(مادة
العمل فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر ولو عدل في التصميم             

عا الى خطاء من رب العمل او باذن         ان يكون ذلك راج    الا اليهاو اضاف   
 .منه

 الاثمان ارتفاعليس للمقاول ان يطالب بزيادة في الاجر على اساس          ) ٨٨٧(مادة
 اذا  انهـار  الا العاملة او غيرهـا مـن التكـاليف    الايدياو زيادة اجور  

ته والتزامات رب العمل بسـبب حـوادث        االتوازن الاقتصادي بين التزام   
لقاضي ذلك طبقا لما هـو منصـوص عليـه فـي      عامة وراى ا استثنائية
ويجوز للقاضي بناء على طلب احد الطرفين فسخ العقد فـي           ) ٢١١(المادة

 .مثل هذه الاحوال



 

 ١١٦

 القانون المدني

اذا لم يتفق الطرفان على تحديد الاجر وتم العمل رجع فـي تحديـد              ) ٨٨٨(مادة
 .الاجر الى قيمة مثل العمل والنفقات وقت تنفيذ العمل

 وضـع   عنلعمل بدفع اجر مستقل للمهندس المكلف منه        يلتزم رب ا  ) ٨٨٩(مادة
 على العمل فاذا لم يحـدد العقـد         الاشرافالتصميم وعمل المقايسة واجر     

 واذا لم يتم العمل وفقا      ،اجرا عن ذلك رجع في تقديره الى العرف الجاري        
للتصميم الذي وضعه المهندس فيلزم له اجر عن التصميم بحسـب العقـد           

 . فاجر المثلوالا
 لفرع الثالث ا

 اسناد المقاول العمل الى مقاول اخر 
 منه الى مقاول اخر     ءيجوز للمقاول ان يسند تنفيذ العمل كله او جز        ) ٨٩٠(مادة

عليهـا منظـورا    ا   اذا منعه شرط في العقد او كانت كفاته الفنية معتمد          الا
 . في تنفيذ العملاليها

 مقاول اخر فـان المقـاول        او جزء منه الى     العمل اذا اسند المقاول   )٨٩١(مادة
 .الاول يكون مسئولا عن العمل قبل رب العمل
 الفرع الرابع 

 انقضاء عقد المقاولة 
 ان العمـل    اتماملرب العمل ان يفسخ المقاولة في اي وقت ولو قبل           ) ٨٩٢(مادة

 رب العمـل شـرط ان       ارادهاكان هناك سبب يحول دون المصلحة التي        
مل طبقا لشـروط العقـد وان       ع من   انجزه  واجر ما  انفقهيدفع للمقاول ما    

 .يعوضه عن ما لحقه من ضرر
 .ينفسخ عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه) ٨٩٣(مادة
اذا تلفت المواد بامر غالب قبل استعمالها في الشيء المقـاول عنـه             ) ٨٩٤(مادة

  اذا كـان   الا  من المقاول او رب العمـل      كان الضمان على من استوردها    
رب العمل قد سلمها للمقاول وضمنه او كلفه بحفظها او جـرى عـرف              

واذا تلف الشيء المقاول عليه بعد اقامته قبل تسليمه لرب العمل           . بضمانة
 الافليس للمقاول ان يطالب من رب العمل لا باجر عمله ولا برد نفقاتـه               
 ـ  اء اذا كان قد اعذره باستلام الشيء فتقاعس او كان التلف راجعا الى خط

رب العمل او الى عيب في المواد التي قدمها فيكون للمقـاول المطالبـة              
 .باجر عمله ونفقاته والتعويض عند الاقتضاء

ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل          ) ٨٩٥(مادة
اذ  في التعاقد فان لم تكن مؤهلاته كذلك جاز لورثته اتمام العمـل              اعتبار
الاهلية وان كان فيهم قاصر فلا بد من المصـلحة لادخالـه            م   فيه تتوفر
 .معهم



 

 ١١٧

 القانون المدني

 رب العمـل للورثـة      الـزم اذا انقضى عقد المقاولة بموت المقاول       ) ٨٩٦(مادة
 لتنفيذ ما لم يتم بقدر ما عاد        انفقهبتعويض ما اتمه المقاول من اعمال وما        

مل ان  ويجوز لرب الع  .  والنفقات الاعمالهذه  من  على رب العمل من نفع      
يطالب بتسليم المواد والرسوم التي اعدت لتنفيذ العمل في مقابل تعـويض            

 .عادل عنها مع مراعاة مصلحة الورثة
 الفصل الثاني 

 التزام المرافق العامــــــــة 
التزام المرافق العامة عقد بين الجهة الحكومية المختصـة بتنظـيم           ) ٨٩٧(مادة

 بـادارة هـذا     اليها شركة يعهد    مرفق عام ذي صفة اقتصادية بين فرد او       
 . في مدة معينةواستغلالهالمرفق 

يلتزم المتعهد بان يؤدي للعملاء المنتفعـين علـى الوجـه المعتـاد             ) ٨٩٨(مادة
قبضه وفقا لشروط عقد الالتزام وملحقاتـه       يالخدمات المقابلة للاجر الذي     
 .والقوانين واللوائح المنظمة له

را للعمل قانونا او فعلا وجب عليه ان يساوي         اذا كان المتعهد محتك   ) ٨٩٩(مادة
ويجـوز  . التي يتقاضاها عنها   الاجوربين عملائه في الخدمات العامة وفي       

 منها لمن تتوافر فيه شروط يعينهـا المتعهـد          الاعفاء او   الاجورتخفيض  
على ان ينتفع بهذه الميزة كل من تتوافر فيه هـذه الشـروط ولا يجـوز                

ا خالف المتعهد الاحكام المبينـة فـي الفقـرتين          واذ. التمييز في غير ذلك   
 الاخـلال  بتعويض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء          الزمالسابقتين  

 .بالتوازن الاقتصادي في المنافسة المشروعة
 التي قررتها الحكومة قوة القانون فلا يجوز        الاسعاريكون لتعريفات   ) ٩٠٠(مادة

 .هاللمتعهد وعملائه الاتفاق على ما يخالف
 وتعـديلها فـاذا صـدقت       الاسعاريجوز اعادة النظر في تعريفات      ) ٩٠١(مادة

 الجديدة من الوقـت الـذي يحـدده         الاسعارالحكومة على التعديل سرت     
تصديق الحكومة بدون اثر رجعي ويسري التعـديل علـى الاشـتراكات            
طويلة المدى على ما بقي فيها من مدة بنسـبة الزيـادة او الـنقص فـي                 

 .الاجور
 الاجورل تصحيح ما يقع من انحراف او خطاء في          يللمتعهد او العم  ) ٩٠٢(ادةم

ويقع باطلا كل اتفاق علـى خـلاف        ، واسترداد ما ضاع عليه بسبب ذلك     
ولكن لا تسمع الدعوى بالاسترداد بعد مضي سنه من وقت قـبض            ، ذلك

 . المقررةالاسعارتتفق مع   التي لاالاجور
زيع المياه والكهرباء او ما شابه ذلـك تحمـل       يلزم عملاء مرافق تو   ) ٩٠٣(مادة

العطل والخلل الذي يلازم ادوات المرفق عـادة بالقـدر الـذي تقتضـيه              
 المتعهد بغرامة مـا     الزم عن المالوف    الامرفاذا زاد   ، صيانتها واصلاحها 



 

 ١١٨

 القانون المدني

عاد على العميل من ضرر ما لم يكن العطل او الخلل راجعا الـى قـوة                
 الادارةق او الى حادث مفاجئ وقع في هذه         قاهرة خارجة عن ادارة المرف    

دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظة غير معتقـدة توقعـه او ان تـدرا        
ويعتبر اضراب العمال عن العمل حادثا مفاجئا اذا لم يقع بخطـاء            . نتائجه

 بالعمال المضربين او ان     اخرينالمتعهد ولم يكن في وسعه استبدال عمال        
 .اية وسيلة اخرىيتلافى نتيجة اضرابهم ب

يلزم المتعهد لمرافق توزيع المياه والكهرباء وما شاكل ذلك ان يقدم           ) ٩٠٤(مادة
لعملائه كشف حساب بالمستحق عليهم تبين به وحـدة القيـاس والسـعر             
المتفق عليه الذي اقرته الحكومة ومجموع المستهلك وجملة الثمن وغيـره           

فـي المرفـق وتصـحيح      وعليه مراقبة العاملين     المستحقات وسببها  من
 التي يقعون فيها وتدارك كل اهمال في حينه وهو ضـامن لمـا              الاخطاء

 .يترتب على ذلك من اضرار في حدود ما نص عليه القانون
 الباب الرابع 

 الوآالة 
 الفصل الاول 

 الوآالة وشروطها واحكامها واثارها 
  معلـوم   تصـرف  الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في        ) ٩٠٥(مادة

 . شرعا فيما يصح للاصيل حق مباشرته بنفسهزجائ
 . بايجاب الموكل وتبطل بالرد من الوكيل قبل القبول الوكالةتنعقد) ٩٠٦(مادة
يشترط في الموكل ان يكون اهلا للتصرف فيما وكل فيه ويشـترط            ) ٩٠٧(مادة

ن في الوكيل ان يكون عاقلا فلا يصح للمجنون ولا للصبي غير المميـز ا           
كله ولا يصح للصبي المميز ومن فـي        ويوكل غيره ولا يصح لغيره ان ي      

حكمه ان يوكل غيره فيما يضره ويصح له ان يوكل غيره فيما هو نافع له              
 . وليه او وصيه منمطلقا وفيما يدور بين النفع والضرر باذن

ة تقع الوكالة بما يدل عليها كلفظها او بامر او باذن او بلفظ الوصـي             ) ٩٠٨(مادة
 المفهمـة مـن العـاجز       بالاشارةحال الحياة وتتم بالكتابة او بالرسالة او        

 .  ونحوهكالاخرس
وتصح الوكالة مطلقة او مقيده بقيد او معلقة على شرط او مضافة الـى اجـل                

 .وتصح الوكالة في اثبات الحدود والقصاص واستيفائها
 .ابقة اللاحقة لتصرف سابق في حكم الوكالة السالاجازة) ٩٠٩(مادة
له ان يوكـل فيـه       كل تصرف يجوز للموكل ان يعقده بنفسه يجوز       ) ٩١٠(مادة

 ما استثني ولا تجوز الوكالة في امر متعلق بشـخص الموكـل             الاغيره  
 علـى وجـه     الاكاليمين واللعان ولا في محظور ولا في تادية الشـهادة           



 

 ١١٩

 القانون المدني

من وحاجة   في حدود ما يسد حاجته       الا والتحجر   الاحياءعاء ولا في    رالا
 . نفقتههتلزم

 .تصح الوكالة المجهولة جهالة كلية لا) ٩١١(مادة
 -:الوكالة نوعان ) ٩١٢(مادة
يض تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابـة فيـه مـن      ووكالة تف  .١

 وما استثناه الموكل منها او دل العرف        الاقرار الاالحقوق المالية وغيرها    
 .على عدم اندراجه فيها

 فيها للوكيل التصرف في شيء خـاص بـالنص او           ووكالة خاصة يخول   .٢
 فانهاتفويض فيها ولا تخصيص      بالعرف اذا وقعت الوكالة بالفاظ عامة لا      

 التي تتعلق بادارة المال وما      الاعمال في   الالا تخول الوكيل صفة الوكالة      
تزيد   الايجار الذي لا   الادارةويعد من اعمال    . هو لازم لذلك من تصرفات    

 سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفـاء         مدته على ثلاث  
 التلف  اليهالديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع          

 .وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلاله
الوكالة الخاصة لابد فيها من النص في كل عمل ليس مـن اعمـال              ) ٩١٣(مادة

قرار والتحكيم  والرهن والتبرعات والصلح والا    وبوجه خاص البيع     الادارة
 .وتوجيه اليمين والخصومة

يجوز التوكيل بالخصومة ولو بدون رضاء الخصم ولا يصح للوكيل          ) ٩١٤(مادة
 . باذن صريح من موكله او مفوضهالابالخصومة الصلح والتوكيل 

اذا وكل رجل رجلين فصاعدا في شيء فانـه لا يصـح ان ينفـرد               ) ٩١٥(مادة
 فيمـا   الاهما بالتصرف حيث وكلا معا في وقت واحد بلفـظ واحـد             احد

وقبولـه او يبطـل      يخشى فواته وضابطه كل ما افتقر الى رضاء الغيـر         
بالتراخي كالبيع والشراء لشيء معين والخلع والشفعة والكتابـة والهبـة           
بعوض فهذه لكل واحد ان ينفرد بالتصرف فيها واما مما لا يخشى فواتـه              

 والهبة والعتاق بغير عوض والطلاق فلا ينفرد احدهما         لابراءوا كالاقرار
 والابالتصرف في هذه، هذا اذا لم يشترط الموكل اجتماعهما في التصرف            

 .وتفلم يجز لاحدهما الانفراد ولو خشي ال
 اذا كان مفوضا او اذن له       الاليس للوكيل توكيل غيره فيما وكل به        ) ٩١٦(مادة

ويجـوز  ،  للموكل يل الثاني صحيحا صار وكيلا    الموكل اذا تم توكيل الوك    
غير  توكيل غيره من المحامين ما لم يتفق صراحة على            المفوض للمحامي

 .ذلك



 

 ١٢٠

 القانون المدني

 نــم النيابة عن الغير المبينة في المواد      احكام الوكالة على تسري) ٩١٧(مادة
من هذا القانون مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها        ) ١٦٩(الى  ) ١٦٥(

 .تاليةفي المواد ال
اذا لم يصرح الوكيل في التصرفات التي يجوز لـه اضـافتها الـى         ) ٩١٨(مادة

 الـى الموكـل فـان       باضافتها والصلح بمال    والاجارة وهي البيع    ،فسهن
 بـاذن   الاالحقوق التي تنشا عنها ترجع الى الوكيل ولا ترجع الى الموكل            

تجـة عـن     النا الاخرىالوكيل او ورثته او وصية اما غيرها من الحقوق          
التصرفات التي لا يجوز للوكيل اضافتها الـى نفسـه كالنكـاح والخلـع              

 ة والشـرك  والاقراض والصدقة والهبة    الانكاروالصلح عن دم العمد وعن      
 والرهن وغيرها فان الحقوق التـي تنشـا         والايداع والاعارةوالمضاربة  

القيام عنها ترجع الى الموكل ويلزم الوكيل اضافتها الى الموكل لفظا عند            
 .بها

 .تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول) ٩١٩(مادة
يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها او مـا            ) ٩٢٠(مادة

 .جرى به العرف
 فاجر المثل مـا     والا والوكيل على اجر معين لزم،       الاصيلاذا اتفق    )٩٢١(مادة

 .لم يكن الوكيل متبرعا
 كان نالوكيل امين يصدق في القبض والتلف بغير خيانة ولا تفريط ا       ) ٩٢٢(مادة

 الضياع فهو تفريط فلا يصدق ويضمن  وكذا يضمن ثمنـا            الابدون اجرة   
قبضه من الموكل بعد ما اشترى فتلف في يده  فلا يلزم الموكل بل يغرمه               

 فـي   الاجـارة  معاملة الاجير كما سبق في       ةالوكيل ويعامل الوكيل باجر   
 ).٨٠١(المادة رقم 

 .يصح تصرف الوكيل فيما وكل فيه قبل العلم بالوكالة لا) ٩٢٣(مادة
 بحكم ولا يصـح لـه       الالا يصح للوكيل ان يقبل ما رد عليه بعيب          ) ٩٢٤(مادة

 . بامر جديد صراحة او بقرينة تدل على ذلكالاالبيع بعد ذلك 
 نفسه وان فعل يعتبر     لا يجوز للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح       ) ٩٢٥(مادة

 .متعديا ويعامل معاملة الغاصب
اذا تعدد الوكلاء في امر يلزمهم القيـام بـه ونفـذوه معـا كـانوا                ) ٩٢٦(مادة

 .متضامنين في المسئولية عنه
 في تنفيـذ الوكالـة تنفيـذا    انفقهيلزم الموكل ان يدفع للوكيل كل ما      ) ٩٢٧(مادة

 .معتادا سواء نجح ام لم ينجح
ذا تعدد الموكلون في عمل مشترك كانوا متضامنين قبل الوكيل فيما           ا) ٩٢٨(مادة

 . تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلكعلىيترتب 



 

 ١٢١

 القانون المدني

يلزم الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في اعمالـه             ) ٩٢٩(مادة
 .الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد

 في تنفيذ الوكالة اولا باول      اليهالوكيل ابلاغ الموكل بما وصل      يلزم  ) ٩٣٠(مادة
    .كلما امكن ذلك كما يلزمه تقديم حساب عنها للموكل

 الفصل الثاني
 في انتهاء الوآالة 

 -:تنتهي الوكالة في الاحوال الاتية ) ٩٣١(مادة
 .اذا اتم العمل الموكل فيه .١
 .اذا انتهى الاجل المحدد للوكالة .٢
 .لموكل في الشيء الموكل فيهاذا تصرف ا .٣
 .اذا مات الموكل او زالت اهليته .٤
 . اهليتهتاذا مات الوكيل او زال .٥
 .جحد الموكل للوكالة عزل للوكيل من حينه .٦
 .عتزلهاااذا نزل الوكيل عن الوكالة و .٧
يجوز للموكل ان يعزل الوكيل في اي وقت في مواجهتـه او بعـد              ) ٩٣٢(مادة

عن مدة الوكالـة ان      وكيل وبخاصة اجرته  اعلانه ولا يخل ذلك بحقوق ال     
 .كان باجر

يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في اي وقت في مواجهة الموكل او            ) ٩٣٣(مادة
 .بعد اعلانه

 الوكالة اذا تعلق    يعتزلليس للموكل ان يعزل الوكيل ولا للوكيل ان         ) ٩٣٤(مادة
تحمـل   وي في الاحوال الضرورية وبعد اعـلان الغيـر          الابها حق للغير    

 ..المتسبب في العزل ما يحصل من ضرر على الغير
 الموكل فيهـا    بالاعمالصل  ييلزم الوكيل في حالة انتهاء الوكالة ان        ) ٩٣٥(مادة

التي بداها الى حالة لا تتعرض فيها للتلف ويلزم ذلك ورثته ذوي الاهلية             
 .اذا كانوا على علم بالوكالة كما يلزمهم اعلان الموكل بموت الوكيل

لا ينفذ ما فعله الوكيل بعد العزل وبعد العلم به مطلقا وكذا ما فعلـه               ) ٩٣٦(ادةم
 والبيـع   الاجـارة  فيما يتعلق به حقوقه وهـي        الابعد العزل قبل العلم به      

 كما نصت    الى الموكل   الوكيل فضلفظ ولم ي  لوالصلح بالمال حيث عزل با    
هو في حكمهـا اذا      او بما    اباحة او   باعارة وكذا الوكيل    )٩١٨(عليه المادة 

 .عزل ولم يعلم بالعزل فلا حكم للعزل قبل العلم به في جميع ذلك
ينقلب الوكيل فضوليا بمخالفته المعتاد في عرف الموكل ثم عـرف           ) ٩٣٧(مادة

 هو في تلك الصفة     انمابلده وميلها هذا في الوكالة المطلقة وانقلابه فضوليا         
ة زك بل يبقى موقوفا على اجـا      التي خالف المعتاد فيها فقط ولا ينعزل بذل       



 

 ١٢٢

 القانون المدني

الموكل وكذا ينقلب فضوليا بمخالفة ما عين له الموكل وهو ممـا يتعـين              
سواء كانت المخالفة عقدا او قدرا او اجلا او جنسا او نوعا او صـفة او                

 ان يخالف الوكيل ما عينه الموكل بزيادة من جنس ثمن عـين             الاعرضا  
ل او استفاد فيمـا امـر بيعـه         المبيع او رخص من قيمة ما اشتراه الوكي       
 .مؤجلا فان المخالفة لا تضر ما لم ينهه

 الباب الخامس 
 الوديعة

 الفصل الاول 
 الوديعة وشروطها واحكامها 

الوديعة هي ترك المودع مالا لدى غيره لمجرد حفظه بالتراضـي           ) ٩٣٨( مادة
 فـي  لوالاص بينه وبين المال   التخليهوتكون اما مع تسليم المال للوديع او        

 .الوديعة ان تكون بغير اجر
 .يشترط في المودع والوديع ان يكونا جائزي التصرف) ٩٣٩(مادة
يلزم الوديع المحافظة على المال المودع لديه بما يحفـظ مالـه وان             ) ٩٤٠(مادة

 .يضعه في حرز مثله
اذا كان الوديع معدوم الاهلية فلا ضمان عليه في استهلاك الوديعـة             )٩٤١(مادة

 اذا كان ماذونـا     الاا كان صبيا مميزا او من في حكمه فلا يضمن           وكذا اذ 
 . فانه يضمن او استهلاكهاله بالتجارة او بقبض الوديعة

الوديعة امانة في يد الوديع فلا يضمن تلفها ما لم يتعد على الوديعة             ) ٩٤٢(مادة
 .او يقصر في حفظها فانه يضمن تلفها

ة او اعارتها او تاجيرهـا او رهنهـا او          يعتبر تعديا استعمال الوديع   ) ٩٤٣(مادة
 عند الغير او السفر بها بدون عذر او نقلها او جحدها لفظا ولـو               ايداعها

 بينها وبين المودع بعد طلبها او       التخليههازلا او الامتناع عن تسليمها او       
الجناية عليها عمدا ويعتبر تفريطا حفظ الوديعة بما لا تحفـظ بمثلهـا او              

 يحفظ مثلها او عدم التحـرز عليهـا او نسـيانها او             وضعها عند من لا   
 او سهوا كان يسقط عليها او خلطها بمالـه           خطا ضياعها او الجناية عليها   

ولا يعتبر تعديا او تفريطا كل      . او بمال غيره خلطا لا يتيسر معه تمييزها       
 .ما وقع باذن المودع او برضاه

صارت الوديعة امانة في يـد      اذا زال التعدي او التفريط قبل التلف        ) ٩٤٤(مادة
 .الوديع

فاذا لم يتفـق فعلـى      نفقة حفظ الوديعة ومؤنتها على المودع اصلا        ) ٩٤٥(مادة
الوديع ان يتفق بما لا يزيد على المعتاد الا بامر القاضي ولـه الرجـوع               

 وللقاضي ان يـامر     على المودع بما انفق فان فعل بدون امر كان متبرعا         
 .عند الوديع اذا راى المصلحة في ذلكببيع الوديعة وحفظ ثمنها 
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 في اي وقـت ويلـزم       الايداعيجوز لكل من المودع والوديع انهاء       ) ٩٤٦(مادة
 .الوديع رد الوديعة الى صاحبها

اذا غاب المودع بقيت الوديعة حتى يقع الياس من حياتـه وعندئـذ             ) ٩٤٧(مادة
 .ث او جهل فللمصالح العامةرتدفع الى ورثته فان لم يكن له وا

اذا مات الوديع وعين الوديعة دفعت لصاحبها وان اجمل في التعيين           ) ٩٤٨(مادة
ونص على القدر صارت دينا في تركته وان لم ينص على القدر فالبينـة              
على المالك وفي الحالتين يشارك المالك سائر الغرماء وامـا مـا اغفلـه              

بل الموت بوقت    ان يبين المالك على البقاء الى ما ق        الاالوديع فيحكم بتلفه    
 .لا يتسع للرد او التلف

اذا التبس على المودع من صاحب الوديعة تكون اولا لمن بين انهـا           ) ٩٤٩(مادة
له ثم لمن حلف وتقسم على المودعين بالتساوي في حالة ما اذا بينا معا او               

 .حلفا معا ونكلا معا ولا يمين لهما على الوديع
صته ولو في غيبة شركائه مما يمكن        الطالب من المودعين ح    ىيعط) ٩٥٠(مادة

 في  الاقسمته افرازا اما ما لا يمكن قسمته افرازا فلا يميز له نصيب فيه              
حضور شركائه او بامر الحاكم بعد اعـلان شـركائه حضـروا او لـم               

 .يحضروا
اذا اختلف الطرفان فالقول للوديع في رد الوديعة وعينها وتلفها وان           ) ٩٥١(مادة

رض واذا جحد الوديع الوديعة فاثبت المالـك الوديعـة          التالف وديعة لا ق   
فادعى الوديع الرد والتلف فالقول قول المالك في عدم الرد والتلف والقول            

 . بالنقل والاستعمال والتصرفوالاذنللمالك في نفي الغلط والقدر 
 الفصل الثاني 

 بعض انواع الوديعة 
 مالا يتلـف بالاسـتعمال واذن       اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او      ) ٩٥٢(مادة

 .المودع للوديع باستعماله اعتبر التصرف قرضا لا وديعة
 التي يقيم فيها الناس بـاجر يعتبـر         الاماكنالفنادق وما يماثلها من     ) ٩٥٣(مادة

 التي يضعها النزلاء فيها وبالمحافظـة       بالاشياءاصحابها ملزمين بالعناية    
 فـي   اهمـالهم ى المكان بسـبب     عليها ومسئولين عن افعال المترددين عل     
 الثمينة فيما لا تزيد قيمته      والاشياءرقابتهم وتحدد مسئوليتهم بالنسبة للنقود      

 اذا نبهوا ادارة المكان الى وجودها فاخذت على      الا ريال   الافعلى خمسة   
عاتقها حفظها وهي تعرف قيمتها او رفضـت دون مسـوغ ان تتسـلمها              

 او مـن    الادارةوقع بخطاء جسيم من     للمحافظة عليها او كان الحادث قد       
 .احد العاملين بالمكان فعليها الضمان

اذا حدثت سرقة او ضياع او تلف فيجب على المسافر اخطار ادارة            ) ٩٥٤(مادة
المكان الذي ينزل فيه بمجرد علمه فورا فان ابطـا دون مسـوغ اعتبـر               



 

 ١٢٤

 القانون المدني

ضاء نقامتنازلا عن حقوقه ولا تسمع دعوى المسافر قبل صاحب المكان ب          
 .ستة اشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان

 الفصل الثالث 
 ))الحراسة (( التعديل 

التعديل هو تسليم المتنازع عليه الى شخص ثالث بقرار من الحـاكم            ) ٩٥٥(مادة
او برضاء الطرفين المتنازعين للمحافظة عليه وادارته ورده مـع غلتـه            

 .المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه
تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقـف اذا قـام نـزاع بـين              ) ٩٥٦(مادة

او اذا رفعـت     المسئولين عليه او بينهم وبين من يدعي حق الولاية عليه         
دعوى لعزل المتولي وتبين ان الحراسة لابد منها للمحافظة على امـوال            
الوقف وحقوق ذوي الشان وتنتهي الحراسة في هذه الحالة بمجرد تعيـين            

لى الوقف كما تجوز الحراسة القضائية على الوقف اذا كان مدينا           متولي ع 
لحين تمام سداد الدين واذا كان احد المسـتحقين مـدينا معسـرا تجـوز               

 فعلـى   والاالحراسة القضائية على حصته وحدها ان امكن افرازها مؤقتا          
الوقف كله ويشترط في الحالتين ان تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيـدة            

 .ل دون ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة المتولي او غشهالتي تحو
سواء كانت الحراسة اتفاقية او قضـائية        يكون تعيين الحارس العدل   ) ٩٥٧(مادة

باجماع ذوي الشان وان اختلفوا تولى القاضي تعيينه مراعيـا فـي ذلـك              
 .المصلحة

 اليـه د بهـا     المعهو الاموالالمحافظة على   ) العدل  ( يلزم الحارس   ) ٩٥٨(مادة
 .وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد

ان يحل محله فـي اداء مهمتـه كلهـا او           )العدل( يجوز للحارس  لا) ٩٥٩(مادة
 . برضاء الاخرينالابعضها احد ذوي الشان 

 المسـلمة   الاموالان يتصرف في عين     ) العدل  ( لا يجوز للحارس    ) ٩٦٠(مادة
يعا او بامر من القضاء ما لـم تكـن مـن          برضاء ذوي الشان جم    الا اليه

 .خشي تلفهيعروض التجارة و 
يستحق الحارس اجرا ما لم يتنازل عنه صراحة واذا لم يعين الاجر            ) ٩٦١(مادة

 .في سند اختياره كان له اجر المثل
اذا قبل الحارس الحراسة وتسلم المال لزمه ان يمسك دفاتر حسـاب            ) ٩٦٢(مادة

يلزمه بامساك دفاتر موقع عليها من المحكمـة  منتظمة ويجوز للقاضي ان   
لضمان انتظامها ويلزم الحارس تقديم حساب دوري لذوي الشـان عـن            
ادارته للمال سنويا او للمدة التي يحددها سند تعيينه يبين فيه ما تسلمه وما              
انفقه ويعزز ذلك بالمستندات المؤيدة له واذا كان الحارس معينا من قبـل             

 .ودع صورة من كشف الحساب في ادارتهاالمحكمة لزمه ان ي



 

 ١٢٥

 القانون المدني

يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسة مهمة الحارس ويبـين مـا            ) ٩٦٣(مادة
عليه من التزامات وما له من حقوق وسلطة فاذا لم ينص على ذلك طبقت              

 .احكام الوديعة المبينة في الفصل الاول من هذا الباب
ان جميعا او بحكم القضـاء ويلـزم        تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الش    ) ٩٦٤(مادة

الحارس عند انتهاء الحراسة رد الشيء المعهود به اليه وما يكون في يده             
 .من غلته الى من يختاره ذوو الشان او يعينه القاضي

 الباب الســـــــادس
 اريةـــــــــــــالع

 المعير منفعة مملوكة له الى مسـتعير لهـا بـلا            اباحةرية هي   االع) ٩٦٥(مادة
 .عوض مدة من الزمن او لعمل معين

 في المعير ان يكون مالكا لمنفعة الشيء الـذي يعيـره وان             طيشتر) ٩٦٦(مادة
 .يكون جائز التصرف فيها

 بالشيء المعار وحفظـه     للانتفاع اهلايشترط في المستعير ان يكون      ) ٩٦٧(مادة
 .ورده

به مـع بقـاء     يشترط في الشيء المعار ان يكون مما يمكن الانتفاع          ) ٩٦٨(مادة
 .عينه

نماء الشيء المعار لمالكه ما لم يبحه كله او بعضه للمستعير فيكون            ) ٩٦٩(مادة
 . عارية والنماء هبةالاصل

لا يصح اشتراط العوض في العارية واذا اشترط العـوض انقلبـت            ) ٩٧٠(مادة
 .اجارة

ا، او باحدهم  يصح تقييد الانتفاع بالشيء المعار بعمل وزمن معينين       ) ٩٧١(مادة
ولا يجوز للمستعير تجاوز ذلك الى غيره،ويتعين عليه رد الشيء المعـار            

 .بعد انتهاء العمل او الزمن المتفق عليه
للمعير ان يرجع في العارية متى شاء ولو كانت مؤقتة او كان فـي              ) ٩٧٢(مادة

 .الرجوع ضرر على المستعير فتنتهي العارية
تعير فيلزمه المحافظـة عليهـا بمـا        العين المعارة امانة في يد المس     ) ٩٧٣(مادة

 اذا حصل بتعد او تفريط منه       الايضمن تلفها    يحافظ به على مال نفسه ولا     
 .او كان قد ضمنها او ضمن شيئا منها فانه يضمن تلف ما ضمن

يعتبر تعديا تجاوز المستعير للعمل او الزمن المتفق عليـه ويعتبـر            ) ٩٧٤(مادة
عير درء السبب الذي ادى الى التلف فلم        تفريطا ما اذا كان في امكان المست      

 .يفعل
ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار ولا ان يعيره او يرهنه فـان             ) ٩٧٥(مادة

 .فعل كان متعديا
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لا ضمان على  المستعير اذا نقص الشيء المستعار بسبب الانتفـاع            ) ٩٧٦(مادة
 .به فيما اعير من اجله انتفاعا معتادا

عير للمستعير بزراعة الارض او الغرس فيها او البنـاء          اذا اذن الم  ) ٩٧٧(مادة
عليها وكان في الارض عند انتهاء العارية زرع او غرس او بناء كـان              
المستعير بالخيار بين قلع الزرع والثمر او اخذ قيمته من المعير قائمـا او             
بقائه لحين النضج باجرة المثل ويكون للمستعير فـي البنـاء الخيـاران             

 .الاولان
اذا استعار الارض لغرض ثم خالفه بالزرع او الغرس او البناء فيها            ) ٩٧٨(دةما

متعديا كان للمعير عند انتهاء العارية الخيار بين ان يامر المستعير بقلـع             
 اذا رغـب    له قيمته قائما غير مستحق البقاء      الزرع او الغرس او ان يدفع     

بالنسـبة للبنـاء    يبقيه لحين النضج باوفر الاجرة وللمعيـر          او في تملكه 
 .الاولانالخياران 

 الشيء المستعار واجرة حفظه على المستعير لجريان العـرف          مؤنة) ٩٧٩(مادة
 .بذلك

تنتهي العارية بانتهاء الوقت او العمل المتفق عليه وبالرجوع عنهـا           ) ٩٨٠(مادة
 .وبموت المعير او المستعير

ها رانما نص على قـد    اذا مات المستعير واهمل فلم يعين العارية و       ) ٩٨١(مادة
صارت دينا على التركة وان لم ينص على القدر فالبينة على المعير واذا             

 ان يبين المعير على بقائها الى وقت الموت         الاا يحكم بتلفها او ردها      هاغفل
وقدرها او تكون مضمونة فتصير دينا على التركة واذا صارت العاريـة            

 .معير سائر الغرماءدينا على التركة في الحالتين شارك بها ال
اذا اختلف المعير والمستعير فالقول للمستعير فـي قيمـة العاريـة            ) ٩٨٢(مادة

المضمونة بعد تلفها وفي قدر المدة المضروبة للعارية وفي قدر المسـافة            
بالتضمين وفي عينها وفي تلفهـا الا       بعد مضيها وفي رد غير المضمونة       

ا وفي عينهـا وكـذلك القـول         فالقول للمعير في قيمته    المضمونة بالتعدي 
 اذا لم يكن عـادة المالـك        اجارةللمستعير في كون العين عارية وليست       

 .تاجيرها
 القسم الثالث

 )الوثيقة(عقود الضمان 
 الباب الاول
 عقد الرهن
 الفصل الاول

 انعقاد الرهن وشروطه
 الرهن عقد يقدم به المدين او غيره باذنه عينا مخصوصة الى الدائن           ) ٩٨٣(مادة

 .او عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص
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 -:اركان الرهن هي ) ٩٨٤(مادة
 ).الراهن والمرتهن( طرفا العقد  .١
 ).محل العقد( المعقود عليه  .٢
 .التراضي بما يدل عليه .٣
 .يشترط في الراهن والمرتهن ان يكونا جائزي التصرف) ٩٨٥(مادة
 في العقد وضع الرهن عند عدل       يجوز للراهن والمرتهن ان يشترطا    ) ٩٨٦(مادة

يتفقان عليه فان رضي العدل صارت يده كيد المرتهن فيكون لـه قـبض              
 .الرهن وحبسه

يجوز للاب ان يرهن ماله في دين لولده الصغير او للغير بدين علي             ) ٩٨٧(مادة
الصغير كما يجوز له لمصلحة الصغير وبموافقة القاضي ان يرهن مـال            

 .حكم الاب مع عدمهالصغير لنفسه وحكم الجد 
لا يجوز للوصي رهن ماله عند من له الولاية عليه ولا ارتهان مال             ) ٩٨٨(مادة

من له الولاية عليه لنفسه ويجوز له رهن مال من له الولاية عليـه عنـد                
 .الغير في دين على من له الولاية عليه لا في دين على نفسه

ي والاضحية فلا يجـوز     ما يصح بيعه يصح رهنه الا الوقف والهد       ) ٩٨٩(مادة
رهن هذه الاشياء وان صح بيعها احيانا وكذا النابت دون المنبت والعكس             

 .بعد القطع
يصح رهن المشاع اذا امكن قبضه وحبسه بان يتم قبض كل المشاع            ) ٩٩٠(مادة

 .وحبسه باتفاق مالكيه على ذلك
 الا  يصح رهن الزرع الاخضر والثمار قبل نضجها ولا يصح بيعها         ) ٩٩١(مادة

 .عند النضج
 .لا يصح رهن مال النفس في دين الغير الا باذن المدين او اجازته) ٩٩٢(مادة
يشترط في المرهون فيه ان يكون دينا ثابتـا فـي الذمـة او عينـا                ) ٩٩٣(مادة

مضمونةً وان يكون معلوما فان كان دينا موعودا به فلا يلزم الـرهن الا              
 .بثبوت الدين وتجدد القبض

 .الا بالقبض) ينفذ(نعقد الرهن بالتراضي في مجلسه ولا يلزم ي) ٩٩٤(مادة
يتم القبض بالتسليم ويكون في المنقول بنقله الى يد المـرتهن وفـي             ) ٩٩٥(مادة

 .غيره بالتخلية بينه وبين المرتهن وتمكين المرتهن منه
 .تصح الزيادة في الرهن والدين بعد العقد) ٩٩٦(مادة
لى شرط او اضافته الى اجل واذا علق الرهن         يصح تعليق الرهن ع   ) ٩٩٧(مادة

 . على شرط ينافي موجبة بطل الشرط وصح الرهن
 .تصح في الرهن الخيارات) ٩٩٨(مادة
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يصح للمدين ان يستعير مال غيره ويرهنه باذنه واذا تم الرهن باذن            ) ٩٩٩(مادة
 .كان للمرتهن حبس المرهون الى ان يستوفي الحق المرهون به

 الفصل الثانـي
 احكام الرهـن

اذا انعقد الرهن صحيحا لزم الراهن تسـليم المرهـون، واذا تـم             ) ١٠٠٠(مادة
القبض لزم الرهن في حق الراهن وحده وليس للمرتهن ان يطلـب عينـا              

 .عوضا عن الاخرى وتكون اليد في المرهون للمرتهن
 .لا يبطل الرهن بموت الراهن او المرتهن) ١٠٠١(مادة
 بعد القبض ان يتصرف في المرهون تصـرفا يزيـل           ليس للراهن ) ١٠٠٢(مادة

ملكه عنه واذا تصرف مثل هذا التصرف فلا ينفذ في حـق المـرتهن الا               
باذنه، ويجوز للمرتهن الرجوع عن الاذن قبل التصرف فان رجـع فـلا             
ينفذ التصرف في حقه واذا تصرف الراهن في المرهون تصـرفا يزيـل             

 .ملكه عنه باذن المرتهن بطل الرهن
يختص المرتهن بالمرهون دون سائر غرماء الراهن بحيازته لـه          ) ١٠٠٣(دةما

 .اما قبل حيازته له فيكون كواحد منهم في المحاصة فيه بدينه
اذا اشترط ان يكون المرهون للمرتهن عند حلول اجل المرهون به           ) ١٠٠٤(مادة

 .كان الشرط باطلا والرهن صحيحا
منفصلا عنه يتبعه في الرهن وياخـذ       نماء المرهون متصلا به او      ) ١٠٠٥(مادة

 .حكمه
غلة المرهون للراهن وغرمه عليه واذا كـان المرهـون حيوانـا            ) ١٠٠٦(مادة

 .فللمرتهن ان ينتفع به مقابل نفقته
يجوز للراهن او المرتهن كل منهما باذن الاخر استغلال المرهون          ) ١٠٠٧(مادة

 .بها من الدينواذا استغله المرتهن لزمته غلته وتصير رهنا او يحط 
 اشتراط المرتهن ان تكون غلة المرهون له فان شرط ذلك           حلا يص ) ١٠٠٨(مادة

 .بطل الشرط وصح الرهن
لا يصح للعدل الذي اختير لقبض المرهون وحبسه ان يسلمه لاحد           ) ١٠٠٩(مادة

العاقدين الراهن او المرتهن الا باذن الاخر فان سلم لاحدهما بـدون اذن             
 .الاخر ضمن له قيمته

لا يجوز للراهن ان يسترد المرهون دون اذن المرتهن فان استرده           ) ١٠١٠(مادة
بدون اذن المرتهن لزمه رده وان اتلفه لزمه تقديم ما يقوم مقامـه بقـدر               

 .قيمته ولا يخل ما تقدم بعقاب الراهن
المرهون في يد حابسه مضمون على المرتهن بقيمته يوم التلف ما           ) ١٠١١(مادة

فبمثله الا ما تلف بامر غالب واما العدل المختار فلا يضـمن            لم يكن مثليا    
 .الا ما تلف بتعدٍ او تفريط منه



 

 ١٢٩

 القانون المدني

يلزم المرتهن ارش كل نقص يسير بسببه في المرهون بغير السعر           ) ١٠١٢(مادة
والجفاف واذا كان النقص كبيرا،وهو ما فوق النصف كان للراهن الخيار           

 .عين سليمةبين اخذ العين مع الارش او اخذ قيمة ال
 الفصل الثالث

 بيع المرهون والتسليط عليه
يجوز للمرتهن بيع المرهون اذا حل اجل الدين ولم يقـم الـراهن             ) ١٠١٣(مادة

 .بوفائه، ويجوز للراهن بيع المرهون للايفاء بالدين او لرهن ثمنه
يتم البيع بموافقة الراهن والمرتهن او بامر القاضي مع مراعاة ما           ) ١٠١٤(مادة

 .منصوص عليه في المواد التاليةهو 
يجوز الاتفاق على تسليط المرتهن في بيع المرهون فـاذا قـارن            ) ١٠١٥(مادة

الاتفاق العقد فلا يجوز للراهن عزل المرتهن الا بوفاء الدين ولا ينعـزل             
بالموت واذا كان الاتفاق بعد العقد ينعزل للمرتهن باللفظ وبالموت وبايفاء           

 .ت الاذن بالبيع بمدةبعض الدين ويجوز توقي
يجوز الاتفاق على تسليط عدل لبيع المرهون سواء كان الحابس له           ) ١٠١٦(مادة

هو او غيره ويكون حكم العدل في ذلك حكم المرتهن المنصوص عليه في             
 .المادة السابقة

يجوز للراهن بموافقة المرتهن بيع المرهون كما يجوز للمـرتهن          ) ١٠١٧(مادة
 .ذلك بموافقة الراهن

للمرتهن او العدل بيع المرهون اذا خشي فساده او تلفه ويقوم الثمن          ) ١٠١٨(مادة
 .مقام المرهون في الرهن

اذا حل اجل الدين ولم يقم الراهن بوفائه وتمرد هو او وارثـه او              ) ١٠١٩(مادة
وصيه عن بيع المرهون او كان غائبا وطلب المرتهن من القاضـي بيـع              

لدين من ثمنه واعلن الراهن او مـن يقـوم          المرهون جبرا عنه لاستيفاء ا    
مقامه بالطلب فان حضر واصر او لم يحضر امر القاضي ببيع المرهون            
جبرا عنه لاستيفاء الدين من ثمنه ويتم البيع طبقا لما هو منصوص عليـه              

 .في المادة التالية
يجري البيع طبقا للشروط المتفق عليها بين الراهن والمرتهن فاذا          ) ١٠٢٠(مادة

م تكن هناك شروط بيع بالمزاد او بالمساومة بحسب المصلحة ولا يجوز            ل
في بيع المساومة ان يقل الثمن عن ثمن المثل واذا بيع باقل من ثمن المثل               

 .ضمن البائع الفرق بين ثمن المثل وبين الثمن الذي تم البيع به
 .نضمان المرهون المبيع قبل تسليمه الى المشتري على المرته) ١٠٢١(مادة

 الفصل الرابــع
 انتهاء الرهــن

 -:ينتهي الرهن باحد الامور الاتية) ١٠٢٢(مادة



 

 ١٣٠

 القانون المدني

ايفاء كل الدين المرهون به او اسقاطه اما اذا وفاء بعـض الـدين او               : اولا
 . اسقط بعضه بقي المرهون كله رهنا في الباقي من الدين

لراهن ويجوز ان يكون الوفاء من غير الراهن باذنه ويرجع الموفي على ا           
ويجبر المرتهن على قبول الوفاء من معيـر        . بما وفى اذا لم يكن متبرعا     

 .المرهون اذا رغب في فك الرهن واسترداد عاريته
 .فسخ الرهن: ثانيا
 .زوال القبض بغير فعل المرتهن واذا عاد الرهن: ثالثا
 .ابدال المرهون: رابعا

 الـراهن او اذا اتلفـه       ينتهي الضمان اذا عاد المرهون الى حيازة      ) ١٠٢٣(مادة
 الراهن في يد المرتهن او العدل المختار لحبسه ويراعى في ذلك ما نصت            

 ).١٠٦٣(عليه المادة
 الفصل الخامس

 الاختلاف في الرهن
 :اذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن في الامور الاتية) ١٠٢٤(مادة
 .قدر الدين وجنسه ونوعه وصفته .١
 . ان كان من قبل المرتهنقدر العين وتعيينها .٢
نفي الدين ونفي الرهن ونفي القبض ونفي العيب ونفي الرد ما لـم يكـن                .٣

المرتهن قد استوفى دينه او ابرا المدين منه فان القول قولـه فـي الـرد                
 .والعين

 .نفي رجوع المرتهن عن الاذن بالبيع .٤
 .بقاء الرهن في يد المرتهن لا بيد ورثته حتى يثبت وصوله الى يدهم .٥
 :اذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن في الامور الاتية)١٠٢٥(مادة

 .وكان الخلاف بعد تمام البيع) التسليط( اطلاق الاذن بالبيع  .١
 .اطلاق الثمن وعدم تعيين قدره .٢
 .مقدار توقيت الاذن بالبيع اذا اتفقا على التوقيت واختلفا في مقداره .٣
 .مقدار قيمة المرهون اذا تلف .٤
 .ي ان الباقي بعد التلف هو المرهون والتالف هو الوديعةف .٥
 .في مقدار الاجل وفي نفيـه .٦
 .في ان ما قبضه ليس عما فيه الرهن ولكن عن غيره .٧
في تقدم العيب على القبض الا ان يكون الظاهر حدوثه عنـد المـرتهن               .٨

 .فالقول للراهن
ر بطلان الرهن وصحته مع وجود المقتضي كان يقول رهنتنـي العصـي      .٩

 .خمرا وهي باقية



 

 ١٣١

 القانون المدني

 البـاب الثاني 
 ) الضمانة(الكفالة 

 الفصل الاول 
 صيغة الكفالة وشروطها 

الكفالة ضم ذمة هي ذمة الكفيل الى ذمة هي ذمة المكفـول عليـه              ) ١٠٢٦(مادة
للاستيثاق فيما كفل به وتتم بلفظها ونحوه ولا تتوقف على رضي المكفول            

 .  عليه
ان الكفيل على الوفاء بالمكفول به من عـين         يجوز ان يقتصر ضم   ) ١٠٢٧(مادة

 .معينة بالذات
 : الكفالة قسمان هما) ١٠٢٨(مادة
 .كفالة بالمال .١
 ).كفالة الوجه(كفالة بالبدن  .٢
الكفالة بالمال تكون في المطالبة بعين مضمونة او ديـن او حـق             ) ١٠٢٩(مادة

 .تكون في المطالبة باحضار خصم) كفالة الوجه(والكفالة بالبدن 
 .يشترط في الكفيل ان يكون اهلا للتبرع وان يرضى بالكفالة) ١٠٣٠(دةما

يشترط في المكفول عليه البلوغ والعقـل ولا يشـترط رضـاؤه             ) ١٠٣١(مادة
 .بالكفالة

يشترط في المكفول به ان يكون مضمونا علـى المكفـول عليـه             ) ١٠٣٢(مادة
 دينـا   مقدور التسليم فان كان عينا يشترط ان تكون مضـمونة وان كـان            

 .يشترط ان يكون لازما
تجب الكفالة على من ثبت عليه الحق اذا طلبها الدائن بشـرط ان             ) ١٠٣٣(مادة

 .يكون الدين حالا والمدين غير معسر
 .تصح الكفالة من دون امر ولو على ميت معسر) ١٠٣٤(مادة
 . الاصل في الكفالة التبرع ويصح ان تكون باجر بحسب العرف) ١٠٣٥(مادة
تصح الكفالة معلقة على شرط ولو بمجهول انتهاء وتصح مضافة          ) ١٠٣٦(مادة

الى اجل معلوم ابتداء فان كان الاجل مجهولا ابتداء بطل الاجل واصبحت            
الكفالة حالة الا ان يتعلق الاجل المجهول ابتداء بغرض كمحصول الثمـر            

 .ونحوها فانه يصح مع الكفالة
 مجهول القدر والقول للضـامن فـي        تصح الكفالة بالمال ولو كان    ) ١٠٣٧(مادة

 .القدر ويحلف
تصح الكفالة مسلسلةً بان يكون على الكفيل كفيلان مـا تسلسـلوا            ) ١٠٣٨(مادة

 .وتصح الكفالة من جماعة يضمنون على واحد
تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلا وللكفيل الرجوع فيمـا سـيثبت           ) ١٠٣٩( مادة

 .وع لزمت الكفالةبالمعاملة قبل ثبوته واذا ثبت قبل الرج



 

 ١٣٢

 القانون المدني

 الفصل الثاني 
 احكام الكفالة
 الفرع الاول 

 احكام الكفالة بالمال
اذا كانت الكفالة حالة فان للمكفول له ان يطالب الكفيل او الاصيل            ) ١٠٤٠(مادة

 .بحقه ايهما شاء
موسرا فللكفيل ان   ) المدين(اذا حل اجل الكفالة وكان المكفول عليه        ) ١٠٤١(مادة

 .بمطالبة المدين بحقه او يسقط الضمان عنه) الدائن(له يلزم المكفول 
اذا اجل المكفول له المدين تاجل الكفيل باجلـه اذا كـان المـدين              ) ١٠٤٢(مادة

معسرا او كان موسرا ورضي الكفيل بالاجل صراحةً او بما يـدل علـى              
رضاه به عرفا اما اذا لم يرض الكفيل بالاجل فان بقي المكفول له علـى               

 . الاجل وان بقي على اجله للمدين سقط الضمان عن الكفيلضمانه سقط
في الكفالة العينية يقتصر وفاء الكفيل بالحق المضمون من العـين           ) ١٠٤٣(مادة

المكفول بها دون سواها، فاذا بقي من الحق شئ فلا يرجع به المكفول له              
على سائر اموال الكفيل وانما يرجع به على اموال المكفول وتبـرا ذمـة              

 .كفيل من الباقيال
اذا تعدد الكفلاء للمدين فان كان كل منهم مستقلا بضمانة للدين كله            ) ١٠٤٤(مادة

فان للمكفول له ان ياخذ حقه من اي واحد منهم ولا رجوع لاحـد مـنهم                
على الاخر بما اداه وان كانوا مشتركين في الضمان وشرط تضامنهم فيه            

نهم ويكون لمـن ادى الحـق   كان للمكفول له ان ياخذ حقه من اي واحد م       
الرجوع على الاخرين كلٍ بنصيبه فيه وان كانوا مشتركين في الضـمان            
ولم يشرط تضامنهم فيه فلا يكون للمكفول له ان يطالب احـدا مـنهم الا               
بنصيبه في الحق فقط، وتساوى الانصبة بينهم الا اذا عـين لكـل مـنهم               

 .نصيبه
 الفرع الثاني 

 )فالة الوجهآ( احكام الكفالة بالبدن 
اذا كانت الكفالة بالبدن حالة وثبت الحق المكفول به لـزم الكفيـل             ) ١٠٤٥(مادة

احضار المكفول والا امره القاضي بتقديم ما يخلصـه، ويرجـع الكفيـل             
بالمال الذي لزم المكفول بوجهه اذا اداه ولا يرجع بما غرم غير ذلك واذا              

 .رفض ما امره به القاضي حبسه
اذا صدرت من زوجته    ) كفالة الوجه (وج ان يرد الكفالة بالبدن      للز) ١٠٤٦(مادة

 .بغير اذنه
اذا كانت الكفالة بالبدن لضمان مال جاز تطبيـق احكـام الكفالـة             ) ١٠٤٧(مادة

بالمال المبينة في الفرع السابق للحصول على الحق ويغني ذلك عن طلب            
 .حبس الكفيل



 

 ١٣٣

 القانون المدني

دن لغيابه وجهل مكانه يخلى سبيل      اذا تعذر تسليم المكفول عليه بالب     ) ١٠٤٨(مادة
 .الكفيل وتعود الكفالة ان عاد المكفول عليه او امكن ايصاله

 الفرع الثالث 
 احكام مشترآة

اذا اختلف الكفيل والمكفول له على ان الكفالة بالمال او بالبدن ولم            ) ١٠٤٩(مادة
من يقم دليل او قرينة على تعيين واحدة منها حملت على الكفالة بالمال، و            

 .ادعى خلاف ذلك فعليه البينة
اذا ادى الكفيل الدين برات ذمته وذمة المكفـول عليـه بالنسـبة             ) ١٠٥٠(مادة

 .للمكفول له
اذا ادى الكفيل الدين في الكفالة المامور بها من المدين حل محـل             ) ١٠٥١(مادة

 .المكفول له في مطالبة المكفول عليه بالحق
 .ق المكفول به مبرا لذمة الكفيلاداء المكفول عليه للح) ١٠٥٢(مادة
 : تبرا ذمة الكفيل بدون اداء او ابراء في الاحوال الاتية) ١٠٥٣(مادة
 .اذا شرط الكفيل الدفع من عين معينة بذاتها فهلكت لسبب لا يد له فيه .١
اذا كفل بالثمن فاستحق المبيع او رد بالفسخ اتفاقـا او لخيـار رؤيـة او                 .٢

 .عيب
 .هاذا بطل الحق المكفول ب .٣
اذا صالح الكفيل المكفول له باقل من الحق من جنسه فليس للكفيل            ) ١٠٥٤(مادة

ان يرجع على المكفول الا بالقدر الذي تصالحا عليه واذا كان من غيـر               
 .جنسه فله ان يرجع على المكفول عليه بمثله او قيمته

فـول  اذا ابرا المكفول له الكفيل وحده من الحق فلا تبرا ذمة المك           ) ١٠٥٥(مادة
عليه منه اما اذا ابرا المكفول له المكفول عليه من الحق فتبرا ذمة الكفيل              

 .منه وياخذ حكم الابراء كل تمليك للحق باي سبب من اسباب التمليك
اذا صالح المكفول عليه المكفول له عن الحق باقل منه برات ذمة            ) ١٠٥٦(مادة

 .الكفيل من الباقي
ه او الكفيل المكفول له عن الكفالة بـبعض         اذا صالح المكفول علي   ) ١٠٥٧(مادة

الحق برئت ذمة الكفيل من الباقي، ولا تبرا ذمة المكفـول عليـه منـه،               
 .ويكون للمكفول له مطالبة المكفول عليه وحده بالباقي

 الفصل الثالث
 سقوط الكفالة

تسقط كفالة البدن وحدها بموت الكفيل او المكفول عليه او بتسـليم            ) ١٠٥٨(مادة
 . ول عليه نفسه حيث يمكن الاستيفاء منه وتسليم الغير لهالمكف



 

 ١٣٤

 القانون المدني

وتسقط الكفالة بقسميها كفالة البدن وكفالة المال بسقوط ما علـى الكفيـل             
بايفاء او ابراء او صلح او غير ذلك مما هو مبين في الفرع الثالث مـن                

 .الفصل الثاني
 القسم الرابــع

 عقود التضامن الاجتماعي 
 الباب الاول 

 المعاش او المرتب مدى الحياةعقد 
يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي الى شخص اخر او الى ورثته            ) ١٠٥٩(مادة

او الى من يعينه الاتفاق ايا كان معاشا او مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض              
 .او بغير عوض ويكون هذا الالتزام بعقد او بوصية

لملتزم او مـدى حيـاة   يصح تقرير المعاش او المرتب مدى حياة ا    ) ١٠٦٠(مادة
ويعتبر المعاش او المرتب مقـررا      . الملتزم له او مدى حياة شخص اخر      

 .مدى حياة الملتزم له اذا لم يتفق على غير ذلك
اذا كان المعاش او المرتب بغير عوض طبقت عليـه فـي حيـاة              ) ١٠٦١(مادة

 .الملتزم به احكام عقد الهبة وبعد وفاته احكام الوصية
كان المعاش او المرتب قد قرر بعوض معلوم فانه ينفـذ فـي             اذا  ) ١٠٦٢(مادة

حياة الملتزم به ويلزم ورثته قيمة العوض من راس التركة ولا يحتاج الى             
اجازة وما زاد على العوض فان اجازوه لزمهم مهما زاد على ثلث التركة             

 .وان لم يجيزوه فلا ينفذ الا من ثلث التركة
از الحجز من الدائنين على المعـاش او        يصح ان يشترط عدم جو    ) ١٠٦٣(مادة

 .المرتب اذا كان قد قرر على سبيل التبرع
لا يستحق من المرتب الا مقابل الايام التي عاشها من قرر المرتب            ) ١٠٦٤(مادة

او المعاش مدى حياته ومع ذلك اذا سلم الملتزم اقساطا مدة مسـتقلة ثـم               
 .ثته رد اي شيءمات من له المعاش قبل انتهاء المدة فلا يلزم ور

 الباب الثاني
 عقد التامين

 الفصل الاول 
 ارآان العقد وشروطه

التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المـؤمن لـه او الـى               ) ١٠٦٥(مادة
المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبـا او             

او تحقـق   اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المـؤمن ضـده             
الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دوريـة يؤديهـا              
المؤمن له للمؤمن كما يجب ان تنص عقود التامين على ان كـل مـؤمن               
متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لغيره تعويضا وهو مـن ضـمنهم ان              

 .حصل عليه خطر



 

 ١٣٥

 القانون المدني

ارض مع احكام الشريعة    لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتع        ) ١٠٦٦(مادة
الاسلامية والنظام العام ولا يجوز لشركات التامين ان تسـتثمر الامـوال            

 .بطرق مخالفة للشريعة الاسلامية
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين يجوز ان يتم التـامين ضـد            ) ١٠٦٧(مادة

الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة         
ة من الغير وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي          الامان

 .جرى العرف بها او تلزم القوانين الخاصة على التامين ضدها
الاحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم تـرد فـي هـذا             ) ١٠٦٨(مادة

 .القانون تنظمها القوانين الخاصة
 -:قة التامين من الشروط التاليةيقع باطلا كل ما يرد في وثي) ١٠٦٩(مادة
الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا             .١

 .انطوت المخالفة على جريمة عمديه
الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث             .٢

       المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها او في تقـديم المسـتندات الا            
 .اذا تبين ان التاخير كان لعذر مقبول

كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الاحـوال               .٣
 .التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له

شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشـروط العامـة                .٤
 .المطبوعة في وثيقة التامين

بين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المـؤمن   كل شرط تعسفي يت    .٥
 .منه

يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المسـتفيد           -١) ١٠٧٠(مادة
 .بمسئوليته او دفع ضمانا للمتضرر دون رضي المؤمن

لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعـة             -٢
 .ت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمنمادية او اذا ثب

يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له في الدعاوى التـي تكـون             ) ١٠٧١(مادة
للمؤمن له قبل من تسبب عمدا في الضرر الذي نجمـت عنـه مسـئولية               
المؤمن بما دفعه من ضمان عن ذلك الضرر ما لم يكن من احدث الضرر              

او من ازواجه واصـهاره او      غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له        
ممن يقيمون معه في مسكنه ويعولهم في معيشتهم او شخصا يكون المؤمن            

 .له مسئولا عن افعاله



 

 ١٣٦

 القانون المدني

 الفصل الثانـي
 اثار العقــد 

 الفـــرع الاول 
 التزامات المؤمن له

 -:يلتزم المؤمن له بما يلي) ١٠٧٢(مادة
 .العقدان يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في  .١
ان يقر وقت ابرام العقد بكل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقـدير              .٢

 .المخاطر التي ياخذها على عاتقه
ان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هـذه                .٣

 .المخاطر
اذا ثبت ان المؤمن له كتم بسوء نية امرا او قدم بيانـا غيـر               -١) ١٠٧٣(مادة

بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في            صحيح  
موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب              

 .فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب
اذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلب الفسخ ان              -٢

 الاقساط التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحمل فـي             يرد للمؤمن له  
 .مقابله خطرا ما

 الفرع الثاني
 التزامات المؤمن لديه

على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المـؤمن لـه او             ) ١٠٧٤(مادة
المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد            

 ..ات المؤمن له انتقلت حقوقه لورثتهفي العقد واذا م
لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسئولية المدنية الا اذا            ) ١٠٧٥(مادة

قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنـه هـذه             
 .المسئولية

يه لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عل          ) ١٠٧٦(مادة
كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عـن الضـرر الـذي اصـابه                

 .وللمتضرر مطالبة المؤمن مباشرة بالتعويض
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء خمـس           -١) ١٠٧٧(مادة

سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها واذا لم يعلم بها ذو المصلحة             
 .فمن تاريخ علمه بها

 يبدا سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقـة             ولا-٢
بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تـاريخ علـم              

 .المؤمن بذلك



 

 ١٣٧

 القانون المدني

اذا كان سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه             -٣
هـذا الغيـر علـى      فلا يبدءا سريان الميعاد الا من يوم رفع الدعوى من           

المؤمن له او في اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن لـه              
وفي كل الاحوال فلا تسري المدة السابقة مع وجود عذر شـرعي يمنـع              

 .المطالبة
 الفصل الثالث

 احكام خاصة ببعض انواع التامين
 الفرع الاول 

 التامين من الحريق
 التامين ضـد الحريـق فـي الحـالات          يكون المؤمن مسئولا في    ) ١٠٧٨(مادة

 -:التالية
عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولـو كانـت ناجمـة عـن الـزلازل             .١

والصواعق والزوابـع والريـاح والاعاصـير والانفجـارات المنزليـة           
والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخـرى او          

 .ع من التامينعن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النو
 .عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق .٢
عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخـذة            .٣

 .للانقاذ او لمنع امتداد الحريق
عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان              .٤

 .ذلك كان نتيجة سرقة
المؤمن مسئولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسـبب         يكون  -١) ١٠٧٩(مادة

 .خطا المؤمن له او المستفيد
ولا يكون المؤمن مسئولا عن الاضرار التي يحـدثها المـؤمن لـه او              -٢

 .المستفيد عمدا او غشا ولو اتفق على غير ذلك
يكون المؤمن مسئولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تـابعوا           ) ١٠٨٠(مادة

 . ما كان نوع خطئهمالمؤمن له ايا
يكون المؤمن مسئولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا           ) ١٠٨١(مادة

 . المؤمن عليهءهذا الحريق عن عيب في الشي
يجب على كل من يؤمن على شئ او مصلحة لدى اكثـر مـن              -١) ١٠٨٢(مادة

مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كـل منهـا واسـماء              
 .المؤمنين

 او المصلحة   ءيجب الا تتجاوز قيمة التامين اذا تعدد المؤمنون قيمة الشي         -٢
 .المؤمن عليها



 

 ١٣٨

 القانون المدني

اذا تم التامين على شئ او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد             ) ١٠٨٣(مادة
في مجموعها على قيمة الشئ او المصلحة المؤمن عليها كان كل مـؤمن             

 المؤمن عليه وقيمـة التامينـات       ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ      
مجتمعةً دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصـابه مـن               

 .الحريق
التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المـؤمن لـه جملـة             ) ١٠٨٤(مادة

وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتـد اثـره الـى              
والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كـانوا      الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته     

 .معه في معيشة واحدة
 المؤمن عليه مثقلا برهن او تامين او غير ذلك          ءاذا كان الشي  -١) ١٠٨٥(مادة

من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له           
 .بمقتضى عقد التامين

ولو بكتاب مضمون فـلا     فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن         -٢
 .يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين

 الفرع الثاني
 التامين على الحوادث المتعلقة بالحياة 

يلتزم المؤمن في التامين على الحوادث المتعلقة بالحياة بان يـدفع           ) ١٠٨٦(مادة
ا عند وقـوع الحـادث      الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليه        

المؤمن منه او حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات            
 .ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر

يشترط لنفاذ عقد التامين على الحوادث المتعلقة بحياة الغير موافقته          ) ١٠٨٧(مادة
الا بموافقـة   خطيا قبل ابرام العقد فاذا لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده             

 .من يمثله قانونا
لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين اذا انتحر المؤمن له وعليـه            -١) ١٠٨٨(مادة

ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي             
 .التامين

فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الـى               -٢
وعلـى  .  فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليـه         فقدان الارادة 

المستفيد ان يثبت ان المؤمن على الحوادث المتعلقة بحياتـه كـان فاقـد              
 .الارادة وقت انتحاره

اذا كان التامين على حياة شخص  غير طالب التـامين  برئـة              -١) ١٠٨٩(مادة
ا في وفاة ذلـك     ذمة المؤمن من  التزاماته متى تسبب طالب التامين  عمد          

 .الشخص او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه



 

 ١٣٩

 القانون المدني

واذا كان التامين على الحياة لصالح شخص غير طالب التامين فلا يستفيد            -٢
هذا الشخص من التامين اذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن علـى             

فاذا كان ما وقع مـن هـذا        ،حياته او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه       
شروع في احداث الوفاة كان لطالـب التـامين  الحـق ان             الشخص مجر   

 .يستبدل بالمستفيد شخصا اخر
للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى اشخاص معينين في           -١) ١٠٩٠(مادة

العقد او الى من يعينهم فيما بعد شريطة الا يكون القصد اساسا التحايـل              
 .على احكام المواريث الشرعية او احكام الوصية

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الاولى واذا كان التامين لمصلحة زوج            -٢
المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التامين يسـتحق لمـن               

 الورثة هم المستفيدون فان     نتثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له اذا كا         
 .مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث

له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقـد فـي اي    للمؤمن )١٠٩١(مادة
 .وقت بشرط اعلان المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة

لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تـم      -١) ١٠٩٢(مادة
 اذا كانـت السـن      التامين على الحوادث المتعلقة بحياته بطلان التامين الا       

 .الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين
 ان يقل القسط عما يجب اداؤه       طواذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغل      -٢

فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسـط المتفـق عليـه              
 .والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية

ا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه علـى اسـاس السـن               واذ-٣
الحقيقية للمؤمن على الحوادث المتعلقة بحياته فانه يجب على المـؤمن ان            
يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الـى الحـد الـذي               

 .يتناسب مع السن الحقيقية
وادث المتعلقة بالحيـاة مبلـغ      اذا دفع المؤمن في التامين على الح      ) ١٠٩٣(مادة

 في حقوقه قبـل     دالتامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفي         
 .المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسئول عنه

لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركتـه             ) ١٠٩٤(مادة
ه اذا كـان باهضـا      وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفع         

 .بالنسبة لحالة المؤمن له المالية
يكون عقد التامين مكتوبا باللغة العربية ويجوز ان يكون مكتوبـا           ) ١٠٩٥(مادة

 .باللغة العربية ولغة اجنبية وعند الاختلاف يرجح النص العربي



 

 ١٤٠

 القانون المدني

 القسم الخامس 
 عقود الغـرر
 الباب الاول 
 المقامرة والرهان

 بمقامرة او رهان باطل ولا يعمل به ويعاقب طرفاه          كل عقد خاص  ) ١٠٩٦(مادة
والقمار او الرهان هو ما تعلق فيه       . طبقا لما هو مقرر في قانون العقوبات      

احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينهـا ولا السـيطرة             
 .عليها مقدما

ولـو  لكل من خسر في مقامرة او رهان الحق في استرداد ما اداه      ) ١٠٩٧(مادة
 .كان هناك شرط يقضي بغير ذلك، وله ان يثبت ما اداه بجميع الطرق

 الباب الثاني 
 )المسابقة(السباق 

في الخيل وغيرها، ويجوز بجعل     ) جائزة(يجوز السباق بغير جعل     ) ١٠٩٨(مادة
في الخيل والابل والرماية واليات الحرب كالسيارات والطائرات        ) جائزة(

 . التاليةبالشروط المبينة في المواد
 :تشترط لصحة السباق المنصوص عليه في المادة السابقة ما ياتي) ١٠٩٩(مادة

من غير المتسابقين، فاذا كان من احدهم وجب        ) الجائزة(ان يكون الجعل     .٢
 .ان يشترط عليه ان لا يعود الربح اليه اذا سبق ويصرف في المصالح

من خيل او ابل او     يجب تحديد مبدا السباق وغايته وتعيين ما يسابق عليه           .٣
 .اليات

يجب تعيين المرمى او الهدف وتحديد عدد الاصابات التي يترتب عليهـا             .٤
 .الفوز وكيفيتها

اذا تم السباق بجعل على النحو المبين في المادتين السابقتين كـان            ) ١١٠٠(مادة
واذا كسب المتسابق الذي قدم     . عقدا لازما للمتسابقين لا يحل الا برضاهم      

تنفق الجائزة في المصالح المشروطة في العقـد ممـا لا           ) زةالجائ(الجعل  
 .يخص الكاسب او تؤول الى الدولة لانفاقها في المصالح

اذا عرض سهم احد المتسابقين عارض عطل سيره الى الهدف او           ) ١١٠١(مادة
عرض لفرسه او بعيره ضرب او نحوه او نزع السوط الذي يسوقه به من              

لا يعتبر المتسابق في هذه الاحوال مسبوقا،       يده او عرض للالة نحو ذلك ف      
اما ما يعرض للمتسابق من نسيان او اهمال فانه يعتبر مسـبوقا ولـيس              

 .بعذر
اذا اشترط القانون ترخيص من الجهة المختصـة او مواصـفات           ) ١١٠٢(مادة

 .معينة فانه يلزم المتسابقين اتباع ذلك



 

 ١٤١

 القانون المدني

 القسم السادس
 والغصب) الحيازة(الثبوت 

 ول الباب الا
 واثارها) الحيازة(الثبوت 

 ووضـع يـده     ءهو استيلاء الشخص على الشي    ) الحيازة(الثبوت  ) ١١٠٣(مادة
 -:عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان

 الذي يحوزه بـاي     ءحيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشي       : الاول  
نوع من انواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وان لم يبين سـبب             

 .ءلكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيم
 فيها مملوكا لغير حائزة     ءحيازة انتفاع بايجاره او نحوها يكون الشي      : الثاني  

 انتفاعا مؤقتـا طبقـا لسـبب        ءالذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بالشي       
 .انشاءه

 -:ما ياتي) الثبوت(يشترط في حيازة الملك ) ١١٠٤(مادة
 على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف         ءقصد بان يكون الحائز للشي    ال .٢

 المحـوز   ءالقصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بان يتصرف في الشي          
 .تصرف الملاك

 بملكيته له اذا ما نازعه فيه منازع وان يتمسـك           ءان يجاهر الحائز للشي    .٣
 .بذلك امام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته

 .تقترن الحيازة باكراه المالك او من يمثله او منازعتهان لا  .٤
عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة خفية اي ان لا يكون فيها لـبس كـان                 .٥

يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له بالولايـة او الوصـاية او              
 . حيازة انتفاع او نحو ذلكءالوكالة او يكون مخولا حيازة الشي

لغير المميز بواسطة من ينوب عنـه       ) الثبوت(حيازة الملك   تكون  ) ١١٠٥(مادة
 .نيابة شرعية وليا كان او وصيا

يصح ان تكون حيازة الملك بواسطة شخص اخر خاضع للحـائز           ) ١١٠٦(مادة
 .ياتمر باوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والاجير والشريك

ائز من السيطرة الفعلية    لا تزول حيازة الملك بمانع وقتي يمنع الح       ) ١١٠٧(مادة
على الشيء كغياب الحائز عن مكانه او وجود عذر لديه مـن صـغر او               

 .جنون ونحو ذلك
تنتقل حيازة الملك من شخص الى اخر بنفس الاسباب التي تنتقـل            ) ١١٠٨(مادة

 .بها الملكية كالميراث والتصرف الناقل للملكية
 مادي اذا اسـتمر الحـائز       يجوز ان تنتقل حيازة الملك دون تسليم      ) ١١٠٩(مادة

الاول واضعا يده لحساب سلفه باجارة او نحوها او استمر الخلف الـذي             



 

 ١٤٢

 القانون المدني

 حيازة انتفاع باجارة او نحوها في حيازة  الشيء حيازة           ءكان يحوز الشي  
 .ملك لحساب نفسه بشراء او نحوه

المشـتري  (وللخلف الخاص   ) الوارث(تنتقل الحيازة للخلف العام     ) ١١١٠(مادة
 بصفاتها الا انه يجوز للخلف الذي يجهل ان سلفه كان غير مالك             )ونحوه

.  الذي يحوزه ان يتمسك بانه مالك الى ان يثبت العكـس           ءللشي) غاصب(
وللخلف ان يضم الى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون              

 .على الحيازة من اثر
ه ما لم يقم الدليل علـى        او حق اعتبر مالكا ل     ءمن كان حائزا لشي   ) ١١١١(مادة

 .غير ذلك
لا يثبت حق بيد في ملك الغير او في حقه او في حق عام الا ببينة                ) ١١١٢(مادة

 قرينة ظاهره علـى الملـك فـلا يحكـم      ءشرعية واليد الثابتة على الشي    
للمدعي الخارج اذا لم يبين ولا حلف ردا ولا نكل خصمه وانما يقـر ذوو   

 .اليد على يده
ذا بين ذو اليد الثابتة وبين الخارج رجحت بينة الخارج الا لمـانع             ا) ١١١٣(مادة

واذا بين خارجان كان الترجيح بينهما بـالتحقيق او         . شرعي يمنع من ذلك   
 نتج عنه، والنقل هو ان يثبـت ان         ءوالتحقيق هو ان يثبت ان الشي     ، النقل
ح  انتقل اليه اما بشراء او نحوه او بابقاء كارث او نحـوه، ويـرج              ءالشي

ضمان التحقيق على ضمان النقل ويرجح ضمان الشـراء ونحـوه علـى         
 .واذا تساوت بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما. ضمان الابقاء

تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقا ويحكم للمدعي فـي            ) ١١١٤(مادة
خاليـة  دعوى الملك اذا اقر له ذو اليد الثابتة او بناء على مستندات كتابية              

من شبهة التزوير مستوفية للشروط الشرعية او بشهادة عدول، فـاذا لـم             
توجد مستندات مستوفية للشروط او شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبـر           
 .قرينة اليد الثابتة اذا لم تعارض قرينة اقوى منها مع يمين باليد دليلا كافيا

من مدعي الملـك وبـين   عند التعارض بين المستند الكتابي المقدم  ) ١١١٥(مادة
 -:قرينة الثبوت يتبع ما ياتي

ان كان المستند الكتابي صادرا من احد الحكام المعروفين وصـرح فيـه              .٢
بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه ما لم يثبت الغائه او تعديلـه                

 .من جهة اعلى لها اختصاص بمراجعته
لخط معروفا بالعدالـة    ان كان المستند الكتابي صادرا من كاتب معروف ا         .٣

وكان مشهودا عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معـرفتهم بـان             
 .المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء فيه



 

 ١٤٣

 القانون المدني

اذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بان المتصـرف مالـك لمـا               .٤
ة تصرف فيه وعليه تعميد مجمل من حاكم، كان المستند قرينـة ضـعيف            

ويكون للقاضـي ان    .. تتساوى مع الثبوت، فيلزم الترجيح بينهما بمرجح      
يسال ذا اليد الثابتة عن مستند ثبوته فان قدمـه وكـان شـراء او هبـة                 
ونحوهما مكتوبا بخط كاتب معروف بالعدالة ومشهود عليه مـن شـهود            
عدول ومذكورا فيه ان الكاتب والشهود يعرفون ان المتصرف مالك بمـا            

وان كان ميراثا طلب القاضي مـن ذي اليـد          .  حكم بمقتضاه  تصرف فيه 
تقديم ما يتضمن ذكر نصيبه من تركة مورثه، فان قدمه بحث القاضي في             

 وتمسك ذو اليد    -تملك المورث للموضوع المتنازع عليه فان اعياه الحال       
نظر القاضي في ادلة مدعي الملك وادلة مـدعي الثبـوت           . الثابتة بثبوته 

على الاضعف بالقرائن مع مراعاة ما هو منصوص عليه         مرجحا الاقوى   
 .في المادة التالية

عند الترجيح بين ادلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع مـا            ) ١١١٦(مادة
 :ياتي

وهل هو ممن يجوز منه الاغتصاب او من . ينظر الى حالة ثابت اليد -أ 
نة تقوى حجة ام لا فان وجد كذلك فهذه قري. سلفه وقت ادعاء الاغتصاب
 .التمسك بالمرقوم على ذي اليد

ينظر الى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدات فان كانت متاخرة عن التاريخ  -ب 
الذي كتب فيه المرقوم فهذه قرينة تقوي حجة التمسك بالمرقوم على ذي 

 .اليد
 ءينظر الى حال المتمسك بالمرقوم وهل كان حاضرا في مكان الشي -ج 

ت ذي اليد، ام كان غائبا فان كان غائبا او المتنازع عليه في مدة ثبو
 .ضعيفا، او ذا بلاهة كان ذلك مقويا لحجته على ذي اليد

ينظر الى حال الجهة التي حصل فيها النزاع،وهل تجري فيها الاحكام  -د 
الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت ادعاء الغصب فان كانت كذلك 

 .كان ذلك مقويا للثبوت
 بدون رضاه الا    ءمدعي الملك ان ينزع يد الثابت على الشي       ليس ل ) ١١١٧( مادة

بحكم قضائي وله ان يلجا الى القضاء، ويجـوز للقاضـي ان راى ذلـك               
 المتنازع عليه، بان يامر بتسليمه لعدل لحفظـه         ءللمصلحة ان يعدل الشي   

 . لمن حكم لهءلحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشي
دعوى الملك من حاضر علـى ذي اليـد الثابتـة الـذي             لا تسمع   ) ١١١٨(مادة

يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظـروف            
غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق            



 

 ١٤٤

 القانون المدني

والعبـرة فـي اعتبـار      . وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد        
ه خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر      الشخص غائبا عن البلد هي بوجود     

حاضرا اذا كان مترددا اليها،ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة          
فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك اذا كان هناك قرائن قويه داله علـى صـدق               

 .الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق
 الباب الثاني 
 الغصب واثاره

 مال الغير او حقه،عدوانا بدون سـبب        الغصب هو الاستيلاء على   ) ١١١٩(مادة
 .شرعي

يلزم الغاصب رد عين المغصوب الى مالكه ولو نقدا ما لم يتلـف             ) ١١٢٠(مادة
ولا يلـزم   ، او يستهلك فيلزمه رد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا            

الغاصب الا ما استولى عليه بفعله هو او ما في حكمه كجحد الوديعة فـي     
 .د المطالبة ونحو ذلكوجه مالكها بع

الا ما تلف تحت يده،     ) العقار(لا يضمن الغاصب من غير المنقول       ) ١١٢١(مادة
ولكن تلزمه اجرة العين المغصوبة مدة بقائها معه ويلزمه اعـادة العـين             

 .لصاحبها
ما اباح العرف نقله او كان نقله لخوف عليه او لخـوف منـه او               ) ١١٢٢(مادة

ه على هذا النحو غصبا له، ويكون امانة في يد          لاخلاء الطريق لا يعد نقل    
 ..ناقله لحين رده الى مالكه فيما جرت العادة بحفظه

اذا وضع المالك الشئ في ملك غيره تعديا كان للغير ازالته مـن             ) ١١٢٣(مادة
ملكه ولا يعتبر ذلك غصبا ولو ادى الى تلف الشئ اذا لم توجـد طريـق                

 .اخرى لازالته بما لا يؤدي الى تلفه
يصح رد المغصوب الى مالكه او الى من يده يد المالك من ولـي              ) ١١٢٤(مادة

او غيره او الى من غصبه منه، ما لم يكن غاصبا او في حكم الغاصـب                
كالمجنون والصغير والصبي غير الماذون والراعي فـي غيـر اوقـات            

 .رعايته
الكها عالما  يبرا الغاصب من العين المغصوبة وقيمتها اذا سلمها لم        ) ١١٢٥(مادة

ان يخلي بين العين وبين مالكها مع اعلام        ) العقار(ويكفي في غير المنقول     
المالك بذلك وان لم يقبضها الا ان يكون عدم القبض راجعا الى خوف او              

 .غرامة
يلزم الغاصب رد العين المغصوبة الى موضع الغصـب ويصـح           ) ١١٢٦(مادة

 .ل مالكهاردها الى موضع الطلب ان كانت موجودة فيه وقب
لا يحول دون رد العين المغصوبة وجودها في داخل شئ مملـوك            ) ١١٢٧(مادة

 .للغاصب، وان ادى الى اتلاف الشئ فيما لا يحرم اتلافه



 

 ١٤٥

 القانون المدني

اذا تعذر رد المغصوب في الحال لزم الغاصب ضـمانة الـى ان             ) ١١٢٨(مادة
 .يقبض صاحبه

لى غير غرض   اذا غير الغاصب العين المغصوبة الى غرض او ا        ) ١١٢٩(مادة
فللمالك الخيار بين اخذها مع ارش النقص او اخذ قيمتها صحيحة بـاوفر             
القيم من يوم الغصب الى يوم التسليم ولو كان التغيير الى غـرض انفـع               

 .فيما لا يمكن فصله
يلزم الغاصب رد فوائد العين المغصوبة الاصلية كما يضمن العين          ) ١١٣٠(مادة

 .باوفر القيم
 الغاصب اجرة العين المغصوبة ولو لم ينتفع بها ولو كانـت            يلزم) ١١٣١(مادة

 .مما لا يجوز تاجيره كالمسجد
 .اجازة المالك لتصرف الغاصب يجعله بمثابة تصرف جديد) ١١٣٢(مادة
يلزم الغاصب ارش ما نقص من العين المغصوبة ولو بامرا غالب           ) ١١٣٣(مادة

زادت بـه قيمـة     ولو كان الناقص من زيادة بفعل الغاصب، كحفر بئـر           
 .الارض ثم ضمها فنقصت قيمة الارض

اذا تجدد الغصب في وقت نقصت فيه قيمة العين المغصـوبة ثـم             ) ١١٣٤(مادة
تلفت في يد الغاصب الاخير لزم الغاصب الاول ضمان نقصان القيمـة،            
واذا تجدد الغصب في وقت زادت فيه قيمة العين المغصوبة لزم الغاصب            

 . وقت الغصبالاخير زيادة القيمة في
 .لا يملك الغاصب ما اشتراه بالعين المغصوبة او بقيمتها) ١١٣٥(مادة
اذا خلط الغاصب ما اغتصبه بملكه حتى لا يمكن تمييزه فعليه ان            ) ١١٣٦(مادة

يرجع من جنسه ان كان مثليا او قيمته باوفر القيم ان كان قيميا، وان فعل               
 فان المالك في الخيار بين      به ما يستحيل به شئ اخر او غير معظم منافعه         

استرجاعه مع ارش النقص او اخذ قيمته موفورةً وتصير العين المغصوبة           
 .للغاصب

اذا كان من صارت اليه العين المغصوبة جاهلا بغصـبها ضـمن            ) ١١٣٧(مادة
اجرة مثلها لمالكها وللمالك الرجوع على الغاصب بالفرق بين غلة العـين            

 .واجرتها باوفر القيم
يجوز للمالك ولو بـدون اذن القاضـي ان يقلـع زرع وغـرس              ) ١١٣٨(مادة

الغاصب ويرجع عليه باجرة القلع وارش ما تلف من العين باوفر القيم وله             
ابقاء الزرع والغرس لنفسه بقيمته قائما غير مسـتحق البقـاء او بابقائـه              
للغاصب حتى ينضج بالاجرة، وليس للمالك ان يفسد ما قلـع اذا كـان لا               

لقلع والاضمن ما بين قيمته مقلوعا يغرس وبين قيمته مقلوعـا لا            يفسد با 
 .يغرس
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الغاصب من الغاصب حكمه حكم الغاصـب، وللمالـك الرجـوع           ) ١١٣٩(مادة
بالعين المغصوبة على من استقرت عنده  وبالمثل او القيمة على اي ممن             

 .غصبوها واجرتها على كل من غصبها بقدر مدة غصبه
خص باخر بان اعطاه عينا مغصوبة دون ان يعلمه انها          اذا غرر ش  ) ١١٤٠(مادة

غصب ولو كان جاهلا غرم الغار للمغرور كلمـا اغرمـه فـي العـين               
المغصوبة الا ما اعتاض المغرور عنه ما لم يضمن لـه الغـار ضـمان               

 .الدرك فيكون للمغرور الرجوع على الغار ولو اعتاض
توسخت على الاخير مطلقا،    القرار في ضمان العين المغصوبة اذا       ) ١١٤١(مادة

وان لم يكن عالما وغرم ارش النقص رجع به على الغار له وباجرة مثله              
 .ان كان له اجر على ما قد فعل

اذا ابرا مالك العين المغصوبة من ضمانها مطلقا او ابرا من عليه            ) ١١٤٢(مادة
قرار ضمانها من الضمان او ملكه اياها ابرئ الغاصبون الاخرون، اما اذا            
ابرا غير من عليه قرار الضمان فيبرا وحدة ويكون للمالك الرجوع علـى    
الباقين، واذا صالح مالك العين المغصوبة احد الغاصبين لها فانـه يكـون       
للغاصب غير من عليه قرار الضمان الرجوع بمثل العين التـي صـالح             
عليها على الذي استقر عليه قرار الضمان او بقيمتها اذا كانت قد تلفـت              

 .عد قبضهاب
يلزم الغاصب في تلف المثلي مثله ان وجد وان تعذر فقيمته باوفر            ) ١١٤٣(مادة

 . من وقت الغصب الى وقت الطلبمالقي
يلزم الغاصب في تلف القيمي قيمته في اوفر القـيم مـن وقـت               ) ١١٤٤(مادة

 .الغصب الى وقت الوفاء
فما بين  ، له بدونه ثم يقوم اص  ، كل مالا يتقوم وحدة يقوم مع اصله      ) ١١٤٥(مادة

 .القيمتين هو قيمته
 .يلزم الغاصب رد عين ما لا قيمة له او ما يتسامح في مثله) ١١٤٦(مادة
اذا اختلف المالك والغاصب في العين المغصوبة او قيمتها فالبينـة           ) ١١٤٧(مادة

 .على المالك
اذا لم يعرف مالك العين المغصوبة تصير بالياس من معرفتـه او            ) ١١٤٨(مادة

 .نحصاره للمصالحا
لا يجوز عوض العين المغصوبة عنها ان كانت باقية ويعتبر قبول           ) ١١٤٩(مادة

 .المالك للعوض عنها بيعا منه لها يخضع لاحكام البيع
نفقة العين المغصوبة لحفظها وتنميتها على الغاصب ولا رجـوع          ) ١١٥٠(مادة

 .له
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ن قسمت بينهم على    اذا التبس مالك العين المغصوبة في محصوري      ) ١١٥١(مادة
 .الرؤوس

وقرار الضمان على المـامور اذا      ، يضمن امر الضعيف قويا فقط    ) ١١٥٢(مادة
 .كان عالما مختارا او جانبا مطلقا والا فعلى الامر

اذا احدث شخص شيئا في ارض غيره بمواد مملوكـة لـه كـان              ) ١١٥٣(مادة
ان يـدفع   لصاحب الارض الخيار بين طلب ازالتها او ابقائها في مقابـل            

لصاحبها اما تعويضا بقيمتها مستحقة القلع او ما زاد فـي قيمـة الارض              
 .لسببها

 الكتاب الرابع
 الملكية وما يتفرع عنها

 القسم الاول
 الملكية

 الباب الاول
 الملكية واثارها ووسائل حمايتها

 الفصل الاول
 نطاق الملكية

حق الانتفـاع بـه     لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي        ) ١١٥٤(مادة
 .واستعماله واستغلاله والتصرف فيه

 .مالك الشيء يملك كل جزء فيه وكل عنصر من عناصره) ١١٥٥(مادة
ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع            ) ١١٥٦(مادة

بها علوا او عمقا ويجوز الاتفاق على ان تكـون ملكيـة سـطع الارض               
 فوقها او ما تحتها وبما لا يتعارض مع ما ينظمـه            منفصلة عن ملكية ما   

 .القانون
لمالك الشيء كل فوائدة الاصلية والفرعية وملحقاته وتوابعه شرعا         ) ١١٥٧(مادة

 .وعرفا ما لم يوجد نص او اتفاق على خلاف ذلك
الفوائد الاصلية هي ما تولد عن الشيء نفسه كالولـد والصـوف            ) ١١٥٨(مادة

والفوائد الفرعية هي ما نتج عن استعمال الشيء        ، يهماواللبن والتمر وما ال   
 .واستغلاله والتصرف في منافعه

لا يجوز لاحد ان يحرم احد من ملكة الا في الاحوال التي يقرهـا              ) ١١٥٩(مادة
القانون الشرعي وبالطرق المنصوص عليها فيه وفـي مقابـل تعـويض            

 .عادل
 الفصل الثاني
 وق الجوار والشرآةالقيود التي ترد على الملكية وحق

على المالك ان يراعي في استعمال حقوقه ما تقضي به القـوانين            ) ١١٦٠(مادة
 .المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة
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ليس للمالك ان يغلوا في استعمال حقوقه الى حد يضر بملك الجار            ) ١١٦١(مادة
 .تجنبهاوليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار التي لا يمكن 

للجار ان يطلب ازالة المضار المحدثة اذا تجاوزت الحد المـالوف           ) ١١٦٢(مادة
مع مراعاة الاعراف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر           

ولا يحول الترخيص الصادر مـن الجهـات        ، والغرض الذي خصصه له   
 .المختصة دون طلب ازالة الاضرار

و مصرفا للماء في ملكـة فـلا يجـوز لجيرانـه            من انشا ساقية ا   ) ١١٦٣(مادة
استعمالها الا اذا اتفقوا معه على ذلك بعارية او نحوها فيطبق مـا اتفقـوا     
عليه ويعتبر اشتراك الجيران مع المالك في نفقات انشائها وصيانتها دليل           

 .على رضاه
يلزم صاحب الارض ان يسمح بمرور المياه الكافية لري الاراضي        ) ١١٦٤(مادة

بعيدة عن موارد المياه او بمرور المياه الزائدة بصـرفها فـي اقـرب              ال
واذا اصاب الارض ضرر من     ، مصرف عمومي في مقابل تعويض عادل     

ساقية او مصرف يمر بها فان لمالك الارض ان يطلب تعويضا كافيا عما             
وليس لمن في ملكه حق مسـيل او اسـاحة ان يمنـع             ، اصابه من ضرر  
 .المعتاد وان اضر

يلزم الشركاء في ساقية او مصرف القيام بالاصلاحات الضرورية         ) ١١٦٥(مادة
التي تلزمها لكي يمكن الانتفاع بها او منع ضررها ويجبر الشركاء علـى             

ويكون اشتراكهم بالنفقـات    ، ذلك اذا طلبه احدهم او من وقع الضرر عليه        
 .كل بنسبة انتفاعه

العام المرور في الاراضي    لملاك الاراضي المحبوسة عن الطريق      ) ١١٦٦(مادة
وينشا الممر فـي الارض التـي       ، المجاورة للوصول اليها بحسب العرف    

 .يكون المرور فيها اخف ضررا
للجار الحق على جاره في وضع اعـلام لاملاكهمـا المتلاصـقة            ) ١١٦٧(مادة

 .وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما) اوثانا او غيرها(
المشترك ان يستعمله بحسب ما اعد له ولـه ان          للمالك في الجدار    ) ١١٦٨(مادة

واذا ، يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمله فوق طاقتـه           
اصبح الجدار المشترك غير صالح للغرض الذي خصص له عـادة فـان             

 .نفقة اصلاحه او تجديده تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه
، دار المشترك مصلحة في تعليتـه     اذا كانت لاحد الشركاء في الج     ) ١١٦٩(مادة

فان له ان يعليه على نفقته وعليه عمل ما يلزم لجعل الجدار يتحمل زيادة              
العبء الناشئ عن التعلية وصيانة الجزء المعلى واذا كان الجـدار غيـر             

فان لمن يريد التعلية من الشركاء ان يعيد بناءه كله          ، صالح لتحمل التعلية  
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ادة في سمكه في ناحية ملكه ويضـل الجـزء          على نفقته مراعيا جعل الزي    
 .المجدد دون التعلية مشتركا دون الرجوع على باقي الشركاء

اذا اراد احد الشركاء ان يكون شريكا في التعليـة التـي اجراهـا              ) ١١٧٠(مادة
شريكه في الجدار المشترك لزمه دفع نصيبه في النفقة وفي قيمة الزيـادة             

 .طفي الارض بسبب زيادة سمك الحائ
الجدار بين بنائين لمن بين ثم لمن تؤيده القرائن المتعارف عليهـا            ) ١١٧١(مادة

ثم لمن ليس اليه    ، ثم لذي الجذوع  ، ويقدم اتصال الجدار ببناء احد الجارين     
 .توجيه البناء او نحو ذلك والا فهو مشترك بينهما

 عن  ولا على النزول  ، ليس للجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه       ) ١١٧٢(مادة
 .جزء من حائط اقامه في ملكه

ليس للجار ان يفتح على ملك جاره نافذة دون ان يترك من ملكـه              ) ١١٧٣(مادة
ولا يشـترط تـرك     ، مسافة متر تقاس من ظهر الحائط او الخارجة منـه         

مسافة عند انشاء المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الانسان العادي فـلا             
، ما تسمح بنفوذ النور ومرور الهواء فقط      تسمح لاحد بالرؤية الجارحة وان    

 .وللجار ان يبني في ملكه وان سد النور
المصانع والابار والالات وجميع المحلات المضـرة بـالجيران،         ) ١١٧٤(مادة

يجب ان تراعى عند انشائها المسافات التي تقضي بها القوانين واللـوائح            
 .والشروط التي تفرضها

فان ،  اصلاحه لكي ينتفع صاحب العلو بعلوه      يجبر رب السفل على   ) ١١٧٥(مادة
تمرد او كان غائبا فلصاحب العلو ان يلجا الى القضاء لياذن له باصـلاح              

 .السفل والرجوع على مالكه بما انفق
لكل من مالكي السفل والعلو ان يفعل في ملكه ما لا يضر بالاخر             ) ١١٧٦(مادة

 ـ         الاخر وكـان غيـر   في نفسه او في ماله، فان فعل احدهما ما لا يضر ب
 .مالوف ضمن ما يترتب على ذلك

السقف الذي يفصل بين السفل والعلو شركة بينهما ما لم يقم احـد             ) ١١٧٧(مادة
 .المالكين الدليل على غير ذلك

الاراضي الموات التي لا يملكها احد ملكية خاصة ولا ظهر عليها           ) ١١٧٨(مادة
حياء طبقا لما ينص عليه     احياء قديم مباحة ويجوز تملكها ملكية خاصة بالا       

في بابه ولا يجوز الاحياء في حريم العين والبئر والمسيل والشجر والدار            
الا لمالكها وحريم كل شيء مما ذكر بحسبه طبقا لما ياتي في المـــادة             

 .او طبقا للمتعارف عليه) ١٢٤٥(
اذا شرط في عقد يفيد الملك شرط يرفع موجبـة بطـل العقـد و               ) ١١٧٩(مادة

 .طالشر
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 الفصل الثالث
 )شرآة الاملاك(الملكية الشائعة 

 الفرع الاول
 تعريفها واحكامها

هي ان يملك اثنان او اكثر مـالا        ) شركة الاملاك (الملكية الشائعة   ) ١١٨٠(مادة
 .عينا او دينا بسبب من اسباب الملك

  -:نوعان ) شركة الاملاك(الملكية الشائعة ) ١١٨١(مادة
 . قهرية-٢ . اختيارية-١

هي ان يملك الشركاء مالا بتصرف اختياري شراء        : فالشركة الاختيارية   
 .او هبة او وصية او بخلط اموالهم باختيارهم

هي ان يملك الشركاء مالا بالارث او باختلاط امـوالهم          : الشركة القهرية   
بغير اختيار منهم اختلاطا لا يمكن معه تمييز مال كل منهم ان كان المال              

يمكن تمييز مال كل منهم بمشقة وكلفة ان كـان المـال            متحد الجنس او    
 .مختلف الجنس

لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصـته كيـف             ) ١١٨٢(مادة
يشاء لشريكه مطلقا ولغير شريكه بدون اذن الشـريك الاخـر اذا كـان              

وباذنه اذا كان التصرف يضـر نصـيبه واذا         ، التصرف لا يضر نصيبه   
صته بدون اذن شريكه مع تحقـق الضـرر كـان           تصرف الشريك في ح   

ولا يخل ما تقدم بحق الشريك في اخذ حصة         ، لشريكه ان يبطل التصرف   
 .شريكه المتصرف فيها بالشفعة طبقا لشروطها المنصوص عليها في بابها

ليس للشريك ان يجبر شريكة على التصرف في حصـته لـه او             ) ١١٨٣(مادة
 كانت حصة الشريك مما لا ينتفع بـه         لغيره، وتستثنى من ذلك حالة ما اذا      

فيجبر مالكها على بيعها لشريكه اذا طلب شرائها، ويجبر الشريك علـى            
 .شرائها بثمن المثل اذا طلب مالكها بيعها له
 الفرع الثاني

 ادارة المال المشترك
ادارة المال المشترك حق للشركاء مجتمعين ما لم يوجـد اتفـاق            ) ١١٨٤(مادة

 .كبينهما على غير ذل
اعمال الادارة هي ما تعلق بصيانة المال وحفظه واستغلاله ويؤخذ          ) ١١٨٥(مادة

وتحسب الاغلبية  ، فيها براي اغلبية الشركاء اذا كانت من الاعمال المعتادة        
على اساس الانصباء لا على اساس عدد الشركاء، وفي الاعمـال غيـر             

مشترك او فـي    المعتادة كاجراء تعديلات او تغييرات اساسية في المال ال        
 .الغرض الذي اعد له تلزم موافقة الشركاء جميعا
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لاغلبية الشركاء اختيار مدير للمال المشترك من بين الشـركاء او           ) ١١٨٦(مادة
من غيرهم ولها ان تضع شروطا لحسن الانتفاع بالمال واستغلاله ويسري           

 .النظام الذي تضعه الاغلبية على الشركاء وخلفائهم
وكانـت موافقـة الشـركاء    ، ختلف على ادارة المال المشترك    اذا ا ) ١١٨٧(مادة

كان لكـل   ، جميعا لازمة او لم تتحقق الاغلبية في احوال الادارة المعتادة         
واحد من الشركاء ان يلجا الى القضاء ليامر بما يراه صـالحا او بتعيـين     

 .مدير للمال المشترك اذا دعت الحاجة الى ذلك
رغب في اللجوء الى القضاء ان يعلن قـراره         على الشريك الذي ي   ) ١١٨٨(مادة

الى شركاءه واذا كانت لدى الشركاء قرارات اخرى اعلنوه بها وتعـرض            
القرارات المختلفة على القضاء ليامر بما يراه مناسبا من بينها مع اعطاء            
كفالات للمخالفين تضمن حقوقهم، ويؤخذ في الاعتبار مـا اتفقـت عليـه             

 .هم وما عرض من كفالاتاغلبية الشركاء او اكثريت
لكل شريك الحق في ان يقوم بالاعمال اللازمـة لصـيانة المـال             ) ١١٨٩(مادة

وليس له الرجوع على باقي الشـركاء الا اذا         ، المشترك واعماره وحفظه  
حصل على موافقتهم او حصل على اذن مـن القضـاء مقـدما بـاجراء               

ير او ما جرى به     الاعمال اللازمة او كان العمل ضروريا لا يحتمل التاخ        
 .العرف

نفقات ادارة المال المشترك والضرائب والرسوم المفروضة عليـه         ) ١١٩٠(مادة
وكل التكاليف المقررة على المال المشترك وما يترتب على الشيوع مـن            
نفقات يتحملها الشركاء جميعا كل بقدر نصيبه في المال ما لم يوجد اتفاق             

ء في المال المشترك ولمـديره      او نص يقضي بغير ذلك ولكل من الشركا       
اداؤها والرجوع  ) ١١٨٦(المعين طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة      

 .بها على الشركاء كل بقدر حصته
تعتبر حصة الشريك في يد الشريك الاخر امانة لا يضمن تلفها الا            ) ١١٩١(مادة

 .بتعد او تقصير او تفريط منه
 الفرع الثالث
 ك وما في حكمهالتصرف في المال المشتر

اذا رغب اغلب الشركاء نصيبا في التصرف في المـال الشـائع            ) ١١٩٢(مادة
واعلنوا باقي الشركاء بقرارهم مع الاسباب الداعية اليه فاعترض عليه او           
كان بعض الشركاء غائبا ولم يمكن اعلانه وكان المال مما لا يقبل القسمة             

لتصرف في المـال مـع      بدون ضرر يلجا الراغبون الى القضاء ليامر با       
تحقيق المصلحة ويقوم قرار القاضي بالتصرف طبقا للشروط التي تحددها          
المحكمة مقام موافقة الشركاء جميعا وللمتضرر من الاقلية حق اللجوء الى           

 .القضاء للتظلم من قرار الاغلبية



 

 ١٥٢

 القانون المدني

اذا كانت الشركة في المال بين اثنين مناصفة وكان المال ممـا لا             ) ١١٩٣(مادة
ل القسمة بدون ضرر ورغب احدهما في التصرف فيه اعتبر ذلك فـي             يقب

وتتبع في شانه الاحكام المنصوص عليها في المـادة         ، حكم رغبة الاغلبية  
 .السابقة

اذا تهدم البناء وكانت ارضه تقبل القسمة بين الشركاء فلا يجبـر            ) ١١٩٤(مادة
اذا كانـت   و، احد منهم على اعادة البناء في الارض وانما تقسـم بيـنهم           

فـان  ، الارض لا تقبل القسمة بين الشركاء يلزمهم جميعا اعادة البناء فيها          
تمرد احدهم او كان غائبا امر القاضي بناء على طلب الراغبين في البناء             

ويحرم الشريك المتمرد او الغائب من الانتفاع بالبناء        ، باعادته على نفقتهم  
قـدا او مـن حصـته فـي         الا اذا ادى حصته من المصاريف والنفقات ن       

واذا اعاد  ، استغلال البناء ولشريكه الانتفاع بحصته حتى يستوفي ما غرم        
الشريك البناء بدون رضاء شريكه او بدون اذن القضاء ولا ضرورة فـلا     

 .رجوع له بشيء على شريكه ولا يحرم الشريك من الانتفاع بحصته
ت للشـريكين حمولـة     اذا اختل الحائط المشترك او تهدم فان كان       ) ١١٩٥(مادة

لزمها اعادة بناءه فان تمرد الشريك او كان غائبا كان لشريكه باذن مـن              
القضاء اعادة بناء الحائط والرجوع على شـريكه بنصـيبه فـي النفقـة              

وان كان لاحد الشريكين حمولة على الحـائط دون الاخـر           ، والمصاريف
و كـان غائبـا   واذا تمرد الشـريك ا ، يجبر الاخر على اعادة البناء مطلقا  

فلصاحب الحق باذن القضاء اعادة البناء والرجوع على شريكه بنصـيبه           
وفي جميع الاحوال اذا اعاد الشريك بناء الحـائط         ، في النفقة والمصاريف  

بدون رضاء شريكة وبدون اذن من القضاء ولا ضرورة فلا رجوع لـه             
 .بشيء على شريكه

ل الشائع او فـي بعضـها       اذا تصرف الشريك في حصته في الما      ) ١١٩٦(مادة
للغير بعوض كان للشريك الاخر حق اخذها بالشـفعة طبقـا لاحكامهـا             

 .المنصوص عليها في بابها
 الفصل الرابع
 )الشائع(قسمة المال المشترك 
 الفرع الاول

 القسمة بوجه عام
القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وافـرازه بعـد             ) ١١٩٧(مادة

 .المثليات وتعديلها في القيمياتموازاة السهام في 
وقسمة مؤقتة في المنـافع يبقـى       ، نهائية في الملك  : القسمة نوعان ) ١١٩٨(مادة

ويجوز قسمة منافع الاعيان بـين الشـركاء        ، فيها الملك شائعا على حاله    
 .قسمة مهاياة



 

 ١٥٣

 القانون المدني

 : تتم القسمة بين الشريكين باحد طريقين ) ١١٩٩(مادة
ضي بين الشركاء يتفق فيها الشـركاء جميعـا         قسمة اختيارية بالترا  : الاولى

على ان ياخذ كل منهم نصيبه من المال المشترك في معـين طبقـا لمـا                
 .تراضوا عليه بدون اجبار او قرعة

قسمة جبرية يتعين فيها نصيب كل شريك بالاقتراع على الانصـبة           : والثانية
 .المقررة او المعدلة

اء فلا يجوز لاحدهم الرجوع فيه الا       القسمة عقد لازم لجميع الشرك    ) ١٢٠٠(مادة
واذا كان بين الشـركاء نـاقص       ، برضاء سائر الشركاء او بحكم القضاء     

، اهلية فيقوم مقامه وليه او وصيه واذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله            
فاذا لم يكن لناقص الاهلية او الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضـي              

 .صب عنه القاضيوكذلك اذا تمرد احد الشركاء ن
اذا كان يترتب على القسمة ضرر على المتقاسمين او بعضهم فلا           ) ١٢٠١(مادة

يجابون اليها ولا يجبر من امتنع عنها، فان فعلوا فلهم الرجـوع باعـادة              
القسمة فان عم نفعها جميع المتقاسمين اجيبوا، ولا يقسم ما يترتب علـى             

 .قسمته ضرر الا اذا رضي به جميع المتقاسمين
وكان في المهاياة فيها    ، اذا كان المال المشترك عينا لا تقبل القسمة       ) ١٢٠٢(مادة

ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل بقـدر حصـته ويجبـر              
 .المتمرد ويقدم الشريك في الشراء

 .اذا كان في الورثة حمل فيتبع ما نص عليه في قانون المواريث) ١٢٠٣(مادة
عد قسمة التركة دائن او موصى لـه او وارث وتعـذر            اذا ظهر ب  ) ١٢٠٤(مادة

حصوله على حقه من المتقاسمين او بعضهم بالتراضي مع بقاء القسـمة            
تنقض القسمة وياخذ حقه من راس التركة او من البـاقي منهـا بايـدي               
المتقاسمين ولمن اخذ منه الرجوع على الباقين طبقا لما تــنص عليـه             

 ).١٢٠٨(المادة
ز الاتفاق بين الشركاء على البقاء في الشـيوع مـدة معينـة             يجو) ١٢٠٥(مادة

فاذا اتفق الشركاء على ذلك فليس لاحدهم خلال المدة ان يطلب           ، للمصلحة
 .القسمة الا لمبرر قوي

اذا تبين من الغرض الذي اعد له الشيء المشترك انه لا يتحقق الا             ) ١٢٠٦(مادة
 .بوا قسمته ولكل بيع حصتهببقائه دائما على الشيوع فليس للشركاء ان يطل

اذا تمت القسمة نهائيا في الملك فان كل متقاسم يعتبر مالكا للحصة            ) ١٢٠٧(مادة
 .المعينة التي الت اليه بالقسمة منذ نشوء الملك

اذا استحق نصيب احد الشركاء او بعضهم للغيـر فيرجـع علـى             ) ١٢٠٨(مادة
 . بثمن القسمةالتركة بقدر ما استحق وينقص على كل وارث بقدر حصته



 

 ١٥٤

 القانون المدني

القسمة في المختلف كالبيع في اربعة اشياء هـي الـرد للنصـيب             ) ١٢٠٩(مادة
بالخيارات والرجوع على الشركاء بالمستحق ولو بالشفعة بالحكم او باذن          

 .الشركاء ولحوق الاجازة للقسمة الصحيحة وتحريم مقتضى الربا
لمجنون عنـد   يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه وا       ) ١٢١٠(مادة

افاقته، الذي لحقه من القسمة غبن فاحش ان يطلب مـن القضـاء نقـض               
القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة، ويسـقط الطلـب اذا             

 .اكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عينا او نقدا
 الفرع الثاني

 )قسمة التراضي(القسمة الاختيارية 
الغين ان يقسموا المال المشترك بينهم اختياريا بالطريقة        للشركاء الب ) ١٢١١(مادة

كما يجـوز   ، التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الاشياء المتماثلة والمختلفة       
ولهم ان يقسموا بانفسهم او     ، فيها جمع نصيب اثنين او اكثر في قسم واحد        

ولا تسـمع مـن     ، بواسطة عدلين، كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقـد        
غبن في القسمة الا لامر قطعي ولا تجوز قسمة اختياريـة           حاضر دعوى   

 .فيها قاصر او مجنون او غائب
 الفرع الثالث
 القسمة الجبرية

اذا لم يتفق الشركاء جميعا على القسمة طبقا لما هـو منصـوص             ) ١٢١٢(مادة
 -:وطلبها احدهم لزم القاضي التحقق من الاتي ) ١٢٠١(عليه في المادة

ي المال المطلوب قسمته او من ينوب عنهم طبقا         حضور جميع الشركاء ف    .١
 ).١٢٠٠(لما هو منصوص عليه في المادة

وتقدير المستوى بكيل او وزن دون تفاوت منعا        ، تقدير المختلف كالقيميات   .٢
 .للربا

 .وتكفي التخليه مع الحضور، تسليم النصيب الى المالك او من يقوم مقامه .٣
رها على وجه لا يضر بـاي       استيفاء المرافق من طرق ومجاري ماء وغي       .٤

 .من الشركاء بقدر الامكان
 .ان لا تقسم تركة مستغرقة بدين .٥
توفية النصيب من جنس المقسوم الا المهاياة في ثوب واحـد او حـانوت               .٦

 .صغير او حمام ونحوها
القسمة في المستوى جنسا وقدرا بالكيل او الوزن تكون بـالافراز           ) ١٢١٣(مادة

 .و بدون حضور الشريك او مؤاذنتهوهو تمييز النصيب وعزله ول
لا يقسم الفرع دون الاصل ولا النابت دون المنبت الا بشرط القطع           ) ١٢١٤(مادة

 .او جرى عرف بخلافه



 

 ١٥٥

 القانون المدني

لا يدخل في القسمة حق لم يذكر بل يبقى على حاله مشتركا كمـا              ) ١٢١٥(مادة
 .كان الا لعرف يقضي بغير ذلك

او اكثر لافراز الانصـباء     ) بيرينخ(على القاضي ان يندب عدلين      ) ١٢١٦(مادة
 .وتكون تكاليف القسمة على قدر الحصص لا على الرؤوس

ويلزمه تحديد  ) ١٢١٢(على القسام مراعاة ما نص عليه في المادة       ) ١٢١٧(مادة
كما يلزم في تعـديل     ، وتوزيعه، ما يقوم بقسمته وتعديله على سهام القسمة      

قه ومجرى مائه وما الـى      السهام تقويم المختلف وافراز كل نصيب بطري      
ذلك وترقيم الانصباء بالنصيب الاول والثاني وهكذا ويتبع السهم ما سبقه           

 .عند تعدده خشية تفرق الحصة
 .يقرع القسام بين المتقاسمين في حضورهم او من يقوم مقامهم) ١٢١٨(مادة
لا يعوض بالنقود في القسمة الا بالتراضي او بقرار القاضي عنـد            ) ١٢١٩(مادة

 .ذر القسمة بدون ذلكتع
 الفرع الرابع

 )القسمة المؤقتة(قسمة المنافع 
 -:قسمة المنافع نوعان ) ١٢٢٠(مادة

ان يختص كل من الشركاء بمنفعة جزء من المال المشترك يوازي           : الاول  
 .حصته فيه متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء

تفاع بجميع المال المشترك كل مـنهم لمـدة   ان يتناوب الشركاء الان  : الثاني  
 .تتناسب مع حصته فيه مهاياة بينهم

اذا اتفق الشركاء على قسمة المنافع بينهم لمدة معينة لزمتهم القسمة           ) ١٢٢١(مادة
واذا لم يتفقوا على مدة معينة لزمتهم القسمة لمدة سنة          ، المدة المتفق عليها  

لم يطلب احد الشركاء انهائهـا     تتجدد بنفس الشروط لسنة اخرى وهكذا ما        
قبل انقضاء السنة الاخيرة بشهرين على الاقل او يطلـب اجـراء قسـمة              

وتبقى قسمة المنافع قائمة اثناء اجراءات القسـمة النهائيـة          ، نهائية مطلقا 
 .ولحين تمامها

اذا لم تطلب القسمة النهائية ورغب احد الشركاء في قسمة المـال            ) ١٢٢٢(مادة
نتفاع مؤقتة وتعذر رضاء باقي الشركاء كان له ان يلجـا           المشترك قسمة ا  

الى القضاء لاجرائهـا باحـدى الطـريقتين المنصـوص عليهـا فـي              
وتتبع اجراءات القسمة النهائية المنصوص عليها في الفرع        ) ١١٩٩(المادة
 .الثالث

ليس للشريك الحاضر الانتفاع بنصيب شريكه الغائب الا باذنه واذا          ) ١٢٢٣(مادة
، بدون اذن شريكه لزمه اجر مثل المنفعة الا لعادة جرت بغير ذلـك            انتفع  

واذا كـان الانتفـاع بالمـال       ، واذا اذن له ولم يعتبر الاجرة فلا اجرة له        



 

 ١٥٦

 القانون المدني

المشترك مما يختلف باختلاف المنتفع او ينقص من المـال المشـترك او             
 .يضر به ضمن ما حصل من نقص او ضرر بسبب الانتفاع

 الباب الثاني
 سب الملكيةاسباب آ

  -:اسباب كسب الملكية هي ) ١٢٢٤(مادة
 .التصرف الشرعي .١
 .الميراث الشرعي .٢
 .الاستيلاء على منقول لا مالك له .٣
 .احياء الارض الموات المباحة .٤
 .الشفعة .٥
التصرفات الشرعية كالبيع والهبة وما اليها يرجع في احكامها الى          ) ١٢٢٥(مادة

 هذا القانون، والمواريث يرجع     الابواب الخاصة بها في الكتاب الثالث من      
في احكامها الى قانون المواريث الشرعي والاسـباب الاخـرى لكسـب            

 .الملكية تبين احكامها في الفصول التالية
 الفصل الاول

 الاستيلاء على منقول لا مالك له
 الفرع الاول
 المنقول المباح

 -:المنقولات الاتية تعتبر مباحة وهي) ١٢٢٦(مادة
طيور غير الاليفة التي لا مالك لها ما دامـت طليقـة واذا             الحيوانات وال  .١

اعتقل حيوان او طير منها ثم اطلق عاد مباحا اذا لم يتبعه صاحبه او كف               
عن تتبعه وما روض من الحيوانات والطيور والف الرجوع الى المكـان            

 .المخصص له ثم فقد هذه العادة رجع مباحا
 . لاحدما يخرجه البحر اذا لم يتقدم عليه ملك .٢
 .المتروكات التي تخلى عنها مالكها نهائيا .٣
 .الكنز المدفون في مباح اذا كان لا يعرف مالكه .٤
من استولى على منقول مباح مما ذكر في المادة السابقة بنية تملكه            ) ١٢٢٧(مادة

وان كـان كنـزا     ، ملكه فان كان القاء بحر او كنزا جاهليا فخمسه للدولة         
 .لى ما سياتي في الفرع الثالثاسلاميا فحكمه حكم اللقطة ع

ويجوز اتخاذه حرفة مع مراعاة ما تقضي       ، الصيد مباح برا وبحرا   ) ١٢٢٨(مادة
 .به القوانين واللوائح من نظم وشروط في هذا الصدد للمصلحة



 

 ١٥٧

 القانون المدني

 الفرع الثاني
 الرآاز والكنز في الارض المملوآة

او ، ضهاذا وجد في ارض مملوكة  لشخص معين معدن ذهب او ف           ) ١٢٢٩(مادة
حديد  او نحاس او نحوه من الجوامد فانه يكون ملكا لصـاحب الارض،              

وعليـه  ، والرقبة لشخص اخر فللمالك الرقبة    ، واذا كانت المنفعة لشخص   
وللدولة وحدها حق التنقيب عن المعان وتعويض مالـك         ، الخمس  للدولة  

وز ولا يج ، وما يعثر عليه بعد التنقيب يكون لها      ، الارض  تعويضا عادلا   
 .للافراد ذلك الا بترخيص  من الدولة او فيما جرى به عرف

اذا وجد كنز في ارض مملوكة لشخص معين فان كـان جاهليـا             ) ١٢٣٠(مادة
يكون لمالك الارض وعليه الخمس للدولة، وان كان اسلاميا فهو لمالكه ان            
عرف، وان لم يعرف مالكه وادعى مالك الارض ملكيتـه فهـو لمالـك              

هو لقطة تراعى فيه احكامها على ما سياتي فـي الفـرع            الارض، والا ف  
 .الثالث

 الفرع الثالث
 اللقطة

 .اللقطة هي الشيء الضائع من الغير يلتقط لحفظه لمالكه لا لتملكه) ١٢٣١(مادة
 -:يصح الالتقاط باربعة شروط هي ) ١٢٣٢(مادة
 .ان يكون الملتقط مميزا .١
 ظن فواته او التبس عليـه       ان يلتقط ما خشي فواته ولو في بيت مالكه اذا          .٢

 .ذلك
 .ان يلتقطه من موضع ضياع يجهله مالكه .٣
ان يلتقطه بنية رده الى مالكه ان كان يعلمه او للتعريف به حتـى يوجـد          .٤

 .مالكه
اذا فقد الالتقاط شرطا من الشروط الثلاثة الاخيـرة المنصـوص           ) ١٢٣٣(مادة

 غصـب لمالـك     عليها في المادة السابقة كان الملتقط ضامنا للقطة ضمان        
 .الشيء ان عرف او للمصالح ان لم يعرف مالكه

او ، اللقطة امانة في يد ملتقطها الى ان يعلم ان صاحبها لا يطلبهـا  ) ١٢٣٤(مادة
انها تفسد ان بقيت فيكون له التصرف فيها بحسب ما ياتي فـي المـواد                

 .التالية
لتقاط وكـان لا    يجب التعريف باللقطة فيما لا يتسامح بمثله حال الا        ) ١٢٣٥(مادة

او لا يتسارع الفساد اليها وكان لها قيمـة،ويكون         ، يخشى عليها من ظالم   
التعريف باللقطة في مكان يتوقع الملتقط وجود مالكهـا فيـه او باحـدى              
وسائل الاعلام العامة لمدة سنة يكون بعدها الياس من عودة صـاحبها او             

 .معرفته فتصرف لفقير او لمصلحة بمعرفة الملتقط



 

 ١٥٨

 القانون المدني

اذا قصر الملتقط في التعريف باللقطة على النحو المبين في المادة           ) ١٢٣٦(دةما
او للمصالح ان لم يعرف     ، السابقة صمن ضمان غصب لمالكها ان عرف      

 .المالك
للملتقط بيع ما التقطه مما يخشى فساده والاحتفـاظ بالقيمـة مـع             ) ١٢٣٧(مادة

 ).١٢٣٥(مراعاة ما سبق في المادة
 متبرع بما انفقه على اللقطة الا اذا امره القاضي بالانفـاق            الملتقط) ١٢٣٨(مادة

فان تلفـت   ، فيكون له الرجوع بما انفق وله حبس اللقطة حتى ياخذ النفقة          
بعد الحبس سقطت النفقة واذا كان للقطة اجر اجراها الملتقط باذن القاضي            

ويجوز للقاضي ان يامره ببيعها وحفظ ثمنهـا        ، للانفاق عليها من الاجرة   
 .تبعا للمصلحة

ويجوز ، لا يلزم الملتقط دفع اللقطة الى من يدعيها الا ببينة شرعية          ) ١٢٣٩(مادة
للملتقط بغير الزام ان يدفع اللقطة الى مدعيها اذا بين له علامة مطابقة او              

 .اذا صدقه في ادعائه بين او لم يبين
 فليس لـه    اذا ضاعت اللقطة في يد الملتقط ثم وجدها في يد غيره          ) ١٢٤٠(مادة

حق المطالبة بها وتسري احكام اللقطة علـى الملـتقط الثـاني، امـا اذا               
 .اغتصبها مغتصب فله حق استردادها منه

 .تسري احكام اللقطة على ما ضل من الحيوان) ١٢٤١(مادة
 الفصل الثاني

 احياء الارض الموات المباحة
 الفرع الاول
 قواعد عامة

جر الارض الموات المباحة للكافة وهـي       يجوز للمسلم احياء او تح    ) ١٢٤٢(مادة
التي لم يملكها احد ولا تحجرها احد ولا تعلق بها حق عام او خاص طبقا               
لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وقانون المراهق والمرافق العامة           

 .والخاصة
يجوز باذن رئيس الدولة بعد عرض الحكومة احياء الارض التـي           ) ١٢٤٣(مادة

 :ق فيها في الاحوال الاتيةلم يتعين ذو الح
 .اذا كان ذو الحق مجهولا .١
 .اذا كان ذوو الحق غير منحصرين .٢
 .اذا تحجر الارض متحجر ولم يحييها ومضى على ذلك ثلاث سنوات .٣

ولا يتجاوز الاحياء في البناء قدر عرصة البيت ومرافقه بما لا يزيد على 
ائد التي تكفي  وفي الزراعة بمقدار ما يحصل من الفوخمسمائة متر مربع



 

 ١٥٩

 القانون المدني

المحتاج واسرته ممن تلزمه نفقتهم من الدخل الى الدخل بشرط احيائه 
 .وللمصالح بقدر ما تحتاجه

اذا كان ذو الحق معينا فلا يجوز احياء الارض الا باذنـه نحـو              ) ١٢٤٤(مادة
محتطب القرية ومرعاها ومرافقها وبطن الوادي الذي اهـل الحـق فيـه             

 .منحصرون
فلا يجـوز لاحـد     ، لبلد والبيوت والابار والاشجار حرمة    لحمى ا ) ١٢٤٥(مادة

وحمى البلـد هـو     ، تحجرها او احياؤها الا باذن مالكها او ذو الحق فيها         
وحمى الدار هو ما يرتفـق بـه        ، مداخلها ومخارجها ومحتطبها ومرعاها   

وحمى البئر هو مرافقها المعتادة وما يسع واردهـا         ، اهلها في اقامتهم بها   
وحمى الشجرة  ، ويضر احداث شيء فيه واردها او ماءها      لشرب او سقي    

ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها، ويضر احداث شيء فيـه             
 .وتراعى الاعراف في كل ما تقدم، ثمارها

يعتبر في الاحياء والتحجر قصد الفعل لا قصد التملك فلا يشـترط            ) ١٢٤٦(مادة
 .ويترتب عليه اثاره بمجرد حدوثه

 انيالفرع الث
 الاحياء

يكون الاحياء للارض باعدادها للانتفاع بها باحد امور هي الحرث          ) ١٢٤٧(مادة
او ازالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش        ، والبذر او امتداد الكرم   

او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء ايا كان او               
 .بحفر في معدن ونحو ذلك

 من احيــا ارضا يجوز احياؤها كما هو منصوص عليه في           كل) ١٢٤٨(مادة
باحد الامور المتقدمة المنصـوص عليهـا فـي      ) ١٢٤٣-١٢٤٢(المادتين

، المادة السابقة يتملكها سواء في ذلك الدولة او غيرهـا مـن الاشـخاص             
ويشترط بالنسبة للاشخاص الطبيعيين ان لا يزيد ما يتملكه الفرد بطريـق            

 له ولافراد اسرته ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما          الاحياء على ما يلزم   
 .تحتاجه

لا يبطل الملك بعودة الارض الى ما كانت عليه قبل الاحياء ولـو             ) ١٢٤٩(مادة
 .احياها بعد ذلك غيره فهي لمن احياها اولا

الاحياء لمن قام به بنفسه او بمن يستاجره او يشترك معه او يوكله             ) ١٢٥٠(مادة
 ).١٢٤٣(هو منصوص عليه في المادةمع مراعاة ما 



 

 ١٦٠

 القانون المدني

 الفرع الثالث
 التحجر

يكون التحجر بضرب الاعلام في الجوانب اما بنصـب احجـار           ) ١٢٥١(مادة
متفرقة او باتخاذ خندق غير عميق او ربط اغصان الشجر بعضـها الـى      

 .بعض
وانما للمتحجر حقا به يمنـع غيـره ممـا          ، التحجر لا يفيد الملك   ) ١٢٥٢(مادة

ان يبيحه له او يهبه اياه بلا عوض كما يجعل للمتحجر الانتفاع            تحجره الا   
 .بما تحجره وما حازه من اشجار

يستمر حق المتحجر ثلاث سنوات اذا مضت دون احيـاء الارض           ) ١٢٥٣(مادة
التي تحجرها بطل حقه ولا يجوز له ولا لغيره تحجرها او احياؤها بعـد              

 ).١٢٤٣(ادةذلك الا باذن الدولة طبقا لما نصت عليه الم
 .لا يبطل حق المتحجر في مدته باحياء الغير لما تحجره غاصبا) ١٢٥٤(مادة

 الفصل الثالث
 الشفعة

 الفرع الاول
 )شروط صحتها، استحقاقها، سببها، تعريف الشفعة(

الشفعة هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقـد صـحيح             ) ١٢٥٥(مادة
او قيميه منقولـة او غيـر       بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية         

 .منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن
سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة          ) ١٢٥٦(مادة

وتختلف اسباب الشـفعة فـي      ..في اصلها او في حق من حقوقها      ) خلطة(
 .القوة طبقا لما ينص عليه القانون

 -:لى الترتيب التاليتستحق الشفعة لاصحابها ع) ١٢٥٧(مادة
 .الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين .١
 .الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه .٢
 .الشريك المخالط على الشيوع في الطريق .٣
اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقـوى علـى            ) ١٢٥٨(مادة

الطلب والسبب قسـمة    واذا تساووا في    . الترتيب المبين في المادة السابقة    
 . الشفعة على رؤوس الشفعاء

يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها بـاب يغلـق             ) ١٢٥٩(مادة
فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسـبة        ، على بعض الدور فتدخل منه    

لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصـة فتخـتص            
ب طريقا اليها وهكذا بالنسـبة لحـق الشـرب          بالدار الداخلة الدور الاقر   

 .والسواقي



 

 ١٦١

 القانون المدني

 -:يشترط لصحة الشفعة ما ياتي ) ١٢٦٠(مادة
ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع مـن               .١

 .الحقوق
ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميـراث او                .٢

 .وضاقرار او قسمة او وصية او هبة بغير ع
 .ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد .٣
 .ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به .٤
ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط              .٥

 .حقه
ويستحقها الشفيع بالطلـب الصـحيح      ، تثبت الشفعة بالعقد الصحيح   ) ١٢٦١(مادة

 .كها بالتسليم طوعا او بالحكم بهاويمل
 .لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته) ١٢٦٢(مادة
فلمن بقى من الشـفعاء     ، اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به       ) ١٢٦٣(مادة

 .اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه
ع فيه لمن   اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفو        ) ١٢٦٤(مادة

 .فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق، حضر
لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعـد            ) ١٢٦٥(مادة

او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتـورث             ، الطلب
 .الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة

لا تبطل الشفعة بتفريط الـولي او الوصـي مطلقـا ولا بتفـريط              ) ١٢٦٦(مادة
الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل              

 .حيلة قصد بها حرمان الشفيع
لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعـد الطلـب فـي وجـه               ) ١٢٦٧(مادة

 .المشتري
لشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شـراءه          لا تبطل ا  ) ١٢٦٨(مادة

استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشـتري             
الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لـم يضـف الـى                

ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيـع             ، الموكل
 . يملكه بالحكم او تسليم الموكلالى نفسه وانما

 الفرع الثاني
 )مسقطاتها(مبطلات الشفعة 

 -:تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها باحد الامور الاتية ) ١٢٦٩(مادة



 

 ١٦٢

 القانون المدني

التنازل عنها من الشفيع بعد العقد ما لم ينبن ذلك علـى اعتقـاد مقبـول           .١
ن المشتري كاعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته،او يحط البائع ع         

 .بعض الثمن او يظهر او ينكشف خلاف ما ابلغ به فلا تسقط الشفعة
ان يملك الشفعة للمشتري او لغيره او يتنازل عنها لاي همـا بمقابـل او               .٢

ولو كان قد طلبها ولا يلـزم العـوض الا اذا كـان مـن               ، بغير مقابل 
 .المشتري

 .بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجلس .٣
ذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعا عن غيره ولا يسقط حقه             ا .٤

، في طلب الشفعة اذا تولى العقد وكان وليا او وكيلا او وصيا عن الغير             
كما لا يسقط حقه اذا جعل الخيار له من طرفي العقد او من احدهما فقط               

 .وانفذه
) ١٢٧٤(المادةطلب الشفيع من ليس له طلبه عالما حسب ما هو مبين في              .٥

ولا يعتبر طلب المخاصمة عند القاضي قبل طلب المشفوع منه طلب من            
 .ليس له طلبه

طلب الشفيع العين المشفوعة بغير لفظ الشفعة عالما او ادعائـه ملكيتهـا        .٦
 .بغير الشفعة

الا اذا تعددت العـين     ، طلب الشفيع بعض العين المشفوعة اذا كان عالما        .٧
ولا ) ١٢٧٧( على النحو المبين في المـادة      المشفوعة او تعدد المشترون   

 .يعتبر شراء الواحد للجماعة تعددا ما لم يضف اليهم صراحةً
خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالما او جاهلا باختيـاره او بـدون               .٨

 .اختياره قبل الحكم له بالشفعة او التسليم له طوعا
ة كاملة علـى    تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العدل بعد علمه به بشهاد          .٩

التصرف ولو بغير لفظ الشهادة او تراخيه بعد علمه بالعقد بخبـر يفيـد              
ما لم يكن معذورا فمـن   ، الضن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة        

والقول قول الشفيع اذا ادعى عـدم حصـول الضـن     . وقت زوال العذر  
 .وللمشتري تحليفه على ذلك

 .ار فيها او نحوهاذا طلب الشفيع الشفعة مع شروط الخي .١٠
 .اذا لم يكن الشفيع قادرا على دفع الثمن وملحقاته .١١
، يعتبر تسليما من الشفيع كل ما يدل على عدم الرغبة في الشـفعة            ) ١٢٧٠(مادة

 .وتبطل به الشفعة ويسقط حق الشفيع
اذا صالح الشفيع المشتري عن الشفعة على عوض بطلب الشـفعة           ) ١٢٧١(مادة

 .ويستحق العوض



 

 ١٦٣

 القانون المدني

ثم ظهر  ، اذا علم الشفيع ان المشفوع فيه بعض العين فاسقط الشفعة         ) ١٢٧٢(مادة
وكذا اذا علم الشفيع ان المشفوع      ، ان المشفوع فيه كلها فله الشفعة في الكل       

 .فيه كل العين فاسقط الشفعة ثم ظهر ان المشفوع فيه بعضها فله الشفعة
لشفعة في الصفقة   اذا تعددت الصفقات في العين المشفوعة فللشفيع ا       ) ١٢٧٣(مادة

 .الاولى ويشارك فيما بعدها ما لم يكن سببه اخص فهو اولى
 الفرع الثالث
 طلب الشفعة

ما ، يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد ان يطلب الشفعة في المجلس         ) ١٢٧٤(مادة
ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد ان يطلـب         ، لم يكن له عذر مقبول    

ويلزم من كان له    ،  لم يكن له عذر مقبول     الشفعة في مجلس علمه بالعقد ما     
ويكون طلب الشـفعة    ، عذر مقبول ان يطلب الشفعة من وقت زوال العذر        

ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها مـن           ، من المشتري 
فاذا سـلم الوكيـل العـين المشـفوعة         ، وكيل المشتري اذا لم يضف اليه     

 .لللاصيل فلا يصح الطلب الا من الاصي
كان للشفيع طلب مخاصمته    ، اذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعا     ) ١٢٧٥(مادة

وان لم يرفعه في مدة ثلاثين يومـا        ، امام القضاء  لتملك العين المشفوعة     
 .من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول

بل يلـزم   ، لا يلزم الترتيب في الطلب بحسب الترتيب في الاسباب        ) ١٢٧٦(مادة
ولا يعـد   ، عاء طلب الشفعة على الوجه المبين في هـذا القـانون          كل الشف 

 .تراخيا بعد الطلب انتظار الحكم في خصومة الاخص سببا
الشفعة لا تقبل التجزئة، فيلزم الشفيع طلب الشـفعة فـي العـين             ) ١٢٧٧(مادة

المشفوعة كلها الا اذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من            
دد المشترون، فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سـببها           افرادها او تع  

في الحالة الاولى وطلب نصيب بعض المشترون في الحالـة الثانيـة،واذا    
 .اشترى الواحد لجماعة ولم يضف اليهم فلا يعتبر هذا تعددا

يقوم ولي الصغير ومن في حكمه مقامه في طلب الشفعة منه او له             ) ١٢٧٨(مادة
 .لغائب ان يوكل عنه من يقدم طلب الشفعة لهويجوز للشفيع ا

 الفرع الرابع
 ما يلزم الشفيع بعد طلب الشفعة

 -:يلزم الشفيع ان يؤدي للمشتري ومن في حكمه ما ياتي ) ١٢٧٩(مادة
وقيمته وقت العقـد    ، مثل العوض قدرا وجنسا ونوعا وصفة ان كان مثليا         .١

 .ان كان قيميا



 

 ١٦٤

 القانون المدني

تابة الحجج واجرة الدلال ورسوم     ما غرمه المشتري في الشراء كاجرة ك       .٢
تعميد الحجج وما الى ذلك من المصاريف الرسمية فهي تعتبر جزءا من            

 .العوض
اذا تاخر طلب الشفعة الى وقت نقصت فيه او زادت قيمة النقـود             ) ١٢٨٠(مادة

لزم ان يـؤدي مقـدار قيمـة        ،التي جرى التعامل بها غير الذهب والفضة      
لمقومين العدول ولا اثر للزيادة في قيمـة        ويستعان في التقدير با   ، العوض

 .العين المشفوعة او نقصانها
ولا ينتظـر   ، يلزم الشفيع تعجيل العوض المؤجل على المشـتري       ) ١٢٨١(مادة

 .حلول الاجل
يشترط للحكم بالشفعة ان يكون الشفيع قادرا على دفـع الـثمن او             ) ١٢٨٢(مادة

اذا غاب المشتري او تمرد     قيمته وقت الطلب ويحكم بالشفعة للشفيع القادر        
 .عن الحضور

اذا طلب المشتري ان يدفع له الشفيع ما يلزمه دفعه فلا يحكم لـه              ) ١٢٨٣(مادة
ما لم ير القاضي بناء على طلب الشفيع        ، بالشفعة الا بعد ان يدفع المشتري     

لعذر مقبول تاجيل الشفيع لاجل معلوم لا يزيد على عشرة ايام مع الحكـم             
قاضي ان يشترط على الشفيع بطلان الشفعة عند عدم دفعه          ولل، له بالشفعة 
 .في الاجل

لا تبطل الشفعة بمطل الشفيع بعد الحكم له بها الا اذا شرط عليـه              ) ١٢٨٤(مادة
او كان المشتري قد شـرط عليـه       ، القاضي ذلك عند عدم دفعه في الاجل      

 .ذلك وقبل
شفعة ولا شرط عليـه،     اذا تمرد الشفيع او ما طل بعد الحكم له بال         ) ١٢٨٥(مادة

فللحاكم ان يمهله الى اجل معلوم والا حكم عليه مـن مالـه ولـو مـن                 
 .المشفوع

الحط والابراء والاسقاط من بعض الثمن قبل قبضه يلحق العقد فلا           ) ١٢٨٦(مادة
اما بعد القبض فلا يلحق العقد ويلزم الشفيع جميع         ، يلزم الشفيع الا ما بقي    

 .الثمن
خت العين المشفوعة بتصرفات متتالية ممن تلقوهـا قبـل          اذا تنوس ) ١٢٨٧(مادة

وليس للمشـتري   ، فليس للشفيع ان يطلب الا من الاخير بمدفوعة       ، الطلب
ان يتصرف بعد الطلب فان تصرف فلا يسري ذلك في حق الشفيع ولـه              

 .نقضه وتبطل كل حيلة قصد بها الاضرار بالشفيع



 

 ١٦٥

 القانون المدني

 الفرع الخامس
 اثار الشفعة

لك الشفيع العين المشفوعة الا بتسـليم المشـتري بالشـفعة           لا يمت ) ١٢٨٨(مادة
 .بالتراضي او بحكم القاضي

يكفي للتسليم بالشفعة بالتراضي ما يدل عليه لفظا او نحوه كقبض           ) ١٢٨٩(مادة
 .الشفيع للعين المشفوعة

اذا ثبت الملك للشفيع بالتسليم بالتراضي او بحكم القاضـي تبعتـه            ) ١٢٩٠(مادة
عتبر الاخذ بالشفعة بمنزلة شراء مبتدا يثبت فيه ما يثبـت           احكام الملك وي  

 .بالشراء مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية
 .يثبت للشفيع خيار الرؤية وخيار العيب دون خيار الشرط) ١٢٩١(مادة
لا يستفيد الشفيع من الاجل اذا كان الثمن او بعضه مؤجلا علـى             ) ١٢٩٢(مادة

 .قبل المشتري ذلكالمشتري الا اذا 
 :تؤخذ العين المشفوعة من المشتري قسرا في حالتين) ١٢٩٣(مادة

 .اذا سلم بالشفعة وقبض الثمن فتصير العين في يده كالمبيع-١
اذا حكم عليه بالشفعة ودفع له الثمن جميعه فتعتبر العين المشفوعة فـي             -٢

 .يده كالامانة
لمشتري بعـد تسـليمه بالشـفعة       اذا تلفت العين المشفوعة في يد ا      ) ١٢٩٤(مادة

واذا تلفت العين المشفوعة    ، بالتراضي تلفت من ماله كالمبيع في يد البائع       
في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة وادى الشفيع ما عليه تلفت مـن مـال               

وفي جميع الاحوال يضمن المشتري اذا كان التلف بجناية         ، الشفيع كالامانة 
ن تسليم العين المشـفوعة للشـفيع بعـد         او تفريط منه او كان قد تمرد ع       

التسليم بالشفعة او الحكم بها وادى الشفيع ما لزمه وتجديده طلـب تسـليم              
 .العين المشفوعة له فان المشتري يضمن كالغاصب

لا يصح تصرف الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة           ) ١٢٩٥(مادة
لحكم لـه بالشـفعة قبـل       بالتراضي قبل قبضها ويصح تصرفه فيها بعد ا       

 .قبضها
اذا غرس او بنا الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة            ) ١٢٩٦(مادة

ثم استحقت العين المشفوعة للغير كان للشفيع       ، بالتراضي او بحكم القاضي   
 .الرجوع على المشتري بما غرس او بنى فهو كالمغرور

ير فيضمن المشتري الثمن ويرجع     اذا استحقت العين المشفوعة للغ    ) ١٢٩٧(مادة
 .على البائع اليه

اذا تصرف المشتري في العين المشفوعة بعد الطلب والعلـم بـه            ) ١٢٩٨(مادة
وتلفت العين حسا بعد التصرف فلا ضمان عليه ولو تلفت العين حسـا لا              
حكما الا بعد التسليم للشفعة بالتراضي او الحكم بها فيضمن القيمـة فـي              



 

 ١٦٦

 القانون المدني

الحكمي وكذلك لا يضمن المشتري اجرة انتفاعه بـالعين         التلف الحسي لا    
 .المشفوعة الا بعد التسليم بالشفعة بالتراضي او الحكم بها

اذا غرم المشتري لنماء العين المشفوعة لا لبقائها وكان ذلك قبـل            ) ١٢٩٩(مادة
الطلب والعلم به فله الخيار بين ان يبقي النماء للشفيع ويرجع عليه بقيمـة              

رسا او بناء او زرعا قائما لا حق له في البقاء الا بـالاجرة او               الزيادة غ 
وللمشتري خيـار   ، يرفعه ويزيله ويرجع على الشفيع بارش ما نقص منه        

ثالث اذا كان للنماء حد ينتهي اليه هو ان يبقيه لنفسه باجرة المثل من يوم               
 .التسليم بالشفعة بالتراضي او من يوم الحكم بها الى يوم الحصاد

يستحق الشفيع الفوائد الاصلية المتصلة بالمبيع اما الفوائد المنفصلة         ) ١٣٠٠(دةما
 -:فهي للمشتري في ما عدا الحالات الاتية

 .اذا كان الشفيع خليطا في العين المشفوعة وشملها العقد فهي له .١
اذا شملها العقد والشفيع خليط في الشرب والطريق فهي للمشتري ويحـط        .٢

 .بحصتها من الثمن
 .ا لم يشملها العقد والشفيع خليط في الاصل فتوزع على الحصصاذ .٣
اذا كان الشفيع خليطا في الشرب والطريق فقط ولم يشملها العقـد فهـي               .٤

 .للمشتري ولا يحط شيء من الثمن
ما غرمه المشتري على الفوائد الاصلية يلزم الشـفيع بقـدر مـا             ) ١٣٠١(مادة

 .اضي او الحكم له بهااستحقه منها مع التسليم له بالشفعة بالتر
 .الفوائد الفرعية للمشتري اذ الخراج بالضمان) ١٣٠٢(مادة
للشفيع نقض القسمة التي اجراها المشتري لنصيب مشاع في عقار          ) ١٣٠٣(مادة

كما له نقض كل تصرف للمشتري في العين المشفوعة ولو كان وقفـا او              
 .جعله مسجدا ويكون النقض في الحالتين بحكم القاضي

يجب على المشتري ان يحط عن الشفيع من العوض بقدر ما نقص            ) ١٣٠٤(مادة
من العين المشفوعة بفعله او بفعل غيره باذنه او اذا كان قد اخذ من الغير               
عن فعله عوضا او صالحه او ابراه مع امكان الاستيفاء منه ولو لم يقبض              

 .العوض وما عدا ذلك فلا حط
 الفرع السادس

 الاختلاف في الشفعة
اذا اختلف الشفيع والمشفوع منه في العذر بالتراخي عـن طلـب            ) ١٣٠٥(ادةم

، فالقول قول المشتري في نفيه    ، الشفعة فان كان العذر مما يقبل البينة عليه       
وان كان مما لا يعرف الا من جهة الشفيع وحده كظنه ان المبيـع لاخـر         

 .غير المشتري فالقول قول الشفيع



 

 ١٦٧

 القانون المدني

في السبب او في نفي ملك الشفيع له فـالقول قـول            اذا اختلفا في ن   ) ١٣٠٦(مادة
 .المشتري

اذا سلم المشتري بالشفعة للشفيع ثم ادعى انه لا يملك السبب فـلا             ) ١٣٠٧(مادة
 .تقبل دعواه

اذا اختلفا في قيمة العوض يوم العقد وكان من العروض فـالقول            ) ١٣٠٨(مادة
 .قول الشفيع او وارثه

لحط من الثمن او في قدره او في كونه وقع قبل           اذا اختلفا في نفي ا    ) ١٣٠٩(مادة
 .القبض فالقول للمشتري في ذلك

اذا اختلفا في كون المبيع صفقة واحدة او اكثر فالقول قول الشفيع            ) ١٣١٠(مادة
 .في عدم تعدد الصفقات

اذا تعدد الشفعاء بعين واحدة واختلفا على ملك السـبب لاحـدهم            ) ١٣١١(مادة
 .فالبينة على مدعي الملك

اذا ادعى اثنان الشفعة بان ادعى احدهما ان شراءه متقدم للمتـاخر    ) ١٣١٢(مادة
فان بينا معا واضافت البينة الى وقتـين        ، ليشفع المتاخر حكم للمبين منهما    

فان ارخـت احـدى البينتـين       ، مختلفين كانت الشفعة للاسبق وقتا منهما     
وقت واحـد او    واطلقت الاخرى فالشفعة للمؤرخة، وان اضافت البينتان ل       
فان حلفا معا او    ، اطلقتا دون تاريخ تهاترتا ويحكم لمن حلف ونكل صاحبه        

 .نكلا معا بطلت الشفعة في حقهما
 الفصل الرابع

 التصاق الاموال واختلاطها
كلما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشئات اخـرى             ) ١٣١٣(مادة

، قته فيكون مملوكا له   وانه اقامه على نف   ، يعتبر من عمل صاحب الارض    
 .ما لم يثبت غير ذلك بالدليل الشرعي

اذا اذن صاحب الارض لغيره في اقامة بناء او غراس او منشئات            ) ١٣١٤(مادة
واذا لم يوجد   ، اخرى في ارضه طبقت عليها احكام الاتفاق المعقودة بينهما        

 اتفاق بشانها مع الاذن، فلا يجوز لصاحب الارض طلب ازالتها وانما لـه          
الخيار اما ان يتملكها في مقابل تعويض الغير بما انفق او بمـا زاد فـي                
قيمة الارض بسبب ما انشئ فيها او يملك الارض لصاحب المـواد فـي              

 .مقابل تعويض عادل بثمن الزمان والمكان
اذا ملك صاحب الارض غيره بناء او غراسا او منشئات اخـرى            ) ١٣١٥(مادة

 الغير يتملكها وتبقـى الارض ملكـا        قائمة في الارض دون الارض فان     
 .لصاحبها

الخيام الصغيرة، والاكشاك، والصناديق ونحوها، التي تقام علـى         ) ١٣١٦(مادة
ارض الغير عادة بصفة مؤقتة دون ان يكون مقصودا ابقاءها على الدوام            



 

 ١٦٨

 القانون المدني

ولا يجـوز بقـاء     ، واستقرارها تكون ملكا لمن اقامها، والارض لصاحبها      
 .الكالمواد الا باذن الم

اذا كان شخص قد انشا شيئا في ارض غيره بمواد مملوكة لاخـر             ) ١٣١٧(مادة
واستهلكها استهلاكا يتعذر معه ردها بعينها فلا يكون لمالكها الرجوع على           
مالك الارض وانما يكون له الرجوع على مـن اسـتولى علـى المـواد               

 .والقيمي باوفر القيم، المثلي بمثله، واستعملها
ا التصق منقولان لمالكين مختلفين او اخـتلط بحيـث لا يمكـن             اذ) ١٣١٨(مادة

فصلهما دون تلفه ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين وكـان الالتصـاق او              
الخلط بفعل احدهما او غيرهما متعديا ملك الخالط المختلط ولزمه تعويض           
المالك المثلي بمثله والقيمي باوفر القيم، واذا امكن فصل المنقولين التـزم            

واذا كـان   .. الخالط بتعويض المالك عما اصابه مـن نقـص او ضـرر           
الالتصاق او الخلط قد حصل بدون تعد من احد قسمت المحكمة المخـتلط             

 .مناصفة وعلى مدعي الزيادة البينة
يجوز للقاضي في اداء التعويضات المنصوص عليهـا فـي هـذا            ) ١٣١٩(مادة

لملزم بها اجلا او يقسـطها      فله ان يمنح ا   ، الفصل ان يقرر ما يراه مناسبا     
 .عليه مع تقديم الضمانات اللازمة

 القسم الثاني
 الحقوق العينية الاصلية

 الباب الاول
 حق الانتفاع
 الفصل الاول

 تعريف حق الانتفاع وطرق اآتسابه
الانتفاع حق مؤقت لشخص على عـين مملوكـة للغيـر يخولـه             ) ١٣٢٠(مادة

تها مدة الانتفاع طبقا لما يقضـي       استعمالها واستغلالها والتصرف في منفع    
 .به سبب انشائه

ويجـوز تقريـره    ، يتحدد الانتفاع بمدة معينة او بحيـاة المنتفـع        ) ١٣٢١(مادة
، لاشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة كما يجوز للحمـل           

 .ويكتسب حق الانتفاع في التصرف الشرعي عقد كان او وصية
 الفصل الثاني
 نتفاعاثار حق الا

يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السبب الذي انشا حق الانتفاع          ) ١٣٢٢(مادة
 .والاحكام المنصوص عليها في المواد التالية

ويحصـل  ، للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به الاستعمال المعتاد       ) ١٣٢٣(مادة
على ثماره لنفسه ويتصرف في ذلك للغير مدة الانتفـاع اذا كـان سـبب               

.. تفاع مطلقا من كل قيد وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة السـابقة             الان



 

 ١٦٩

 القانون المدني

واذا كان حق الانتفاع مقيدا في سبب انشائه التزم المنتفع بمـا تقيـد بـه                
فيكون له عين ما تقرر له او مثله او ما هو دونه، ليس له ان يتجـاوزه،                 

 ـ             ع ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق م
طبيعة الشيء المنتفع به او مجاوزا للقيود الواردة في سبب انشـاء حـق              
الانتفاع بان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليـه دون             

 .اخلال بحقوق الغير
المنتفع ملزم اثناء مدة الانتفاع بكل ما تحتاجه العين المنتفـع بهـا             ) ١٣٢٤(مادة

في ذلك عناية الشخص المعتـاد، امـا        وبنفقات حفظها وصيانتها ويلزمه     
التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن تعديـه او            

فاذا قام بها المنتفع فلا رجوع لـه بهـا          ، تقصيره فانها تكون على المالك    
 .وذلك كله ما لم ينص الاتفاق بخلافه

 دون تعـد او     لا يضمن المنتفع تلف الشيء المنتفع به او هلاكـه         ) ١٣٢٥(مادة
ويعتبر تعديا حبس الشيء المنتفـع      ..تقصير منه فان تعدى او قصر ضمن      

به وعدم رده لمالكه بعد انتهاء مدة الانتفاع مع امكان الرد ولو لم يستعمله              
 .المنتفع او ورثته ولم يطلبه المالك

على المنتفع ان يخطر المالك بالوقت المناسب والا تحمل ما يترتب           ) ١٣٢٦(مادة
 -: تاخيره من ضرر يلحق المالك في الاحوال الاتية على

 .اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب .١
اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقـع علـى                .٢

 .المالك
 .اذا احتاج الشيء الى اجراء يقيه من الخطر لم يكن منظورا .٣

 الفصل الثالث
 انتهاء حق الانتفاع

 -:ينتهي حق الانتفاع في الاحوال الاتية ) ١٣٢٧(مادة
 .انقضاء المدة المحددة في سبب انشائه .١
 .تلف العين المنتفع بها .٢
 .ولا يعتبر فسخا في عقد الايجار، تنازل المنتفع عن حقه .٣
 .قضاء المحكمة بانهائه لسوء الاستعمال .٤
 .اتحاد صفتي المالك والمنتفع .٥
ن او سبب انشاء حق الانتفاع على خلاف        موت المنتفع ما لم ينص القانو      .٦

 .ذلك
وكان في الارض   ، اذا انتهى الانتفاع بانتهاء مدته او بموت المنتفع       ) ١٣٢٨(مادة

المنتفع بها زرع لم يبلغ الحصاد تركت الارض للمنتفع او ورثتـه بـاجر    



 

 ١٧٠

 القانون المدني

المثل لحين بلوغ الزرع الحصاد وحصده ما لم ينص سبب انشاء الانتفاع            
 .على غير ذلك

اذا تلفت العين المنتفع بها وكانت مضمونة على متلفها ودفع عـن            ) ١٣٢٩(مادة
ويجبر المالك على   .. ذلك تعويض او تامين انتقل حق الانتفاع الى العوض        

، اعادة العين المنتفع بها الى اصلها اذا كان التلف بفعله تعديا او تقصـيرا             
 جميع الاحـول اذا     وفي.. ولا يجبر على ذلك اذا كان التلف لا يرجع اليه         

اعيده العين المنتفع بها الى اصلها وبصفتها يكون للمنتفع حق الانتفاع بها            
 .المدة المقررة للانتفاع بها ما لم يتفق على غير ذلك

 الباب الثاني
 حق الاستعمال وحق السكنى

يصح ان يقع الانتفاع على حق الاسـتعمال او حـق السـكنى او              ) ١٣٣٠(مادة
دد نطاق الاستعمال او السكنى بحاجة صـاحب الحـق          ويتح، عليهما معا 

 .واسرته لانفسهم فحسب مراعاة ما نص عليه السبب المنشئ للحق
يلتزم صاحب حق السـكنى     ) ١٣٢٤(مع مراعاة ما جاء في المادة       ) ١٣٣١(مادة

و يطبق في شان مـا      ، باجراء الاصلاحات المعتادة للدار اذا احتاجت لها      
واذا امتنع بطل حقه وذلك ما لم       ) ١٣١٤(لمادةعمله فيها من منشات حكم ا     

 .ينص السند المنشئ للحق على غير ذلك
تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فـي           ) ١٣٣٢(مادة

مالا يتعارض مع الاحكام المبينة في المادتين السابقتين ولا يتعارض مـع            
 .طبيعة هذين الحقين

 الباب الثالث
 حق القرار

حق القرار عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غرس على            ) ١٣٣٣(مادة
 .ارض الغير

ويبـين  ، يكتسب حق القرار بالاتفاق وينقل بالميراث او الوصـية        ) ١٣٣٤(مادة
 .السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته

يجوز تقرير حقوق الارتفاق على حق القرار اذا لم تتعارض مـع            ) ١٣٣٥(مادة
 .طبيعته

يملك صاحب حق القرار ما يحدثـه فـي الارض مـن مبـان او              ) ١٣٣٦(مادة
 .غراس

 :ينتهي حق القرار في الاحوال الاتية) ١٣٣٧(مادة
 .انتهاء المدة المتفق عليها .١
 .اذا صار ملك العين لصاحب القرار او العكس .٢



 

 ١٧١

 القانون المدني

تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين متتاليتين في             .٣
 . لم يتفق على غير ذلكالغراس ما

لا ينتهي حق القرار اذا زال البناء او الغراس قبل المـدة المتفـق              ) ١٣٣٨(مادة
 .عليها بل يبقى لحين انتهاء مدته

عند انتهاء حق القرار تطبق على المباني والمنشـات والغـراس           ) ١٣٣٩(مادة
 .الاحكام الخاصة بذلك في باب الاجازة في الفصل الخاص بالمزارعة

 اب الرابعالب
 حق الارتفاق
 الفصل الاول

 معنى الارتفاق وآيفية انشائه
الارتفاق منفعة مقررة على عقار تحد من انتفاع مالكه به لمصلحة           ) ١٣٤٠(مادة

 .عامة او خاصة
يكتسب الارتفاق باذن المالك او بالتصرف الشرعي او بالميراث او          ) ١٣٤١(مادة

 ـ          ان لا يتعـارض مـع      بالعرف ويجوز ان يترتب على مال عـام ان ك
 .الاستعمال المخصص لهذا المال

يجوز ان يثبت الارتفاق بتخصيص المالك متـى ثبـت ان مالـك             ) ١٣٤٢(مادة
عقارين قد انشا بينهما علامة ظاهرة تدل على ارتفاق احـدهما بـالاخر             
بالمرور او بالمجرى او المسيل ونحوهما فاذا انتقل العقاران او احـدهما            

ن دون تغيير في حالتهما بق الارتفاق ما لـم يتفـق            الى ايدي ملاك اخري   
 .صراحة على غير ذلك

اذا اذن مالك عقار باستخدامه او تسامح في ذلك بدون مقابل كـان             ) ١٣٤٣(مادة
 .له ان يرجع في ذلك متى شاء

 الفصل الثاني
 احكام الارتفاق

فـي  يتحدد نطاق الارتفاق بالسبب الذي انشاه او بالعرف السـائد           ) ١٣٤٤(مادة
الجهة التي يقع فيها العقار المرتفق به وتطبق في شانه الاحكام المبينة فيما             

 .يلي
تراعى في الارتفاق الاحكام الخاصة بالقيود التي ترد على الملكية          ) ١٣٤٥(مادة

 .وحقوق الجوار والشركة
، للمرتفق ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقـه          ) ١٣٤٦(مادة

ة عليه وان يستعمله بالقدر الـلازم لاسـتيفاء المنفعـة           وما يلزم للمحافظ  
واذا . المقصودة مراعيا ان لا ينشا عن ذلك ضرر للعقـار المرتفـق بـه     

حدث للمرتفق حاجة فلا يجوز ان يترتب عليها زيادة العبء على العقـار             
 .المرتفق به



 

 ١٧٢

 القانون المدني

 ،نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظـة عليـه         ) ١٣٤٧(مادة
على المرتفق الا ان تكون لازمة في نفس الوقت لصيانة العقار المرتفـق             

 .فتقسم على المالك والمرتفق بنسبة ما يعود على كل منهما من فائدة، به
لا يلزم مالك العقار المرتفق به القيام باي عمل الا مـا يقتضـيه              ) ١٣٤٨(مادة

مل شيئا يـؤدي    استعمال الارتفاق على الوجه المالوف ولا يجوز له ان يع         
الى الانتقاص من الارتفاق او جعله اكثر مشقة وليس له ان يغير الموضع             
المعين للارتفاق الى موضع اخر الا بالاتفاق مع المرتفق او باذن القاضي            
للمصلحة ويشترط ان يكون استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسـورا           

 .بالقدر الذي كان ميسورا به في السابق
بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه       ،  اذا جزئ العقار المرتفق به     )١٣٤٩(مادة

الا ان يتعين الحق في جزء او اجزاء مخصوصة منه يكـون اسـتعماله              
فان الحق ينتهي بالنسبة للاجزاء الاخرى التي لا        ، واقعا عليها دون غيرها   

 ـ       . يقع عليها استعماله   ل واذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لك
ويكون استعمال الحق واقعا عليه دون زيـادة        ، جزء منه في عين ما كان     

في الاعباء على العقار المرتفق به، واذا اصبحت بعض الاجـزاء غيـر             
 .محتاجة الى الارتفاق زال الحق بالنسبة لها
 الفصل الثالث

 احكام خاصة بحق الطريق وحق المرور
بوابا ونوافذ ويقـيم حـواجز      لكل مالك على طريق عام ان يفتح ا       ) ١٣٥٠(مادة

ولا يجوز تضـييق قـرار   ، وميازيب طبقا لما تقضي به القوانين واللوائح      
السكك العامة النافذة ولا هوائهـا بشـيء الا ان يكـون ذلـك لا يضـر                 

 .وبتصريح من السلطات الرسمية المختصة، ولمصلحة عامة او خاصة
المرور فيه ولو كانـت     ترفع من الطريق العامة الاشياء الضارة ب      ) ١٣٥١(مادة

ويتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بـالطرق           ، قديمة
 .العامة

الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المـرور فيـه ولا            ) ١٣٥٢(مادة
يجوز لاحد من اصحاب الحق ان يحدث شيئا فيه بغيـر اذن البـاقين الا               

 .المعتاد
ركاء في الطريق الخاص فتح ابـواب اليـه او          لا يجوز لغير الش   ) ١٣٥٣(مادة

المرور فيه ولكن يجوز للمارين في الطريق العام الدخول فـي الطريـق             
 .الخاص عند الضرورة

اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح اليه فلا            ) ١٣٥٤(مادة
ب يسقط حقه في المرور فيه ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتح البـا              

 .متى شاء



 

 ١٧٣

 القانون المدني

السكك الخاصة النافذة يجوز تضييق قرارها وهوائهـا للمصـلحة          ) ١٣٥٥(مادة
المعتادة الخاصة باهلها او باحدهم بمـا لا يضـر كـالميزاب والسـاباط              

 .والروشن والمسيل والبالوعة
 .لا يجوز فعل شيء في السكة المنسدة الا باتفاق اهلها جميعا) ١٣٥٦(مادة
ح الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما          تكاليف اصلا ) ١٣٥٧(مادة

 .يعود عليه من فائدة
اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لاخر فليس لصاحبها           ) ١٣٥٨(مادة

 .منعه ما لم يكن مروره على سبيل التسامح
 الفصل الرابع

 احكام خاصة بحق الشرب
صـة الا بالنقـل او      الماء مباح اصلا للجميع ولا يملك ملكيـة خا        ) ١٣٥٩(مادة

ويعتبر حفـر البئـر     ، بالاحراز او ما في حكمهما وهو مثلي يضمن بمثله        
 .لتلقي الماء احرازا له اذا اتى من مباح ومر في المجرى

الماء المباح حق لمن سبق اليه بقدر كفايته ولو كان ماخوذا مـن             ) ١٣٦٠(مادة
 باذن المالـك    ولا يجوز لاحد ان يدخل ملك جاره لاخذ الماء منه الا          ، ملك

او رضاه او لعرف، ولا يجوز الاضرار بالمالك في اخذ الماء من ملكـه              
 .الا لشرب الانسان او طهوره

من انشا جدولا او مجرى لري ارضه فليس لاحـد غيـره حـق              ) ١٣٦١(مادة
الانتفاع به الا باذنه، ولا يجوز لاحد الشركاء في الجـدول المشـترك ان              

 . باقي الشركاءيشق منه جدولا اخر الا باذن
اذا لم يتفق اصحاب حـق الشـرب علـى القيـام بالاصـلاحات              ) ١٣٦٢(مادة

الضرورية للجدول المشترك جاز بناء علـى طلـب اي مـنهم الـزامهم              
 .بالاصلاحات الضرورية كل بنسبة حصته فيه

ولا يباع الا تبعا للارض     ، حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به     ) ١٣٦٣(مادة
 .جر الا لعرفولا يوهب ولا يؤ

لا يمنع ذو الصبابة من حقه وهو ما فضل من الماء عـن كفايـة               ) ١٣٦٤(مادة
واذا لم يعرف فالعبرة    ، المتقدم في الاحياء والعبرة في الكفاية وقت الاحياء       

 .بوقت السقي
مع تجنب الضرر المجحف والتحيل لا يمنع شخص من جر مـاء            ) ١٣٦٥(مادة

ن ملك نفسه الا ان يكون وجود الماء        موجود في ملك غيره اذا كان جره م       
ويمنع من جر نصيبه مـن المـاء        ، في ملك الغير ناتجا عن قسمة بينهما      

لسقي ارض غير ذات حق اذا كان ذلك يضر بمن له حق على الماء كان               
 .تجف ساقيته



 

 ١٧٤

 القانون المدني

 الفصل الخامس
 احكام خاصة بحق المجرى

 في ارض   حق المجرى هو حق مالك ارض في جريان ماء الري         ) ١٣٦٦(مادة
غيره للوصول الى ارضه فاذا ثبت هذا الحق لاحد فليس لمـلاك الارض             

 .التي تجري فيها المياه منعه
على صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر عن الارض         ) ١٣٦٧(مادة

التي يمر فيها فاذا امتنع كان لمالك الارض ان يقوم بالاصلاح على نفقته             
 .فقبالقدر المعروف والرجوع بما ان

لمالك الارض الذي يسـتعمل لـري ارضـه الميـاه الطبيعيـة             ) ١٣٦٨(مادة
المستخرجة وغيرها ان يحصل على مجرى لها في الاراضي المتوسـطة           
بينها وبين ارضه في مقابل تعويض عادل يدفع معجلا ما لم يقض العرف             
بعدم التعويض وبشرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض بها اخلالا            

ذا وقع ضرر فعلا فلمالك الارض ان يطلب تعويضا عما اصـابه            وا، بينا
 .من ضرر

على صاحب الارض المتوسطة بين منبع مـورد المـاء والارض     ) ١٣٦٩(مادة
التي ستروى منه ان يسمح بمرور الانابيب الحديدية او غيرهـا اللازمـة          

ولصاحب الارض  ) ١٣٦٨(لوصول الماء مع مراعاة ما نصت عليه المادة       
 بهذه المنشات باذن مالكها على ان يشارك  في مصاريف اقامتها،            الانتفاع

 .وان يدفع مقابل الانتفاع بها بنسبة ما يعود عليه من نفع
اذا اصاب العقار ضرر من الانابيب الحديدية الموصلة للمـاء او           ) ١٣٧٠(مادة

غيرها كان لمالك العقار مطالبة المنتفع به بتعويض الضرر الذي اصـابه            
 .لحكومة في حكم المنتفع عند تنفيذها لمشاريع مياه الشربوتعتبر ا

 الفصل السادس
 احكام خاصة بحق المسيل

المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف الميـاه غيـر            ) ١٣٧١(مادة
 .الصالحة او الزائدة عن الحاجة في ملك الغير

يعيا من الاراضي   تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طب      ) ١٣٧٢(مادة
العالية دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها ولا يجوز لمالك الارض        
المنخفضة ان يقيم سدا لمنع هذا السيل من الوصول الى ملكه كما لا يجوز              
 .لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد به من عبئ الارض المنخفضة

مياه الطبيعية او المسـتخرجة     لمالك الارض الذي يروي ارضه بال     ) ١٣٧٣(مادة
حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجتـه الـى المكـان              
المتعارف عليه بمرورها في ارض الغير بواسـطة انابيـب حديديـة او             

 .غيرها شريطة ان لا يضر بمالكي الارض مقابل تعويض عادل



 

 ١٧٥

 القانون المدني

عوا بالمنشئات  لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه السيل ان ينتف        ) ١٣٧٤(مادة
الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة هذه            

 .المنشئات وتعديلها وصيانتها كل بنسبة ما يعود عليه من فائدة
لا يجوز لاحد انشاء مسيل ضار في ملك الغير او الطريق العام او             ) ١٣٧٥(مادة

 .الخاص ويرفع الضرر بالازالة
صحاب المنشئات الجديدة تصريف مياهها الـى ملـك         لا يجوز لا  ) ١٣٧٦(مادة

 .الغير دون اذن منه
على مالك العقار ان يهيئ سطحه بصورة تسيل فيها مياه الامطار           ) ١٣٧٧(مادة

في ارضه او في الطريق العام مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح             
 .لمجاورةوالانظمة الخاصة ولا تجوز اسالة هذه المياه في اراضي الغير ا

 
 الفصل السابع

 انتهاء حق الارتفاق
 -:ينتهي حق الارتفاق في الاحوال الاتية ) ١٣٧٨(مادة
 .انتهاء اجله .١
 .زوال محلة .٢
اجتماع العقارين المرتفق والمرتفق به في يد مالك واحد ويعود الارتفاق            .٣

 .اذا زال سبب ذلك بابطال او فسخ او نحوهما
 طرا على احـد العقـارين الخـادم         تعذر استعمال الارتفاق بسبب تغيير     .٤

 .والمنتفع ويعود اذا عاد الى ما كانا عليه
 .تنازل صاحب الارتفاق عن استخدامه واعلان مالك العقار الخادم بذلك .٥
واذا بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعـة    ، زوال الفائدة منه   .٦

 .على العقار الخادم جاز طلب انهائه
 الباب الخامس

 وق العينية التبعيةالحق
 الفصل الاول
 رهن المنقول

رهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي او غيـر           ) ١٣٧٩(مادة
 .مادي لضمان الوفاء بالتزام معين

تسري الاحكام المتعلقة بالرهن الواردة فـي القـانون التجـاري           ) ١٣٨٠(مادة
متعلقة بالمؤسسات  والقوانين المتعلقة بحالات خاصة في الرهن والقوانين ال       

المرخص لها بالتسليف على رهن المنقول بما لا يتعارض فيه صراحة او            
 .ضمنا مع احكام القانون المدني



 

 ١٧٦

 القانون المدني

 الفصل الثاني
 )الرهن غير الحيازي( التامين العقاري

التامين العقاري هو حق عيني على العقارات المخصصة لضـمان          ) ١٣٨١(مادة
بكامله على العقارات المخصصـة لـه       وفاء التزام معين ويبقى هذا الحق       

وعلى كل عقار منها وعلى كل جزء من هذه العقارات ويمنع التصـرف             
 .في العقار الا برضاء من له التامين في العقارات

يجب ان يكون عقد التامين العقاري مكتوبا ويبين القانون المتعلـق           ) ١٣٨٢(مادة
وسـائر الاجـراءات    بالسجل العقاري قواعد تسجيل عقد التامين العقاري        

 . والضوابط المتعلقة به واشهاره
يشمل التامين العقاري التحسينات المحدثة بعد عقـد الـرهن فـي            ) ١٣٨٣(مادة

 .العقار المرهون
يشترط في من يعقد التامين العقـاري ان يكـون متمتعـا باهليـة         ) ١٣٨٤(مادة

 .التصرف بالعقار
 تامينا عقاريا علـى ذلـك       اذا عقد الشريك في عقار على الشيوع      ) ١٣٨٥(مادة

العقار بدون اذن من شركائه ينصرف التامين الى الحصة التي تقـع فـي              
 .نصيبه بعد القسمة

على ان يكـون    ، يجوز عقد عدة تامينات عقارية على عقار واحد       ) ١٣٨٦(مادة
 .كل تامين محددا بحصة خاصة من العقار

امـا  ،  يضـر المـرتهن    لمالك العقار المؤمن به الانتفاع به بما لا       ) ١٣٨٧(مادة
 .التصرف بالبيع ونحوه فلا بد من اذن المرتهن بذلك

اذا تلف العقار او العقارات المرهونة او حدثت بهـا تعييبـات            -١) ١٣٨٨(مادة
جاز له ان يرفـع الامـر الـى         ، فاصبحت غير كافية لضمان حق الدائن     

 .افيالقضاء ويطلب قرارا  باستيفاء ماله فورا او الحصول على تامين اض
اذا كان العقار المرهون مؤمنا ضد الحريق فيخصص مبدئيا تعويضـات           -٢

التامين ضد الحريق وغيره التي تخص العقار المؤمن به لتـرميم العقـار      
 .بشرط ان تكون كافية لاعادته الى حالته السابقة

يجرى الترميم تحت اشراف الدائن او الدائنين اصـحاب الـرهن غيـر             -٣
والا وفقا لمـا  ،  المتفق عليها فيما بينهم وبين المدين     الحيازي وفقا للشروط  

 .يقرره القاضي
اذا كانت تعويضات التامين ضد الحريق او غيره كافية لتـرميم العقـار             -٤

واعادته الى حالته السابقة او كانت كافيه وتخلى المدين عن حقه في ترميم             
بقـدر  العقار فيوزع مبلغ التعويضات للترميم على اصحاب الديون كـل           

 . دينه



 

 ١٧٧

 القانون المدني

اذا احدث الحائز للعقار الجاري عليه التامين تغييرا في قوامه فان           ) ١٣٨٩(مادة
العتييبات التي تنشا عن عمله او تحدث بسبب اهمالـه وتلحـق ضـررا              
 . بالدائنين اصحاب التامين تخولهم حق اقامة الدعوى عليه بطلب التعويض

لتزام الذي يكون ضامنا له او      ينقضي التامين العقاري بانقضاء الا    ) ١٣٩٠(مادة
 .بتنازل الدائن عن حقه

يرجع في احكام الحقوق العينية التبعية الاخرى المقررة لضـمان          ) ١٣٩١(مادة
الوفاء بدين الى احكام السبب في تقريرها من رهن او كفالـة عينيـة او               

 ).امتياز(اولوية 
 

 احكام ختامية
م بشـان   ١٩٩٢لسـنة   )١٩(قـم يلغى القرار الجمهوري بالقانون ر    ) ١٣٩٢(مادة

 .القانون المدني
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ١٣٩٣(مادة
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